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 العراقـي   قانون العقوبات انتحال الوظائف والصفات في      (الموسومة  أشهد بان إعداد الرسالة     

جرى تحت إشرافي في كلية     قد  )  ساوييالعكاظم  محمد حسين   ( المقدمة من   )  دراسة مقارنة 
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  داءـــالإه
  

  

  

     إلى روح رفيق عمري الغائـب الحاضـر أخـي الـشهيد            

  يتغمده أن االله عز وعلا     إلىمبتهلاً   ))علاء حسين كاظم     ((

 فـي   إليهم المجيب   ، انه نعم المولى ونع    رحمته الواسعة   ب

  .مثواه أهدي هذا الجهد المتواضع 

  

  

  

   ثـالباح                



  رـر وتقديـشك
  

 االله  ن م أنلمسيرة الشاقة التي تعايشت فيها مع انتحال الوظائف والصفات ، وبعد            بعد ا   

 أن إلا ، لا يـسعني       بحثـه  إتمام أمرسبحانه وتعالى علي بفضل منه ما بعده فضل في تسهيل           

 الفاضل الدكتور حسن عودة زعال لتفـضله        لأستاذي بخالص الشكر والتقدير والاحترام      أتقدم

 على رسالتي هذه ومتابعته العلمية الدقيقـة التـي جنبتنـي الـشطط              شرافالإمشكوراً بقبول   

 لي سبل الوصول    وأنارت إليه واللبس والسهو في شعاب ما تطرقت        الأمور استعصاء   منتنيآو

بها إلى نهايتها مما جعلني مدين له ما حييت فله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان ، سائلاً االله                  

  .لعافية انه سميع الدعاء م عليه بالصحة واع ينأن

 عبارات الشكر والاحترام للأستاذ الدكتور علي زعلان        أسمىيعجز عن صياغة    والقلم    

نعمة عميد كلية القانون جامعة بابل لدعمه الكبير والمتواصل ولتوجيهاتـه العلميـة وآرائـه               

 بـل لجميـع   هذه الرسالة ليس لي فحـسب  إنجازالسديدة التي كان لها الأثر البارز في تيسير        

  .زملائي الطلاب وعلى حد سواء ، فجزاه االله خير جزاء 

عضاء لجنة المناقـشة    واغتنم هذه الفرصة أيضاً لاقدم شكري واعتزازي وتقديري لأ          

إسـراء   ةوالدكتورضاري خليل محمود   والدكتور  حسين الحيدري   الجمال إبراهيم عبد    الدكتور  

 أفكـار قدموه مـن    سيالسفر وما    عانوه من مشقة      لقبولهم مناقشة رسالتي ولما    محمد علي سالم  

  .والتي ستصب حتماً في مصلحة البحث نيرة لتقويم الرسالة 

قـت  ية لما قدموه من جهد وو      بالشكر والتقدير لأساتذتي في السنة التحضير      أتوجهكما    

والـدكتور محمـد   خص منهم بالذكر الدكتور محمد علي سالم         لمهام البحث العلمي وأ    يلإعداد

 والدكتور كمـال عبـد       والدكتور كاظم عبد االله حسين الشمري      والدكتور رافع شبر   جواد   علي

  .حامد والدكتور حكمت الدباغ والدكتور حسن دخيل 

  الواسـطي   جاسـم   الدكتور عبد الكاظم   أتقدم بوافر الشكر والاحترام والتقدير إلى     كما    

   . الإنكليزيةلقيامه بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة 

 يـد    في مجال العرفان من تقديم الشكر والتقدير إلى كل من مد           وأنايراً لا يفوتني    وأخ  

العون والمساعدة لتسهيل متطلبات البحث والى كل من آزرني ولو بالكلمة الطيبة ، وفقهم االله               

  ...ء بما قدموه لي فاوأعانني على الو... جميعاً وشد عضدهم لما يرضيه 

  

  الباحث                  



  

مقـدمــة



  ةـمقدم
  

انتحـال  همـا جريمـة     بطياته جريمتين مـستقلتين      انتحال الوظائف والصفات     يضم

     ا الإجرامي مصالح جديرة بالحمايـة     مل سلوكه و يط انتلال،   الصفاتانتحال  وجريمة  الوظائف  

الوظائف العامة التي   الأولى  ل  ولها الجرائم الأخرى ، إذ تط     وعن المصالح التي تط   شأناً  لا تقل   

إذ ،  ل الحياة المختلفـة     صاف بعد ازدياد تدخل الدولة بم     لاسيما،  كافة  الجوانب   دورها في    ازداد

 إلا إذا كانت الوظيفة العامة منظمة تنظيماً دقيقاً وسليماً          إليهيمكن للدولة أن تحقق ما تصبو       لا  

دون اعتـداء   من  اكمل وجه   على   تلك الوظائف    ىبصورة يتعين فيها أن تؤد    كافة  من النواحي   

 ـ    الموظفون   أومنهم  ن  والأفراد العادي لها  تح ين نعليها با   الـصفات   لثانيـة ال  وبغير حق ، وتط

ها ئالتي يقصد من وراء إنـشا     ،   بوالألقا والشارات والعلامات    وسمة والأ كالأكسية،  الرسمية  

 غيرهم ممن ليس لهم ذلك الحـق ،         وبينيز بين من لهم حق الاتصاف بها        يخلق نوع من التم   

تجاوز على السلطات العامة المختصة بالتعيين في الوظائف العامـة          من   ذلك   على يترتبوما  

 بها التشريعات الوطنية ، وإخـلال        أو أذنت  تف اعتر ووانتهاك لرسمية الصفات التي قررتها أ     

 هاجميعل إليه تلك الانتهاكات     والوظائف والصفات وما تؤ   ب الأغيار يتوسمهابالثقة العامة التي    

 نظـام   بوصفها ممثلاً بالدولة    هكلة للمجتمع   ملحق المصلحة العا  ت إضرارف من   في نهاية المطا  

 ـ ،  أغلب التشريعات الجنائية   هتمدون ذلك جر  من  وللحيلولة  .  للجماعة   يقانون  علـى  ت وعاقب

   إلا أنهـا متفقـة فـي        مختلفة بعض الـشيء    الأولى   لنظرةلن بدت   إ و اتناارتكابه تحت عنو  

   . هاجوهر

  

 فـي   وكثيراً ما يقـع    في أنه موضوع حيوي      حال الوظائف والصفات  انتوتكمن أهمية     

رب إلـى   ت بصورة تكاد تق   جريمة انتحال صفة   أو   جريمة انتحال وظيفة  سواء  ،   الحياة اليومية 

ترافـه  قافـضلاً عـن      و، فه  خطورة والانتشار في الوقت الحاضر    حد ما مع الجرائم ذات ال     

-لاحقـاً   تبين  ي وكما س  - رتكب أيضاً يفأنه قد   كر   الذ السابقتي صورتيه   بإحدى  مستقلةً جريمةً
 انتحـال   اتجريمهعن   فضلاً بالتشريعات الجنائية    دفعلغرض ارتكاب جرائم أخرى ، وهذا ما        

 الركن المادي لبعض الجرائم كمـا       صور أحد   مرةً ه فأنها جرمت   ، الوظائف والصفات المجرد  

 لـبعض   اً مشدد اًظرف أخرى   ومرةً،  والتزوير والاحتيال   هو الحال في جريمة تضليل القضاء       

 حرمـة هم وحجزهم وانتهـاك  طفخال في جريمة القبض على الأشخاص و  الجرائم كما هو الح   

 من نوع خاص كما هو الحال في جريمـة          جريمةً ثالثة   ومرةً،  ملك الغير والسرقة    المساكن و 

  . انتحال قيادة قسم من القوات المسلحة لغرض إجرامي 
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دراسة في   ولعدم تناوله    الموضوع اوبسبب الأهمية المتزايدة لهذ   ،  م  قدوبناء على ما ت     

من خلال معالجـة الأفكـار      بحثه  إلاّ أن أ   تُل ما كتب عنه لا يفي بالمطلوب ، آلي        ك إذ   مفصلة

وض وتقديم الحلول المتواضـعة     ، لغرض المساهمة في إزالة ما يكتنفه من غم        التي يتضمنها   

ومن . داً في ذلك بما جاء به التشريع والقضاء والفقه الجنائي           مسترش،  ثيرها  ي التي   تكلاللمش

تبحث الأولى في تطوره    ،   يسبقهما تمهيد يتفرع إلى فقرتين       بابينلى  ع قسمته بهأجل الإحاطة   

فقد اقتضت طبيعـة    ، أما متن البحث      الدقيقة   تهلتسمي وتتطرق الثانية   ،  في العراق   التشريعي  

يعـد   منهمـا    ن كلاً لأ،  انتحال الصفات   عن  بصورة منفصلة   ئف  انتحال الوظا الدراسة تناول   

ومع ما سـار عليـه      ،  انسجاما مع ما انتهجته أغلب التشريعات الجنائية        ،   بذاتها    قائمةً جريمةً

العراقي رقـم  من قانون العقوبات  260عنا الذي تناول جريمة انتحال الوظائف في المادة       مشر

 الباب الأول   سيخصص لذلك   .منه   261فات في المادة    وجريمة انتحال الص   1969لسنة   111

 ويبين   ، يتناول الأول ماهية الجريمة   ،  فصول   لدراسة جريمة انتحال الوظائف من خلال ثلاثة      

ص لدراسـة جريمـة     ص أما الباب الثاني فأنه سيخ     .ويكرس الثالث لعقوبتها    ،  الثاني أركانها   

ويشرح الثاني  ،  ضح الأول ماهية الجريمة      يو  ، أيضاً نتحال الصفات عن طريق ثلاثة فصول     ا

م بحثـه  تأن هناك خاتمة تعقب جميع ما سـي فب ري  ولا .ويبحث الثالث في عقوبتها     ،  أركانها  

  . عسى أن نوفق في ذلك ،  وصل إليه من استنتاجات ومقترحاتتتضمن ما يت
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و  



  الملخص
  

ـ  ،  لصفات  انتحال الوظائف وا  موضوع  عد  ي   انتحـال الوظـائف     يالذي يضم جريمت

 بة الاحتياط من عـدم الوقـوع        والخطرة ، لصعو   المهمة اتعووانتحال الصفات ، من الموض    

  ،ن بالوظائف العامة والصفات الرسـمية ولثقة التي يوليها المواطن  ا، ولاستغلال الجناة     بشركه

 لتطورها وتجددها تبعا لتطـور     ،  حصرها الأحوال لا يمكن بحال من      عديدة بأشكالولارتكابه  

 التي تعد اليوم شريان تلك      وان الانتحال يقع اما على الوظائف العامة         لاسيماالحياة العصرية ،    

 التشريعات كلما اقتـضت     بهاتقرها أو تعترف أو تأذن      ، او على الصفات الرسمية التي        الحياة

المهن والشرائح الاجتماعية الوطنية او الأجنبيـة عـن         ومييز بعض الوظائف     لت  ، الحاجة لها 

او لتمييز بعض الأشخاص ممن لهم حق الاتصاف بها عن غيرهم ممن ليس لهم ذلك               ،  غيرها  

 من اجله ضرورة وضع حد لانتحالها واحاطتها بسياج من التـشريع            دجِوالحق ، الأمر الذي     

حـت  غالبية التشريعات الجنائية التي جرمتـه وان كانـت ت     ت عليه   صرح اوهذا م ،  لحمايتها  

  . متماثلة بعض الشيء من حيث المبنى والعقاب مسميات شتى الا انها ذات مرامٍ

   

 مـن خـلال هـذا       أردنا،  كثيرة  ويثير موضوع انتحال الوظائف والصفات تساؤلات         

، واضعين نصب   ية لها    حلول منطق  إيجاد التوصل الى    ابتغاءالبحث ان نقف عندها وقفة جادة       

 نصوص التشريعات العراقية النافذة ذات الصلة بهـذا   وايضاً،  القضاء  والفقه   به جاءأعيننا ما   

   . والأجنبية التشريعات العربية بعضالموضوع وبمقارنتها مع مثيلاتها في 

  

يـسبقهما تمهيـد    ،  ين  لى باب عاقتضى تقسيمه   ،   بموضوع البحث    الإحاطةومن أجل   

ة لتسميته   وخصصت الثاني   ،  لتطوره التشريعي في العراق    الأولىست  ركُ،  ن  ا فقرت تتفرع عنه 

 من  انسجاما مع ما ذهبت اليه اغلب التشريعات الجنائية التي تناولت كلاً          ، اما متن البحث فانه      

 ومع ما ذهب اليه قانون العقوبات العراقي رقـم          ة ، ل الوظائف وانتحال الصفات على حد     انتحا

 جريمة  261 جريمة انتحال الوظائف وفي المادة       260 الذي تناول في المادة      1969 لسنة   111

  .، خصص لكل جريمة باب مستقل لى بابين عانتحال الصفات فقد تم تقسيمه 

  

 تكفـل الفـصل      ، تناول الباب الأول جريمة انتحال الوظائف من خلال ثلاثة فصول         

 فيه  وعرضتس الأول للتعريف بالجريمة      كر  ،  مبحثين علىقسم  الذي  بيان ماهيتها   في   الأول

ثم ومن   والجنائي   الإداريمن حيث مدلولها    " الوظائف العامة   " محل الحماية الجنائية للجريمة     

أ  



  

 ن بـي   ،  ثلاثة فـصول أيـضاً     عبرأما الباب الثاني فقد تناول جريمة انتحال الصفات         

 تحتـه   جرِ للتعريف بها وقد د    الأولس  ركُ،   مبحثين   لىعم بدوره   س قُ إذ ماهيتها   الأولالفصل  

ونطـاق الحمايـة    " التجريم  الصفات الرسمية المحددة بنص     " محل الحماية الجنائية للجريمة     

مـا   ن جريمة الاحتيال في   منتحالها ، وخصص الثاني لتمييزها      الجنائية لها والعلة من تجريم ا     

 لركنها المادي   الأولس المبحث   ر كُ إذ  ، أركانهاووضح الفصل الثاني    .  وتتباينانفيه  تتماثلان  

وبغير حق ، وخصص المبحث     المتمثل بارتكاب حالة من حالات انتحال الصفات الرسمية علنا          

قسم ف على صعيد الفقه     بصددهالذي ثار الخلاف     المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي      الثاني لركنها 

لتحققـه تـوفر    لآخر  ا القسمفر القصد الجرمي العام في حين استوجب        توبلتحققه  اكتفى  منهم  

لعقوبـة  ثالـث   الفـصل ال وتطرق. لقصد الجرمي العام ا، فضلاً عن القصد الجرمي الخاص   

  المبحـث  اًخصصم و  ،  العراقي قانون العقوبات الأول لعقوبتها في    المبحث   اًسكر، م الجريمة  

لبحث بخاتمة تضمنت عرضـاً      وأنهينا ا   .والأجنبية العربية   القوانينالثاني لعقوبتها في بعض     

   .إليهاوالمقترحات التي توصلنا نتائج لأهم ال

  
 

ب  



  

تـمهيـــد



  دـتمهي
  

قبل المباشرة في دراسة انتحال الوظائف والصفات تسليط الـضوء أولاً           الأمر  يقتضي  

ثم بيان التسمية المناسبة والدقيقة له من بين التسميات         ومن  على تطوره التشريعي في العراق      

  . الفقرتين الآتيتين سيتم عرضه عبرانين العقابية عليه ، وكل ذلك التي أطلقتها القو

  
  حال الوظائف والصفات في العراق التطور التشريعي لانت : أولاً

  

إن دراسة التطور التاريخي لانتحال الوظائف والصفات أمر لابد منه لما يتيحه ذلـك              

من فرصة فهم وإدراك تلك الظاهرة في الوقت الحاضر ، وهذا مـا ذهـب إليـه الفيلـسوف                          

 أن أي نظام لا يمكن فهمه إلا مـن خـلال            "  :الذي أكد هذه الحقيقة بقوله    )  أوجست كانت   ( 

)( "تأريخه    بالتشريعات القديمة يمكن القول أنه على الرغم من تطور نظم القـانون             اًوبدء . 1

  مستقلةً جريمةً لانتحال الوظائف والصفات لا      تتضمن اية اشارة   إلا إنها لم     هاالعام والخاص في  

 . لجـرائم أخـرى      اً مشدد اً الجرائم ولا ظرف    من صور الركن المادي لبعض     صورةًبذاتها ولا   

  نظام حياتي متكامل صالح    بوصفهاالأمر الذي دفعنا إلى البحث عنها في الشريعة الإسلامية ،           

)(للتطبيق في كل زمان ومكان  2 .   

  

  

                                     
)(  ، مؤسـسة الثـورة      1 ، ط  1الهام محمد حسن العاقل ، الإجراءات الجنائيـة اليمنـى ، ج           . د: راجع   . 1

 غالي الدهبي ، إعـادة النظـر فـي          إدوار. د *  5 ، ص  1999، صنعاء ،    للصحافة والطباعة والنشر    

 . 5 ، ص 1970 ، القاهرة ، 1باعة ، طالإحكام الجنائية ، عالم الكتب ، دار الهنا للط
)(  ، القـسم العـام ، دار        1عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضـعي ، ج             . 2

   . 465-463 ، ص 1979التراث العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

ل الوظائف والصفات ، لابد مـن بيـان         الإشارة إلى أنه عند بحث التطور التاريخي لانتحا       بر  يجدمن ال     و    

حت تاريخـاً ، لكمالهـا      صـب  لا يعني بحال من الأحـوال إنهـا أ         موقف الشريعة الإسلامية منه ، وهذا     

واستمرارها مع الحياة إلى ما شاء االله فهي صالحة للتطبيق في عصرنا الحالي وفي المستقبل كما كانـت                  

 شيء  لأنها من صنع االله الذي أتقن كلَّ      ،  ن وما سيكون    صالحة في الماضي لإحاطتها بما كان وما هو كائ        

}م نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينـا         اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك       :خلقه مصداقاً لقوله تعالى    } 

) .المائدة ( سورة  ) 3( صدق االله العظيم ، آية 
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)(    التقسيم الذي   لاسيما ، و  1وبناء على التقسيمات التي وضعها الفقه الإسلامي للجرائم         

)( بجرائم الحدود     ، ي حددها تالة لكل جريمة    ة المقرر ة العقوب يستند على جسام    ، والقصاص    2

)(والدية   4 )(  جرائم الحدود وجرائم القصاص والديـة علـى سـبيل    تحديدلو ،  ، والتعازير   3

 ذكر انتحـال الوظـائف      إيرادما بنص القرآن أو أقرتها السنة النبوية ، وبسبب عدم           إالحصر  

 أنه ليس جريمة حدية ولا جريمة قصاص        بوضوحفأنه يظهر لنا    والصفات ضمن هذه الجرائم     

تعازير ، لأن هذه الجرائم غير محددة كما هو الحال في جرائم            هو من جرائم ال   أو دية ، وإنما     

                                     
ها ، فمن حيث جسامة العقوبة تقـسم إلـى          سم الجرائم أقساماً متنوعة تختلف باختلاف وجهة النظر إلي        قَّتُ. )(

 وغيـر    وشبه عمديـة   حدود وقصاص أودية وتعازير ، ومن حيث قصد الجاني تقسم إلى جرائم عمدية            

 وقت كشفها تقسم إلى جرائم متلبس بها واخرى لا تلبس فيها ، ومن حيث طريقـة                 وعلى أساس عمدية ،   

اعتياد وإلى جرائم مؤقتة وغيـر مؤقتـة ،         و بسيطة   ارتكابها تقسم إلى جرائم إيجابية وسلبية وإلى جرائم       

  . ومن حيث طبيعتها الخاصة تقسم إلى جرائم ضد الجماعة وضد الأفراد والى جرائم عادية وسياسية 

1

إسماعيل الصدر ، التشريع الجنائي الإسلامي في المذاهب الخمـسة مقارنـاً            : صيل راجع   لمزيد من التف       

  *102 ، ص 1970 ، النجـف الأشـرف ،   سم العام ، مطبعـة النعمـان       ، الق  1بالقانون الوضعي ، ج   

ركة ادريس  مصطفى اليحياوي ، المحاولة الإجرامية دراسة مقارنة على ضوء القانون وفقه القضاء ، ش             

– .21  20 ص ،1998للطباعة ، تونس ، 
)( ها حد أدنـى    ها محددة معينة فليس ل    نأعالى ، ومعنى العقوبة المقدرة ،       هو العقوبة المقدرة حقاً الله ت     : الحد   .2

  . نها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة أنها حق الله أولا حد أعلى ، ومعنى 

، 1975كـن للنـشر ، بيـروت ،         ، القانون الروماني والشريعة الإسلامية ، دار ي        محمد زهدي يكن  . د

   . 104إسماعيل الصدر ، المصدر السابق ، ص *  114ص

  ) ، الردة ، البغي" الحرابة " ريق ، شرب الخمر، السرقة ، قطع الط القذف ، الزنا (ئم الحدود هي وجرا

. 113محمد زهدي يكن ، المصدر السابق ، ص. د *  79عبد القادر عودة ، المصدر السابق ، ص

يـة عقوبـة    هي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية وكل من القـصاص والد            : القصاص والدية    . 

 ، الجناية على ما دون      خطأً، القتل     ، القتل شبه العمد    عمداًالقتل   (  :مقدرة حقاً للأفراد وهذه الجرائم هي     

 القتل العمد والجناية على ما دون الـنفس         اوتعد جريمت  ) ى ما دون النفس خطأً    ، الجناية عل   النفس عمداً 

جناية على مـا دون الـنفس       العمد والقتل الخطأ وال   عمداً من جرائم القصاص بينما تعد جريمة القتل شبه          

  .الدية  من جرائمخطأ 

)( 3

، عبد الكـريم زيـدان    . د*  108ل الصدر ، المصدر السابق ، ص        إسماعي :  راجع لمزيد من التفصيل       

. 409 ، ص1969، مطبعة العاني ، 4المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، ط
)( قبل قبل الصبيان وي  المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي ي         ( : تعرف جرائم التعازير بأنها     . 4

المرأة الأجنبية او يباشر بلا جماع او يقذف بغير الزنا او يسرق من غير حرز او يغش في معاملتـه او                     

مـا  يشهد الزور او يلقن شهادة الزور او يرتشي في حكمه فهؤلاء يعاقبون تعزيزاً وتنكيلاً وتأديباً بقـدر                  

 مكتبة أنصار السنة النبويـة،     السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،      ، ابن تيمية  . )يراه الوالي   

.112ص ،1961القاهرة ،
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)(  ـ . 1  روللتعزي

)( على المعاصي وعلى المصلحة العامة وعلى المخالفـات   ر، تعزي أقسام  ثلاثة    ، وبمـا أن  2

 ـ           ى حمايـة المـصلحة     العلة من تجريم انتحال الوظائف والصفات تهدف في نهاية المطاف إل

     تأكيداً لما سبق بيانه من جرائم التعازير لما يـشكله           العامة فأن انتحال الوظائف والصفات يعد 

  . ذلك من مساس وأضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام 

 أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل الجنائية في العراق منـذ أن اصـبح   ولقد طبقت 

    ، م 636 للهجـرة    ة ولايتها في السنة الخامـسة عـشر       وولاية من مية  جزءاً من الدولة الإسلا   

أستمر العمل بهذه الأحكام في ظل الاحتلال العثماني للبلاد العربية حيـث ظلـت الـشريعة                و

ي بقية الـبلاد الإسـلامية      كما هو الحال ف   ،  الإسلامية هي القانون الجنائي المطبق لهذه البلاد        

إذ  أحكام الشريعة الإسلامية لم يدم طويلاً     في   لعملبالدولة العثمانية    ا استمرارن  إ  إلاّ  ، الأخرى

 تعلق بالجرائم والعقوبات إلى قوانين وضعية حتى       يما    في ولاسيما عنهال تدريجياً   بدأت بالتحو

)( 1858تخلت عنها نهائياً بإصدارها قانون الجزاء العثماني لسنة          الذي تنـاول انتحـال     ،   3

)( ) 131 و 130(  المادتين   الوظائف والصفات في    لجريمـة   130حيث خصصت المادة    ،   4

 أو عسكري   -أي مدني  –أي من شوهد بصفة مأمور ملكي       (:انتحال الوظائف التي جاء فيها      

قد أتخذها من تلقاء نفسه دون أن تؤهله الدولة العليا أو تأذن له فيها أو أجرى أمور متفرعـة                   

قل من ثلاثة اشهر وإذا أقدم المتاجر على ذلـك علـى   من هذه المأموريات يجزي بالحبس لا ا  

                                     
)( .110 – 109 ص،إسماعيل الصدر، المصدر السابق . 1
)( .189 – 188 ص،المصدر نفسه . 2
)(   عقوبـات الفرنـسي الملغـي الـصادر فـي          إستقى قانون الجزاء العثماني أغلب أحكامه من قـانون ال         . 3

  .  ميعاداً لبدء نفاذه 1810 /يناير  / 1 والذي حدد له 1810/فبراير/2     

ي ، الأوضاع التشريعية في الـدول العربيـة ماضـيها           نصبحي محمصا . د:  راجع   التفصيللمزيد من   

ن جميـل ، نحـو      حسي * 194 – 193 ، ص    1981 ، دار العلم للملايين ، بيروت ،         4وحاضرها ، ط  

 ،  1965-64قانون عقابي موحد للبلاد العربية ، دراسة مقارنـة ، دار الرائـد للطباعـة ، القـاهرة ،                    

 ، مطبعة الفتيان    1أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط           . د * 23-16ص

 . 38، ص 1998، بغداد ، 
)(       قانون الجزاء العثمـاني الجديـد ، مطبعـة الحريـة ، الاسـتانة ،        شاكر الحنبلي ،  : راجع بصدد ذلك    . 4

نقولا نقاش ، قانون الجزاء العثماني ، المطبعة العلميـة ، بيـروت ،               * 52-51 ، ص  1329 - 1327

 . 137 ، ص1924
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)(  ـ 1 ي تناولـت انتحـال الوظـائف        الت

  . والصفات

وقد ظل العمل بموجب قانون الجزاء العثماني ساري المفعول إلى ان وضعت الحرب             

تعمار البريطاني الأمـر الـذي      إذ بعدها أصبح العراق خاضعاً للاس     ،  العالمية الأولى أوزارها    

غاء قانون الجزاء العثماني وإصدار قانون جديد يواكب المرحلـة          السلطات المحتلة إلى إل   دفع  

)(قانون العقوبات البغدادي    فكان  ،  الجديدة        الذي تناول انتحال الوظائف والـصفات فـي        ،   2

 من الباب الثاني عشر المخصص للجرائم المتعلقـة بـأمن الدولـة الخـارجي ،                19الفقرة  ( 

)(  )144 و 143والمادتين    من الباب المذكور لجريمة انتحال الصفات       19لفقرة   فخصصت ا  3

                                     
ري قانون العقوبات المـص    (  : الملغاة التي تناولت انتحال الوظائف والصفات       المعاصرة من التشريعات . 1)(

قـانون   * 137 و 136قانون العقوبات الأهلـي المـصري المـواد           * 147 و 146القديم في المواد    
 في المواد   1810قانون العقوبات الفرنسي الصادر      * 3 في المادة    1792العقوبات الفرنسي الصادر سنة     

 ) .259 و 258
)(  ، وسبب تسميته بهذا     1/9/1919خ   وأصبح نافذ المفعول بتاري    21/11/1918صدر هذا القانون بتاريخ     . 2

  .  بغداد ثم مد تطبيقه إلى سائر أنحاء العراق بعد أن تم احتلالهامدينةالاسم هو أنه طبق أول الأمر في 
كامل السامرائي ، قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحداً، مطبعة          :  راجع   التفصيللمزيد من        

حسين   * 373-371صبحي محمصاني، المصدر السابق ، ص     . د* 4-3، ص 1968الإرشاد ، بغداد ،     
 .  39أكرم نشأت إبراهيم ، المصدر السابق ، ص . د *  33جميل، المصدر السابق ، ص 

، شركة النشر والطباعـة العراقيـة المحـدودة ،          3سليمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي ، ج       : راجع   . 
ــداد،    بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مطبعـة    3رشيد عالي الكيلاني ، مسالك قانون العقوبات ، ط         * 235 - 234وص 151 ، ص  1949

)( 3
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)( .  1

 سنة، إلى ان تم      )50(وقد بقي قانون العقوبات البغدادي مطبقاً في العراق لمدة تناهز           

)(إلغاؤه   3 )(  ، الذي تنـاول انتحـال        1969 لسنة   111ن العقوبات العراقي رقم      قانو نفاذ ب 2

ضـمن  الجرائم المضرة بالمصلحة العامـة     الوظائف والصفات في الكتاب الثاني منه المتعلق ب       

 في الفصل الخامس وتحت عنوان      ولاسيماالباب الرابع المخصص للجرائم المخلة بسير العدالة        

  قـرارات ب المـشرع    ألحقهـا وقـد    ) . 262 - 260(د  انتحال الوظائف والصفات في الموا    

                                                                                                         

– 186.
)(   جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات البغدادي ما يشير إلى انه قد استمد اغلب أحكامه من قانون                 . 1

. 373–371 ص،صبحي محمصاني ، المصدر السابق . د. الجزاء العثماني      
  عقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته    يلغى قانون ال  ( :  من قانون العقوبات العراقي النافذ       504نصت المادة   . )2(

) .ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحةً او دلالةً مع احكام هذا القانون      
)(  ، وتقرر بأن يكـون      1969/ تموز   / 19 بتاريخ   1969 لسنة   111صدر قانون العقوبات العراقي رقم      . 3

 )506 و 505( المواد  . دة الرسمية    من تاريخ نشره بالجري    ميعاد نفاذ هذا القانون هو مرور ثلاثة اشهر       

 وبهذا  1969 / 9 / 15 في   1778وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد           . منه  

 هو تاريخ إلغاء قانون العقوبات البغدادي،وتاريخ العمل بقـانون العقوبـات            15/12/1969يكون تاريخ   

 . العراقي النافذ
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بصورة لذات على انتحال الوظائف العامة      كان القصد من ورائها تغليظ العقاب وبا       ،   )1(

 لانتحـال الوظـائف     مـشرع المواد والقرارات التي خصصها     وهذه ال  ، تتناسب مع خطورتها  

،  لعربيـة والأجنبيـة   لعقابيـة ا  عض القوانين ا  بت ستكون موضوع بحثنا المقارن مع       والصفا

وآراء الفقهـاء    ، اكم العراقية والعربية والأجنبية   معززين ذلك بالتعليقات القضائية لأحكام المح     

  .  بهذا الصدد

  

  لدقيقة لانتحال الوظائف والصفات التسمية ا. ثانياً

ف  تجـريم وعقـاب انتحـال الوظـائ        في التشريعات الجنائية من حيث الجوهر       اتفقت       

 مـشرع الوالصفات إلا إنها تباينت من حيث الشكل في إطلاق اسم موحد لــه ، إذ يـسميه                  

)2( ) انتحال الوظائف والصفات    ( اسم  من قانون العقوبات العراقي      262-260 للمواد   اًعنوان

                                     
)1(  : وهذه القرارات هي . 

الوقـائع العراقيـة    ي الجريدة الرسمية    فالمنشور   5/2/1983 بتاريخ160     قرار مجلس قيادة الثورة رقم           
 المنشور فـي    12/9/1989 بتاريخ 561قرار مجلس قيادة الثورة رقم      *  28/2/1983 في   2927العدد  

 102قرار مجلس قيادة الثـورة رقـم    * 25/9/1989 في 3274الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد  
   .13/7/1998 في 3730 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد 4/7/1998 بتاريخ

.     التي سيتم الاشارة اليها جميعا بصورة مفصلة عند بحث عقوبة جريمة انتحال الوظائف 
)2(  :  كعنوان للمواد التي تناولته أطلقتها التشريعات أدناه التيالآتيةوتقابل هذهِ التسمية التسميات . 

اغتصاب الوظيفة   * ( 17-12  فقرة 433قانون العقوبات الفرنسي المادة     ) والألقاب  اغتصاب الوظائف    (    
، ارتداء زي أو حمل      انتحال الوظيفة العامة   ( * 132aو  132قانون العقوبات الألماني المادتين     )  العامة

  مستخدمة من قبل موظف عام بنية زور       إشارة، ارتداء زي او      دمها جندي او بحار او طيار     شارة يستخ 
قانون العقوبـات   ) والألقاب  اختلاس الوظائف     * (171 و 170 و   140المواد  قانون العقوبات الهندي    ) 

عقوبات قانون ال )   والرتب الألقاب، انتحال    انتحال الصفات أو الوظائف   (   *159-155المصري المواد   
قـانون  )   أو الأسماء أو إسـاءة اسـتعمالها       والألقابانتحال الوظائف     * (354 و   250الليبي المادتين   

 أو اسـتعمالها بـدون      ءانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسما       * (250-242العقوبات الجزائري المواد    
)  مل النياشين بدون وجه حق     وح بالألقابالتلبس  (   *388-380بات المغربي المواد    قانون العقو )  حق

قانون العقوبات اليمنـي المـادة      )  انتحال الوظائف أو الصفات     * (159قانون العقوبات التونسي المادة     
عقوبات سلطنة عمان المادتين    قانون  )  ، انتحال الصفات الرسمية المعترف بها      انتحال الوظيفة   * (173
انتحال  (     * 120 و   119عقوبات القطري المادتين    قانون ال )  سوء استعمال الوظيفة    * (175و174

قـانون  )  انتحال صفة لـيس للمنتحـل      * ( 110 و   109قانون العقوبات البحريني المادتين     )  الوظيفة
 * (127 و126المـادتين  قانون الجـزاء الكـويتي     )  انتحال الوظيفة   * (44 المادة   الإماراتيالعقوبات  

 وقـانون العقوبـات     384-381ل من قانون العقوبات السوري المـواد        ك)  انتحال الصفات أو الوظائف   
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 اسـتعملت  لفظة انتحال وإنما     تستعملأن بعض التشريعات عند تسميته لم        : الملاحظة الأولى 

)(  أخرى مثل اغتصاب   اًألفاظ )( التلبس   ،   )( 3اختلاس   ،    2    لا تتفـق   ي التي تعطـي معـان     1

 اسـتعملت ما لو   ن  ه الألفاظ في القانون الجنائي يختلف تماماً ع        هذ استعمال، لأن   ه   ومضمون

 من  جريمةًرد أما على السندات والأموال أو       مع انتحال الوظائف والصفات ، فلفظة اغتصاب ت       

الجرائم المخلة بالأخلاق ، وفي كلتا الحالتين فانها تنطوي على أخذ للشيء محل الجريمة ، أما                

                                                                                                         

ه فهـو   لغةً ، تعني الغصب هو أخذ الشيء ظلماً، وغصب الشيء يغصبه غصباً ، وأغتصب             : الاغتصاب  . )(

. غاصب ، وغصبه على الشيء قهره وغصبه منه ، الاغتصاب مثله ، والـشيء غـصب ومغـصوب                   

  .أخذ الشيء ظلماً أي دون وجه حق : اصطلاحاً

1

فادية حسين صاحب ، جريمة اغتصاب السندات والأموال ، رسالة ماجستير ، كليـة القـانون ،    : راجع       

   .17 ، ص2000جامعة بابل ، 

  .قوانين التي أخذت بهذه التسمية قانون العقوبات الفرنسي والألماني ومن ال     
2  . استلبه في غفلة : اختلس الشيء : لغة : الاختلاس . )(

  يعني سيطرة الجاني سيطرة فعلية بعنصريها المادي والمعنوي على مـال منقـول مملـوك              : اصطلاحاً    

 على المـصلحة    ض المخصص له مما يشكل اعتداء      سواء كان عاماً او خاصاً وتوجيهه غير الغر         ، للغير

  .التي حماها القانون 

 ، دار الفكر للطباعة والنـشر       1نائل عبد الرحمن صالح ، الاختلاس ، ط       . د : راجع   التفصيللمزيد من     

مراد رشدي ، النظرية العامة للاخـتلاس فـي         . د * 10 – 6 ص ،1992والتوزيع ، عمان ، الاردن ،       

مراد رشدي ، الاختلاس في جرائم      . د * 389 ، ص  1976، مطبعة الكيلاني، القاهرة ،      القانون الجنائي   

  . 68 ، ص1986 ،  ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة2الاموال ، ط

  . عقوبات المصري وقد اخذ بهذه التسمية قانون ال  

3)(  .اختلط وتعلق : تلبس الامر والامر به وبعمله وبالثوب  : لغةً: التلبس . 

 اذا شوهدت حال ارتكابها او عقـب ارتكابهـا           ، يعني ان الجريمة تكون مشهودة او متلبس فيها       : قانوناً  

او اذا وجـد    ،  او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او تبعه الجمهور مع الصياح              ،  ببرهة يسيرة   

او أمتعة او أوراقاً او أشياء اخرى يستدل منها         مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآلات او أسلحة          

  .او اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار او علامات تدل على ذلك ، على انه فاعل او شريك فيها 

     * المحاكمات الجزائية العراقـي النافـذ  أصول من قانون الأولىالفقرة ب من المادة  : راجع بصدد ذلك         

  0 الجنائية المصري جراءاتالإ من قانون 30 المادة     

  0 159 للمادة اًعنوان العقوبات التونسي بهذه التسمية خذ قانونأوقد      
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 بالنسبة للفظة اختلاس ،     وأيضاً.  بالوظائف العامة والصفات الرسمية المحددة بنص التجريم         

فانها لا تنطبق عليه لأن الاختلاس انما يرد على مال منقول ، بينمـا يـرد الانتحـال علـى                    

لفظة التلبس هي الأخرى لا تنطبق عليه لانـه         عمال  استوأخيراً فان   . الوظائف والصفات فقط    

لو فرضنا جدلاً تسميته بهذا الاسم ، فان الكثير من الجناة الذين يرتكبونه سيفلتون من العقـاب       

  .دون التلبس فيها من بمجرد إتمامهم الجريمة 

  ، فاتانتحال الوظـائف والـص     تجريمهاان أغلب التشريعات الجنائية عند       : الملاحظة الثانية 

)(على الرغم من ان الوظائف تدخل ضمن مدلول الصفات            قد ميزت بين جريمـة  إلا انها ، 1

 لـم تميـز     هابعضت الرسمية الأخرى ، ومع ذلك فان        انتحال الوظائف وجريمة انتحال الصفا    

  بينهما في الوقت الذي تشكل كل منهما جريمة قائمة بذاتها مـن حيـث الماهيـة والأركـان                 

عنواناً لـه   لدليل على ذلك الاختلاف بين التسمية التي أطلقتها بعض التشريعات            والعقاب ، وا  

ما يطلقه المشرع الليبي عليه اذ يسميه       ،   من نصوص ، ومن هذه التشريعات        وما يندرج تحته  

المتعلقة بجريمـة   ) 250(لكنه يدرج تحت هذا العنوان المادة       ) انتحال الصفات او الوظائف     ( 

بـ ) 250(دون الصفات لذا يجدر بالمشرع الليبي ان يجعل عنوان المادة            منانتحال الوظائف   

لانها تتعلق بجريمة انتحال الوظائف فقط مع العلم انه تناول فـي المـادة              ) انتحال الوظائف   ( 

   يـسميه   إذأيـضاً   ع اليمني عليه    ما يطلقه المشر  و. ما يتعلق بجريمة انتحال الصفات      ) 354(

التي تتعلق بانتحال   ) 173( تحت هذا الاسم نص المادة       ضعوي) الصفات  انتحال الوظائف أو    ( 

 ومرةً انتحال الوظائف    مرةً يستعمل علماً ان المشرع اليمني       ، دون الوظائف من  الصفات فقط   

 الظـروف   ظرفاً من  الركن المادي لبعض الجرائم او       صور من   صورةً انتحال الصفات    أخرى

)( الآخر هاالمشددة لبعض   بالمشرع اليمني ان يجعل عنوان البنـد يـستوعب          الجديرفمن   لذا   2

مادة قانونية أخرى تتعلق بانتحال الوظائف إلى جانب        انتحال الوظائف والصفات وذلك بإضافة      

على ما يطلقه المشرع القطري من تسمية عليـه إذ   أيضاً  وتسري هذه الملاحظة    .  173المادة  

 تحت هذا الاسم لجريمة انتحال الوظائف فـي         ثم يشير ومن  ) سوء استعمال الوظيفة    ( يسميه  

ع الكـويتي    المشر وعلى ما يطلقه  .  )120(ولجريمة انتحال الصفات في المادة      ) 119(المادة  

ثم يدرج تحت هذا الاسم جريمة انتحال الوظـائف فـي           ) انتحال الوظيفة   ( الذي يسميه    اًضأي

                                     
. من الرسالة  ) 76 – 72( سيتم تناول المدلول الجنائي للصفة بصورة مفصلة في ص . 1)(
  : راجع في هذا الصدد المواد . 2)(

  .1990 لسنة 112 العقوبات اليمني رقم من قانون) 310 *253 * 246 * 210 * 209 * 159(    
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بين الوظـائف   ) أو  ( لفظة   استعملتعند تسميته    من التشريعات    اًان قسم  : الملاحظة الثالثة 

ق هو   اما انتحال الوظائف واما انتحال الصفات والاد       وهور  يالتي تعطي معنى التخي    والصفات

التي تفيد الجمع لجريمتي انتحال الوظائف والـصفات لان كـل منهمـا             ) و  ( لفظة   استعمال

  .جريمة مستقلة تختلف عن الأخرى 

 غير لفظة الـصفات للدلالـة علـى         اًألفاظ استعملتان بعض التشريعات     : الملاحظة الرابعة 

 مع العلم ان لفظـة       ، )وسمة  الألقاب ، الرتب ، الأ    (المحل الثاني الذي يرد عليه الانتحال مثل        

، الصفات تستوعب كل هذه الألفاظ كما سنرى ذلك لاحقاً عند بحث المدلول الجنائي للـصفة                

هو انه لا يجوز تسمية المحل الثاني الـذي يـرد           ،   الآتي النقد   وربما يثار على هذه الملاحظة    

  .  وغير رسميةعليه الانتحال بالصفات لان الصفات ، تستوعب في ثناياها صفات رسمية

وللرد على ذلك يمكن القول ان المقصود بتسمية الصفات هنا يقتصر في الدلالة علـى                 

الصفات الرسمية المحددة بنص التجريم ولا يتعداها الى الصفات الأخـرى التـي لا عـد ولا          

  . حصر لها 

 الملاحظات التي أمكن تسجيلها على التسميات التي أطلقتهـا التـشريعات          وبناء على     

وهي التسمية  ،)صفاتانتحال الوظائف وال  (نستنتج ان التسمية الادق والمناسبة له هو        ،  الجنائية  

   :الآتية للاعتبارات من قانون العقوبات العراقي 262–260 عنواناً للمواد عمشرالالتي أطلقها 

 نعاً للالتباس لاستعمالها في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، وم       عليه  انطباق لفظة الانتحال    . 1

  .يزاً لها عن الجرائم الأخرى يوتم

  .استيعاب هذه التسمية لجريمتي انتحال الوظائف وانتحال الصفات . 2

  .التي تفيد الجمع بين جريمتي انتحال الوظائف وانتحال الصفات ) و ( لفظة  استعمال. 3

لفظة الصفات التي تستوعب كل الألفاظ التي ذكرتها بعض التشريعات كالألقـاب             استعمال. 4

  . الخ …والرتب والأوسمة 

وبعد ان أمكن التوصل الى ان التسمية المناسبة والدقيقـة هـي انتحـال الوظـائف                

ولكون كل من انتحال الوظائف وانتحال الصفات جريمة مستقلة بذاتها من حيـث             ،  والصفات  

دون الاخـرى   مـن    تناول احدى الجـريمتين      إمكانركان والعقاب ، وبسبب عدم      الماهية والأ 

لوجود بعض الأحكام المشتركة بينهما ، ولان اغلب التشريعات تناولتهما جنباً الـى جنـب ،                

يخصص الباب الأول لجريمـة  ، سيتم تناولهما في بابين ، ولتحقيق اكبر قدر ممكن من الفائدة      

.لباب الثاني لجريمة انتحال الصفات  اكرسوي، انتحال الوظائف 
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جريمـة انتحـال الوظائــف

  الباب الأول
  



  الباب الأول

  

  جريمة انتحال الوظائف
Crime Assumption of Offices 

        
 

 ـ او الموظفون ن  والأفراد العادي  هارتكبيحال الوظائف من الجرائم التي      جريمة انت  ن ع

دون وجه حق الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة سيرها الطبيعي          من  طريق انتحالهم الوظائف العامة     

من الاحترام  ممكن  كبر قدر   أ، ولغرض توفير     الصالح العام المبتغى منها      تحقيقومن ثم عدم    

، اللازم للوظيفة العامة ، جرمت التشريعات الجنائية هذا الـسلوك وعاقبـت علـى اقترافـه                 

ا وذلك من خلال تقـسيم هـذا        هتبوق يقتضي بيان ماهيتها وأركانها وع     وللإحاطة بهذه الجريمة  

س الثـاني لبيـان     ويكـر ،   الأول لدراسة ماهية الجريمة      يخصص،  لى ثلاثة فصول    عالباب  

  .تها الثالث فيتطرق لعقوبأركانها ، أما 
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  الفصل الأول

  ماهية جريمة انتحال الوظائف
  

ما يشتبه بهـا    ميزها  يتقتضي فكرة هذا الفصل التعريف بجريمة انتحال الوظائف وتم          

ن جريمـة   مس الثاني لتمييزها    كروي،  بالجريمة  يخصص الأول للتعريف    ،  وذلك في مبحثين    

   .انتحال الصفات

  

  المبحث الأول

  التعريف بالجريمة
  

   انتحال الوظائف وانما أوردت الحالات التي يـتم        جريمة  رف التشريعات الجنائية    لم تع

في عدم إيراد تعريـف    التشريعباتجاهالقضاء والفقه الجنائي  وسار   ، فقطبها انتحال الوظائف    

)( وقبل ذلك يقتـضي بيـان التعريـف اللغـوي    ، لأمر الذي دفعنا إلى تعريفها      للجريمة ، ا   1 

 ـ    - انتحال الوظائف الذي يتكون من كلمتين هما ، انتحال           لمصطلح ل  ويقصد به انتحل وتنح

ادعاءه لنفسه وهو لغيره ، وانتحل الشيء تعاطاه وادعاه ، ومن أمثال العرب فـلان               . الشيء  

، ن إذا ادعى انه قائله وهو لغيره       كذا أو فلان ينتحل شعر أو قول فلا        ينتحل مذهب كذا أو قبيلة    

امـا  .  ويقصد بها المنـصب أو الخدمـة         -والاسم النحلة وهي النسبة بالباطل ، والوظائف        

  :وانسجاما مع اغلب التشريعات الجنائية التي تناولتها يمكن تعريفها بأنها         فانه  تعريف الجريمة   

)( التداخل(  ) .  من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق         ف العامة او إجراء عمل    في الوظائ  2

                                                           
  :راجع بصدد ذلك . 1)(

 ـ              ، 1960ة ، بيـروت ،      لويس معلوف اليسوعي ، المنجد في اللغة ، الطبعة الجديدة ، المطبعـة الكاثوليكي

احمد رضا ، معجم متن اللغة ، المجلد الخامس ، دار مكتبـة الحيـاة ، بيـروت ،                    * 907 وص 795ص

، 14ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ، لسان العرب ، ج             * 779 وص 417، ص 1960

، محـيط   بطـرس البـستاني      * 174 وص 173ص،  هـ  711-630 للتأليف والترجمة ،     الدار المصرية 

.2049ص،  1870المحيط ، المجلد الثاني ، بيروت ، 
)(     تداخل الشيء دخل بعضه في بعض ، تداخل فـي الأمـور التبـست              : المعنى اللغوي له هو     : التداخل  . 2

   .208 ص، معلوف اليسوعي ، المصدر السابق لويس: راجع * وتشابهت  

.من الرسالة  ) 42 - 39( اما المعنى القانوني فيمكن الرجوع إليه في ص     
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  المطلب الأول

  لجريمةفي امحل الحماية الجنائية 

  )الوظائف العامة ( 
  

لم يكـن مجـرد التجـريم أو    قصده فأن   غير مشروع    اًان المشرع عندما يجرم سلوك    

) (الجزاء بل يهدف من وراء ذلك إقرار الحماية الجنائية لمصلحة جديرة بهـذه الحمايـة                 1 ،

صلحة بصورة أساسية في الجريمة مدار البحـث بحمايـة الوظـائف العامـة              وتتمثل هذه الم  

لجريمة ، وتحديد المصلحة المحمية في كل نـص تجـريم           في ا  محل الحماية الجنائية     بوصفها

توجب تحديد نطاق الحماية الجنائية لها لان ذلك يساعد على حل وتكييف جميـع المـسائل                سي

)(يفا صحيحا   يفها تك يالمتنازع على تكييفها القانوني وتكي      وللإحاطة بذلك يقتضي أولا بيان      . 2

 ـثم بيان نطاق الحماية الجنائية لها مخصصين لكل منه        ومن  مدلول الوظائف العامة      ـ م  اًا فرع

   . مستقلاً

  

  مدلول الوظائف العامة: الفرع الأول 
 الجنائي  ثم بيان مدلولها  من  ولبيان مدلول الوظائف العامة يتعين بيان مدلولها الإداري           

   .وذلك في فقرتين

  

  فة العامة المدلول الإداري للوظي: أولا 

  عمركز قانوني يشغله الموظف وتوجد قبل ان يـشغلها         ( : فت الوظيفة العامة بأنها     ر

  لذلك فانها تستقل في وجودها بحقوقها وواجباتها عمن يشغلها فتبقى قائمة ولو كانت شـاغرة              

                                                           
    مأمون محمد سلامة ، جرائم الموظفين العموميين ضد الإدارة في ضوء المنهج الغائي ، مجلة القانون              . د. 1)(

 .13 ص،1969 ، 39، س1والاقتصاد ، ع  
  أياد حسين عباس العزاوي ، جريمة الاحتيال في قانون العقوبات العراقـي دراسـة مقارنـة ، رسـالة                   . )(

 .24 ص، 1988 والسياسة ، جامعة بغداد ، ماجستير، كلية القانون  

2
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)( 1 .

مجموعة الصلاحيات القانونية التي يمارسـها الموظـف لتحقيـق           (  :فها فقيه آخر بأنها   وعر

) ( )المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة       بأنهـا مجموعـة الأوضـاع      ( : وعرفها آخر   . 2

ميين سواء التي تتعلق بمستقبلهم الـوظيفي       والأنظمة القانونية والفنية الخاصة بالموظفين العمو     

)() وعلاقتهم بالإدارة ، او التي تتصل بأدائهم لمهام الإدارة العامة بإحسان وفاعلية              يتضح  . 3

واسـتكمالا  ،   المتقدمة للوظيفة العامة ان من يشغلها هم الموظفون العمـوميين            اتريفمن التع 

من بيان الشروط التي يستلزمها اغلـب فقهـاء         لتوضيح المدلول الإداري للوظيفة العامة لابد       

)( الشروط هيووأحكام وتشريعات القانون الاداري في الموظف العام  4:   

  .الخدمة في مرفق عام : الأول 

  .ان تكون الخدمة دائمية أي بصفة مستمرة لا عارضة : الثاني 

  .ان يكون قرار التعيين صادرا من السلطة المختصة بالتعيين : الثالث 

  يبدو مما تقدم ان المدلول الإداري للوظيفة العامة أو للموظف العام هو مدلول ضـيق              

 التي يفترض بالمشرع الجنـائي حمايتهـا مـن خطـر           كافة  لا يتسع ليشمل الوظائف العامة      

ها  لذلك يحاول الفقه والقضاء والتشريع الجنائي من جانبه إيجاد مدلول يمتد ليـشمل              ، الانتحال

   .الآتيةما سيتضح في الفقرة وهذا جميعاً ، 

  

  المدلول الجنائي للوظيفة العامة . ثانياً

بسبب قصر المدلول الإداري للوظيفة العامة الذي لا يمكن بموجبـه بـسط الحمايـة                 

الجنائي بوضع مدلول خاص للوظيفـة      التشريع  والقضاء  والفقه  قام    ، هاجميعلوظائف العامة   ل

  . ثلاث فقرات منهم بلاًوقف كوسنبين م، العامة 

  

  

                                                           
      ، دار وائل للنشر والطباعة ، عمـان ،          1اعاد علي حمود القيسي ، الوجيز في القانون الإداري ، ط          . د. 1)(

 .193 ص،1998  
)(  .338ع ، صزهدى يكن ، القانون الإداري ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، بلا سنة طب. 2
)( القاهرة الحديثة ،   عبد الحميد كمال حشيش ، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي ، مكتبة               . د. 3

 .5  ص ،1974القاهرة، 
)(  :راجع لمزيد من التفصيل .  4

    كلية  صباح مصباح محمود السليمان ، الحماية الجانية للموظف العام دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ،              . د    

 .36-23 ص ،2001القانون ، جامعة الموصل ،  
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  موقف الفقه الجنائي . 1

  الـذي   عرف فستان هيلي الوظائف العامة بأنها الوظائف التي تمارس تبعا للتفـويض           

)( السلطة العامة    تمنحه 1  فها جارو أيضاً بأنها تلك الوظائف التي تجيز القيام بأعمـال            ، وعر

)(وتصرفات السلطة العامة     2  وظائف التي تخول صـاحبها     ال: ( فها بعض منهم بأنها     ، وعر

) ( ) سلطة الأمر والنهي   3 .أيـا كل وظيفة تخول صاحبها اشتراكا      ( :  بأنها   آخرونفها  وعر 

)( )كان  في اداء السلطة العامة        4   ،وعالمهنة التـي تخـول صـاحبها       ( :  بأنها   أيضاًفت  ر

 )وعها في الأقـاليم    فر أحدالاشتراك في المصالح العامة التي تدار من قبل الدولة أو بواسطة            

)( كـل وظيفـة أو خدمـة        ( : للمعنى الجنائي للوظيفة العامة      في الفقه  الرأي الراجح    أما. 5

)( )عمومية مدنية أو عسكرية      الرغم من الجهود التي بذلها الفقه الجنـائي لوضـع          على  و. 6

ظيفـة  تعريف للوظيفة العامة التي يحاول فيها شمول اكبر عدد ممكن من الأعمال بـصفة الو              

دون من   بمهامها على اكمل وجه      القيامالعامة لكي يضمن لها الحماية الجنائية التي تمكنها من          

  . تعريفاته يعوزها التحديد لمدلول الوظيفة العامة أنتجاوز عليها ، إلا 

  

  موقف القضاء الجنائي . 2

مـة  حاول القضاء الجنائي من جانبه وضع تعريف للوظيفة العامة ، ففي قـرار لمحك               

الوظيفة العامة في حكم القانون الجنائي هي التي تخول         … (: جنايات الإسكندرية جاء فيه بأن      

  صاحبها اشتراكا أياً كان في أداء السلطة العامة لان غرض الشارع ضمان سـير المـصالح                

  
                                                           

)(                . 1HELIE FAUSTIN, THEORIE DU CODE PENAL, TOME DEUXEIME, 
SOGIETE TYPOGRAPHIQUE BEIGE, BRUXELLES, 1837. P.208.                        

)( 2.R-GARRAUD, DROIT PENAL FRANCAIS, TOME QUATRIEME, 
TROISIEME EDITION, LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY, PARIS 5, 

1922,P.651-652                    
)( ، دار إحياء التراث العربـي ،       1جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج       : أشار إليه   ) شوفو، هيلي   . ( 3

 ، دار المنشورات    2جندي عبد الملك ، مجموعة المبادئ الجنائية ، ط         * 41 ص ،1976بيروت ، لبنان ،     

.194القانونية ، بيروت ، لبنان ، ص
)( 4  .R-GARRAUD, op, cit, p.650* Emile Garcon, CODE PENAL ANNOTE, TOME 

PREMIER (Art.1a294) RECUEI SIREY Imprimerie Bussie, PARIS-Ve, France, 
1952. p.909.                                                                                                                   

 
)(    محمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون العقوبات دراسة مقارنـة ، رسـالة دكتـوراه ، كليـة        . د. 5

 .362 ص ،1955، جامعة القاهرة ، مطبعة النصر ، القاهرة ،  الحقوق  

.194 ص،بادئ الجنائية ، المصدر السابق جندي عبد الملك ، مجموعة الم.  )( 6
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)( ، ان الحكم المشار إليه اقتبسه القضاء الجنائي المصري مـن الفقـه الجنـائي               1

) ( الفرنسي  يدل على ان حال القضاء المصري هو حال الفقه          فإنما، وهذا ان دل على شيء       2

 وعـرف القـضاء الجنـائي الفرنـسي         .يحاول أيضاً توسيع نطاق الوظيفة العامة       ،  الجنائي  

أي تلك الوظائف   ،  الوظائف التي يمارسها وكيل عن السلطة العامة         (  :الوظائف العامة بأنها  

)()  من السلطة العامة      أو موكلاً  اً كونه مفوض  التي يباشرها الموظف    ، ومن سياق ما تقـدم       3

يهـدف إلـى محاولـة      ،  من مدلول الوظيفة     عينه   فان موقف القضاء هو موقف الفقه الجنائي      

 بغية شمولها جميعا بالحماية الجنائية التي تقررهـا          ، لوظائف العامة كافة  لهما  اتاستيعاب تعريف 

  .التشريعات الجنائية 
  

  موقف التشريع الجنائي  .3
)( 5 )( غلبها  أ بل ذهب    4  بدلا من ذلك     ان التشريعات الجنائية لم تعرف الوظيفة العامة      

الرغم من تباين هذه التشريعات في الكيفية التي ورد         ، وعلى   الى ايراد تعريف للموظف العام      

ة الموظف العـام    شملهم صف  توسيع نطاق من ت    في متفقة   ا انه ، إلا فيها تعريفها للموظف العام     

 التجاوز عليها من خلال انتحالها      لمنع الوظائف العامة كافة بسياج من الحماية        إحاطة من أجل 

  .بغير حق 

 فانه لم يعرف الوظيفة العامـة ولا        1969 لسنة   111 قانون العقوبات العراقي رقم      أما  

)( حتى الموظف العام    19ة من المـادة      بل عرف المكلف بخدمة عامة وذلك في الفقرة الثاني         6

                                                           
1   .1957/ مارس/ 26قرار محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ . )(

عبد الرحمن شكر الجوراني ، دراسة في المدلول الجنائي للموظف العام ، مجلـة العدالـة ،                 : أشار إليه        

.980 ص،1979،  5 ، س4يصدرها مركز البحوث القانونية في وزارة العدل ، بغداد ، ع
)(  ,R-GARRAUD, op, cit, p.651* Emile Garcon, op, cit        :    راجـع بـصدد ذلـك   .2

p.909. 
)(       ,By: CODES DALLOZ, CODE PENAL .( crim 11 dec 1962, D, 1963.99):  راجع.3

                 QUATRE-VIGT CINQUEME, EDITION PARIS, 1987-1988, P.167   
)(   .هذا ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات المصري ، وظائف الدولة العامة ) بوظيفة ( يقصد . 4

. 419  ص ،، المصدر السابقة  جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائي : أشار إلى ذلك   

 ـ   298و  223و  222 و   111*  من قانون العقوبات اللبنـاني     82: راجع بصدد ذلك المواد     .  انون  مـن ق

 من قانون   224*  من قانون العقوبات الاردني    169*  من قانون العقوبات الليبي    16* العقوبات المصري 

*  من قانون عقوبات سلطنة عمـان        154  * ف ب من قانون العقوبات الاماراتي     2* العقوبات المغربي 

  . من قانون العقوبات اليمني 1 * من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني237

) ( 5

. ومن قوانين العقوبات التي لم تعرف الموظف العام قانون الجزاء الكويتي      

)(  .كل من يعمل لدى الدولة في دوائرها وفي القطاع الاشتراكي : الموظف .  6
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)(    منها ان مضمون تعريـف المكلـف       ،  ة  يد هذا التعريف من جوانب عد     1وقد أُنتُقِد

  المشرع العراقي يحتوي على مضمون تعريف الموظـف العـام          شار اليه أبخدمة عامة الذي    

مـصطلح  يـستعمل    كان الأجدر به ان      إذ  ، ن العقابية العربية   اغلب القواني  أوردته الذي   نفسه

الموظف العام للتعبير عن هذا المضمون ، كما ان المشرع لم يكن دقيقا عند اختياره مصطلح                

 الـذكر، لان هـذا      الـسابق المكلف بخدمة عامة للتعبير عن الأشخاص الواردين في الـنص           

نون بتأدية احدى الخـدمات العامـة بغـض         المصطلح يطلق على كل من تلزمه الدولة أو القا        

النظر عن حقه سواء كان موظفا عاما أو شخصا عاديا لا يمت للوظيفة بصلة وعنصر الإلزام                

 كذلك  يعدعلى تقديم الخدمة العامة هو عنصر أساسي في تعريف المكلف بخدمة عامة بينما لا               

         مـن النـصوص العقابيـة      ع في كثير    في تعريف الموظف العام ، ومن جهة أخرى ان المشر

 لفظ الموظف أو المكلف بخدمة عامة واستنادا إلى تعريف المكلف بخدمة عامة الـذي               استعمل

 وانه توسع في ضـرب      ، يعد تكرارا لا جدوى منه       الاستعماليتضمن الموظف العام فان هذا      

 ـ             شملهم تعريف يعلى من   الأمثلة   ود  المكلف بخدمة عامة علما ان قسما منها لم يعـد لهـا وج

)( لاحقة  بقرارات  على نفاذ قانون العقوبات الذي عرفه ، وانه لم يحـسم مـسألة خـضوع                2

)(الموظف الفعلي   وفي ختام الانتقادات التي وجهت إلى        ، عدمه  لأحكام قانون العقوبات من      3

                                                                                                                                                                      

  .1987لسنة150قرار مجلس قيادة الثورة رقم    
 .49-47صباح مصباح محمود السليمان، المصدر السابق ص. د. 1)(
)(   .الذي ألغى ملاك الاستخدام .. 9/8/1976 بتاريخ 911رار مجلس قيادة الثورة رقم ق: راجع . 2

الذي عد جميع العمال فـي دوائـر        .. 1987/ 19/3 بتاريخ   50قرار مجلس قيادة الثورة رقم        و             

.الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين يتساوون معهم في الحقوق والواجبات 
هو من لم يصدر قرار بتعيينه أصلا أو كان قرار تعيينه بـاطلا أو توقفـت علاقتـه                  : الموظف الفعلي   . )(

ــة    بالدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3
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  ،  انه يستوعب كافة مضامين تعريف الموظف العام        ،  الذكر السابقيبدو من التعريف      

ولأجل ذلك ننـادي باعتمـاده فـي قـانون          ،  لعقابية التي عرفته    وينسجم مع معظم القوانين ا    

  .العقوبات العراقي 

 اتضح المدلول الجنائي للوظيفة العامة أو للموظف العام الذي يشغلها يمكـن             أنوبعد    

لان المدلول الأخيـر  ،  ان التشريعات الجنائية تعتمد عليه وليس على المدلول الإداري     ، القول

لوظائف العامة كافة التي يفترض بالمـشرع الجنـائي         لط الحماية الجنائية    يحد من إمكانية بس   

  . حمايتها  بسبب عدم استيعابه لبعض المهام والوظائف

وبناء على ذلك ، وبقدر تعلق الأمر بالجريمة موضوع البحث ومن خـلال الاطـلاع                 

) (260على النصوص العقابية التي تناولت الجريمة ومنها المادة            نون العقوبـات    مـن قـا    1

كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو تداخل في وظيفـة            ( ... : العراقي التي جاء فيها     

                                                                                                                                                                      

*   من قانون العقوبات السويسري    287*  من قانون العقوبات الفرنسي      13 و   12  ف 433 تقابلها المواد    .1)(

 من قـانون العقوبـات      170*  من قانون العقوبات النرويجي    332*  من قانون العقوبات اليوناني      175

 قانون العقوبات   من 382* انون العقوبات اللبناني   من ق  392* ن قانون العقوبات الألماني    م 132* الهندي

 مـن   242*  من قانون العقوبات الليبـي     250*  من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني     271* السوري

 174*  من قانون الجزاء الكـويتي     126*  من قانون العقوبات الأردني    202* قانون العقوبات الجزائري  

 من قانون العقوبات    110  و 109 * من قانون العقوبات القطري    119* من قانون عقوبات سلطنة عمان      

. من قانون العقوبات المصري 155* البحريني
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)(   " .رية مدنية أو عسك" لفظتي " الوظائف العامة " تذكر بعد لفظة  1
)(  سوى  اًبعد من ذلك بإضافة ألفاظ عديدة لا نجد لها مبرر         أ ذهب إلى    2 بعضها   إنبل    

وكما حددته   -انها إسهاب لا فائدة منه لان مدلول الموظف العام الذي يشغل الوظائف العامة              

)( الآخر   بعضأما ال . يستوعب كل ما ذكر بعدها من ألفاظ         -اغلب قوانين العقوبات           فانها 3

 للإسـهاب  تجنبـا    إضـافة  ةدون أي من  تركت لفظة الوظائف العامة مطلقة       -حسنا فعلت    -

 إلاّ لان الألفاظ التي ذكرت بعد لفظة الوظائف العامـة مـا هـي     ،والتكرار في نص التجريم 

  .  الذي وضعته اغلب التشريعات الجنائيةإحدى مضامين تعريف الموظف العام 
  

  نائية للوظائف العامة  الجنطاق الحماية. الفرع الثاني
عند تناولها للجريمة تحاول حمايـة      قليل إلى ان التشريعات الجنائية      تمت الإشارة قبل    

 لم تبين مدى الحماية الجنائية للوظائف العامة هـل          إلا انها الوظائف العامة من خطر الانتحال      

ولبيـان  ؟   ىخرلأ ا دونمن   تقتصر على بعض منها      وأكافة  هذه الحماية تمتد لتشمل الوظائف      

 موقف كل من التشريع والقضاء والفقه الجنائي من مدى شمولها بالحماية            استقراءذلك لابد من    

  .الجنائية من خطر الانتحال 

فبالنسبة لموقف التشريع الجنائي من مسألة شمول جميع أو بعض الوظـائف العامـة                

نها لم تحدد   أالتي تـناولت الجريمة     العقابية   من خلال النصوص  انه  يظهر  ف  ، بالحماية الجنائية 

دون غيرها  من  الوظائف العامة المشمولة بالحماية الجنائية من خطر التجاوز عليها بالانتحال           

 لفظة الوظائف العامة مطلقـة تمتـد   ترك هابعض فان  - وكما قدمنا  - كل ما قامت به      انبل  

امة لفظتي المدنية والعسكرية     أورد بعد لفظة الوظائف الع     هابعض، وان    كافةلتشمل الوظائف   

وكان قصدها من وراء ذلك هو التأكيد على شمول الوظائف المدنيـة والعـسكرية جميعهـا                

                                                           
)( قـانون  *  392 قانون العقوبات اللبنـاني م    *  155 قانون العقوبات المصري م   :  ومن هذه التشريعات    . 1

 250 قانون العقوبات الليبي م   *  271 قانون العقوبات الثوري الفلسطيني م     * 382 العقوبات السوري م  

. 202م قانون العقوبات الأردني *  242  مالعقوبات الجزائريقانون * 
     لـسنة   160قرار مجلس قيادة الثورة رقم      *  من قانون العقوبات العراقي    260المادة  : راجع بصدد ذلك    . 2)(

. 1998 لسنة 102  رقمقرار مجلس قيادة الثورة * 1983 
   قانون الجزاء  * 170قانون العقوبات الهندي م     *  132 قانون العقوبات الألماني م   : ومن هذه التشريعات    . )(

  قـانون  *  119قانون العقوبـات القطـري م       *  174 قانون عقوبات سلطنة عمان م    *  126 الكويتي م   

. 110العقوبات البحريني م   

3
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من الانتحـال   كافة  يفهم مما تقدم ان التشريعات الجنائية تقصد حماية الوظائف العامة             

  ولو كانت تقصد ذلك لحددته في النص كما فعلـت           ، بعضدون  من  لأنها لم تحدد بعضا منها      

 دون غيرها    من  انها حددت الصفات التي يعد انتحالها جريمةً       ، إذ في جريمة انتحال الصفات     

 على النصوص العقابية التـي      الآتيةعلى سبيل الحصر ، ومع ذلك فانه يمكن إيراد الملاحظة           

وفحواها ان التشريعات الجنائية قد بينت حكم الشخص الذي ينتحل وظيفـة            ،  تناولت الجريمة   

ية ، ولكنها لم تبين  حكم الشخص الذي ينتحل وظيفة أجنبيـة لأي شـخص مـن                  عامة وطن 

 وظيفـة   ةسفير ، قنصل ، سكرتير ، ملحق ، أو أي         " : أشخاص القانون الدولي كانتحال وظيفة      

 فـي  ولا ريب، " من وظائف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو الوظائف الأجنبية الأخرى    

شكل انتحالها من إساءة لسمعة الدولة التي انتحلت فـي إقليمهـا ،             خطورة هذه الوظائف وما ي    

 المدلول الذي حددته التشريعات الجنائية للموظف العام لم         أن هنا هو    إليه بالإشارةومن الجدير   

انتحـال  عنـد تجريمهـا     كانت اغلب التشريعات الجنائيـة     وإذا. يستوعب الوظائف الأجنبية    

الرسمية الوطنية انتحال مثيلاتها الأجنبية القليلة      ال الصفات   قد جرمت فضلاً عن انتح    الصفات  

الخطورة فمن باب أولى تجريم انتحال الوظائف الأجنبية الأكثر خطورة ، ولأجل بسط الحماية              

دون اتخاذهـا  من دون التجاوز عليها بانتحالها و   من  الجنائية لتشمل الوظائف الأجنبية للحيلولة      

لما تمنحه هذه الوظائف من مزايا لمنتحلهـا تـسهل لـه إتمـام              سبيلا لارتكاب جرائم اخرى     

  :  الآتيـة ل النص المتعلـق بالجريمـة بالعبـارة         يضي تذي تفان ذلك يق  . مشروعه الاجرامي   

  ) . كانت الوظيفة المنتحلة أجنبية إذاويسري هذا الحكم ( 

عامة فيتبـين    بالنسبة لموقف القضاء الجنائي من مدى الحماية الجنائية للوظائف ال          أما  

، ان الوظيفة التي يعد انتحالها جريمـة         من خلال قراراته الصادرة بهذا الشأن التي جاء فيها        

   من الوظائف التي يمارسها الشخص المعـين أو المخـول مـن الـسلطة               أياًيمكن ان تكون    

 وان  العامة  ، كما انها تشمل أية مهمة من النظام العام تؤدى من الموكول له القيام بها حتـى                  

) (كان لا يملك صفة الموظف العام     1 ) ( ، وحتى لو كانت تلك الوظـائف والمهـام مؤقتـة    .  1

                                                           
1  : راجع بصدد ذلك. )(

(crim, 4juin 1861, D.1861.1.355*crim,13 dec1894, D1898 5.647* Nime,11.1921.2.24. 
crim, 11dec 1962, B.368) By: R. GARRAUD, op, cit, p.651 * Emile Garcon, op, 
cit, p.910* Roger CEDIE, USURPATION DE TITRES OU DE FONCTIONS, 
DALLOZ, REPERTOIRE DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENAL 
(2/edition) Tome, V, PARIS, 1988, p.2*Michele–Laure PASSAT, DROIT PENAL 
SPECIAL, Quatrieme Edition, TOME 1, DALLOZ, PARIS, 1976, p.556*:PETITS 
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) ( الرغم من  على  ف،  ، حيث طبقت العقوبة على الشخص الذي انتحل وظيفة رئيس المحافظة            2

وقد بررت المحكمة حكمها    ،  وظيفة  نه يكون مرتكبا لجريمة انتحال      اعدم وجود هذه الوظيفة ف    

 ان  إلاّ انتحل وظيفة لا وجود لها وهـي رئـيس المحافظـة             وإن كان قد  في ان ذلك الشخص     

)(سلوكه هذا يخلق التباسا مع وظيفة مماثلة كوظيفة المحافظ           إلـى  والسؤال الذي يتبـادر      . 3

 يعد من الوظائف العامة ؟ أجاب القضاء عن ذلك حيث           حكم من ينتحل ما لا    ما    هو الآنالذهن  

ن الناخب ليس موظفـا عامـا وان حـق          لأ،  ذهب ، إلى عدم معاقبة من ينتحل صفة ناخب          

)  (الانتخاب من الحقوق المدنية وليس من الوظائف العامة        ، وعدم معاقبة من ينتحـل صـفة    4

)(المحاماة ليست وظيفة عامة     محام بان يتداخل أو يمارس هذه المهنة بغير حق لان مهنة             5  ، 

                                                                                                                                                                      
CODES DALLOZ, CODE PENAL, SOIXANTEET UNIEMEEDITION, PARIS, 
1964, P.137*:PETITS CODES DALLOZ, CODE PENAL,QUATRE- NIGHT 
EDITION, PARIS, 1952, P.455. 

)(. 1(cass, 6 juill 1917) By: Emile Garcon, op, cit, p.910.                                                 

       
: راجع.)( 2 (crim, 7 dec 1900, D.P. 1901.1.512)By :Roger CEDIE, op, cit, p.2*:PETITS 

CODES DALLOZ, 1964, op, cit, p.137* CODES DALLOZ, op, cit, p.166* Michele- 
Laure Rassat, op,cit, p.556 * F. GOYET, DROIT PENAL SPECIAL, 8 EDITION,             

        SIREY, PARISV, 1972, P.188*BETITS CODES DALLOZ, 1952, op,cit, p.455 
)( لـسنوسي ،   محمد طـاهر ا   : أشار إليه    ) 1902-1ب  -د-7/12/1900قرار جنائي فرنسي    : (  راجع   .3

  .152 ص،1976، تونس سلامة للطباعة والنشر والتوزيعوتونسي،المجلة الجنائية، دار بريع الالتش دائرة

(cass 7 dec 1900) By: Emile Garcon, op, cit, p.910.        راجع نفسه المعنىبو         :      

 لا وجود لهذه     باريس علما انه   أمنوالذي قضى بمعاقبة الشخص الذي انتحل وظيفة رئيس المفتشين في                

  ،  فرض العقوبة المترتبـة عليهـا      ومن ثم ها في وقوع الجريمة     ء وعللت المحكمة قضا    ،  إطلاقا الوظيفة

.بقيام الشخص بعمل من اعمال وظيفة مماثلة تثير التباس مع وظيفة مماثلة كوظيفة وكيل أمن 
)( -A miens, 26 jain 1822, Jur.gen, v, Fonctionnair public. N119)       :         راجـع  .4

2) 
By: R. GARRAUD, op,cit, p.650* Emile Garcon, op, cit, p.610 * Roger CEDIE, 
op, cit, p.2 * HELIE FAUSTIN, op. cit, p.299. 

)(  ,R. GARRAUD, op, cit (voy. Paris.21mai1920, Gaz palais,21 Oct,1920):راجـع .5
p.658       

 (Trib. Corr. Seine, 24 dec 1842. Jur, gen, Vo, Fonctionnair public, no119-5) 
                                                                      By : Roger CEDIE, op, cit, 

p.2. 
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)( 1   ذا كان الانتحال لا يشكل تـداخلاً أو        فلا جريمة ولا عقوبة إ     وعليه ،   ينتحل وظيفة عامة    

)(إجراء في التصرفات والأعمال المخصصة والمعدة للوظيفة العامة  2.  

ان المـسلك الـذي اتبعـه       الجدل  قبل  ت لا   وبصورةمن سياق القرارات السابقة     يتضح    

   المدلول الجنـائي للوظـائف       لما هو داخل ضمن     ، القضاء الجنائي في بسط الحماية الجنائية     

عند تطبيقه لنص التجريم يعاقب على انتحال الوظائف        نه  لاتسم بالسعة والشمولية ،     ، ي  لعامةا

العامة جميعاً ، أياً كانت هذه الوظائف ، وأية مهمة من النظام العام حتى وان كان القائم بها لا                   

 بل والأكثر مـن   ،   كانت تلك الوظائف والمهمات مؤقتة       لويملك صفة الموظف العام ، وحتى       

 لما   ،  مع وظائف مماثلة   اً أحدثت التباس  إذاذهب إلى معاقبة من ينتحل وظيفة كاذبة        قد  ذلك فانه   

 ذلك من إخلال بالثقة العامة للوظيفة المقصودة ، وبالتالي تكون جميع الوظـائف              يترتب على 

 أما بخصوص ما هو خارج عن المدلول الجنائي         .لعامة مشمولة بالحماية الجنائية     والمهمات ا 

 ذهب إلى عدم المعاقبة على انتحالها ، أي انه لا يعاقب على انتحال               قد للوظائف العامة ، فانه   

                                                                                                                                                                      

 علنا وبغير    يتقلب بلقب محامٍ   ومن الجدير بالذكر هنا إلى ان من يرتدي الرداء الخاص بالمحامين أو           

د مقترفا لجريمة انتحال صفة وتفرض عليه العقوبة المقررة لجريمة انتحال الصفة وليس العقوبة              يع،  حق  

لان رداء المحاماة أو التلقب بلقب المحامي مـن الـصفات الرسـمية              ،المقررة لجريمة انتحال الوظيفة     

. المحددة بنص تجريم جريمة انتحال الصفات
1   ) .275 ص 6ضاء  ق1899 مايو سنة 13نقض : ( راجــع . )(

   .409 ص،وسوعة الجنائية ، المصدر السابق جندي عبد الملك ، الم: أشار إليـه 

  .)35 عدد 10 مج 1908 يونيو 24 نقض (و ) 82 عدد 5 مج 903 نوفمبر 14نقض :( وراجع أيضاً 

 ـ 1رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القـسم الخـاص ، ط           . د: أشار إليهما    ، شأة المعـارف    ، من

محمد عبد الهادي مبارك ، التعليقات الجديدة على قـانون العقوبـات             * 625 ص  ، 1999الاسكندرية ،   

مصطفى مجدي هرجة ، التعليق      * 194 ص   ، 1923طبعة علي شكر أحمد ، مصر ،         ، م  2الأهلي ، ط  

 ـ                 ، شأة المعـارف    على قانون العقوبات القسم الخاص في ضوء الفقـه والقـانون ، الكتـاب الأول ، من

 ،وسوعة الجنائيـة ، المـصدر الـسابق    جندي عبد الملك، الم  * 355 – 354 ص  ، 1988الاسكندرية ،   

.195 ص،مبادئ الجنائية ، المصدر السابق جندي عبد الملك ، مجموعة ال * 410ص
)( 2             .( Crim, 26 Fev. 1948 B. 66) By:Michele-Laure RASSAT, op, cit, p. 

557. 
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)(  الحمايـة   أن إجماعه على     بانعقاد فيتجلى من هذه المسألة     1أما موقف الفقه الجنائي       

دون سواها ، بل ان الحماية تمتـد        من  الجنائية للوظائف العامة لا تقتصر على وظائف معينة         

  . غير مهمة م مؤقتة ، مهمة أم عسكرية ، دائمية أمكافة سواء كانت مدنية ألتشمل الوظائف 

  

 ان موقف كل من التشريع والقضاء والفقه الجنائي من نطـاق            وة القول مما تقدم   وصف  

كافـة  الحماية الجنائية للوظائف العامة ، هو موقف متناغم يهدف إلى شمول الوظائف العامة              

بالحماية الجنائية من خطر الانتحال لما يشكله ذلك من تجاوز عليها وعلى السلطة المختـصة               

  . امة بهما بالتعيين والثقة الع

  

  المطلب الثاني

  ـة التجريـملَّعِ
  

يكفل القانون الجنائي حماية بعض المصالح التي يقرها الدستور والقوانين والأنظمـة              

)(دارة مرافق الدولة ومصالحها وتنظيم شؤونها       لإ  ، ومنها حماية الوظائف العامـة ، فقـد          2

 لا يخلو قانون    إذ دفعها إلى تجريمها ،      أجمعت القوانين العقابية على خطورة انتحالها وهذا ما       

عقابي من أن يخصص في متنه نصاً يتناول فيه هذه  الجريمة ، وتتجلى علّة التجـريم فـي                   

المرتبة الأولى ، بحماية مركز الوظيفة العامة ، وحماية التمييز بين الأشخاص الحاصلين على              

)(لذين لم يحصلوا عليها      فيها ، وبين أولئك ا     للتعيينالشروط القانونية المطلوبة     وفي المقام   . 3

                                                           
)(           *Roger CEDIE, op, cit, p.2. * Michele-Laure RASSAT, op, cit, p. 651 :راجـع .1

      CODES DALLOZ, 1952, op, cit, p. 455 *  R. GARRAUD, op, cit, p.651 
PETITS 

رفعـت خفـاجي    . بحث د * 234 ص ، ، المصدر السابق     3ي العراقي ، ج   سليمان بيات ، القضاء الجنائ    

 عبد الوهاب مصطفى ، رابح لطفي جمعـة ، مرجـع            : الشرطة ، أشار إليه      ة رجل انتحال صف : بعنوان

 الكتـب ،    الفقه والقضاء في جرائم الوظيفة العامة والجرائم التي تقع على الموظفين العموميين ، عـالم              

وزارة العدل ، المملكة المغربية ، القانون الجنائي فـي شـروح ،              * 344 ص ،القاهرة ، بلا سنة طبع      

جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المـصدر          * 349 ص ،1968 الملكية ، الدار البيضاء ،       بعةالمط

 .194 ص ،السابق
)(   ، تفسير النصوص الجزائية دراسة مقارنة بالفقـه الإسـلامي رسـالة             كاظم عبد االله حسين الشمري    . د. 2

.  239 ص ،2001ون ، جامعة بغداد ، ، كلية القان دكتوراه     
)(  259 ص   ،، المصدر السابق    دراسة مقارنة   قانون العقوبات   محمد محي الدين عوض ، العلانية في        . د. 3

.
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)( 2 ، لأن القاعدة العامة      تشترط لاكتساب الشخص الذي يشغل الوظيفـة العامـة صـفة            )( 1

                                                           
 ـالنصوص التشريعية الدستورية والإدارية تحدد وبصورة واضحة الجهة او الجهات التي تختص بتع            . )( ين ي

  . الموظفين ، وان تباينت هذه الجهات من دولة إلى أخرى 

1

 مـن   13 أناطـت م     إذ،   ةيدعد في الوظائف العامة إلى جهات       التعيينعهد بسلطة   : فرنسي  فالمشرع ال      

 في الوظائف المدنية والعسكرية ،      التعيين إلى رئيس الجمهورية اختصاص      1958الدستور الفرنسي لسنة    

 لم يبقى هذا الاختصاص مقتـصر       1958 / 11 / 28 في   136 – 58الا انه وبعد صدور المرسوم رقم       

 التعيـين  رئيس الجمهورية بل اجاز هذا المرسوم في مادته الثالثة لرئيس الجمهورية تفويض سلطة               على

 أشـار   وايضاً. في الوظائف المدنية والعسكرية باستثناء الوظائف التي من اختصاصه إلى الوزير الأول             

هـا يعهـد بـسلطة      دون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجب     من  هذا المرسوم إلى ان أحكامه لا تحول        

 وتحقيـق عـدم     الإدارية المرؤوسة لهم بغية تبسيط الإجراءات       الإدارية إلى الوزراء او الجهات      التعيين

  .التركيز الاداري 

علي خطار شطناوي ، مبادئ القانون الاداري الاردني ، الكتاب الثالث ، الوظيفة العامـة ، المكتبـة                  . د     

   .109 – 108 ص ، 1994الوطنية، الأردن ، 

      يعـين رئـيس      (:  1971 من الدستور المصري لـسنة       143فقد نصت المادة    : ع المصري   أما المشر 

لمبين في القانون ،    االجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه          

لجمهورية هو الذي يعين كل موظفي      ، وهذا لا يعني ان رئيس ا      ) ويعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين      

الدولة ، ولا أن موظفي الدولة يعينون بقرارات جمهورية ، وذلك لأن بعض الموظفين يعينون بقـرارات                 

  .من الوزراء ، بل ان بعضهم يعين بما دون القرار الوزاري 

 ،1974 لقـاهرة ،  يحيى الجمل،النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية،دار النهضة العربيـة، ا          . د     

  .209ص

هـي  ،  عديدة  جهات   السلطة المختصة بالتعيين ب    1970 تموز   16فقد أناط دستور    : ع العراقي   مشرالأما       

 ـ   62(منه ، ومجلـس الـوزراء بموجـب المـادة           ) 58(رئيس الجمهورية بموجب المادة      )  فقـرة جـ

 ـ 58(منه،واستناداً للمادة    تخويل من يراه هـذه الـصلاحية،فان       التي خولت رئيس الجمهورية     )  فقرة ه

اختصاص التعيين في الوظائف العامة  لم يقتصر على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، بل يتـدرج                 

 يباشـر هـذا الاختـصاص الـوزراء         إذ،    فيهـا  التعيـين  المرادهذا الاختصاص تبعاً لأهمية الوظيفة      

  .فقية والمحلية مركزية المرلاغير فظون ورؤساء الوحدات الإدارية والمحا

رعد الجدة ، التشريعات الدستورية في العراق ، لجنة السلسلة الوثائقيـة ، قـسم               . د: راجع بصدد ذلك         

 ـ     المؤلـف   * 126 – 111 ص    ، 1998ة ، دار الكتـب والوثـائق ،         الدراسات التاريخية ، بيت الحكم

مهدي السلامي ، مبادئ واحكـام  . عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. علي محمد بدير ، د . المشترك ، د  

 . 279 ص ، 1993 للطباعة والنشر ، بغداد ، القانون الإداري ، دار الكتب
)( موظفاً عامـاً   (من الاستثناءات على هذه القاعدة ، ما ذهب إليه الفقه الجنائي في اعتبار الموظف الفعلي،              . 2

.(  

 . 39ص  ، السابق صباح مصباح محمود السليمان ، المصدر. د     
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)( ولما كان من الثابـت فـي الفقـه الدسـتوري            . 1

 في الوظائف العامة هو عمل من صميم اختصاصها ومظهـر مـن             التعيينوالإداري ان حق    

 حق لمن ليست له صفة رسـمية        من غير فانه لا يجوز بعد ذلك و     ،  مظاهر سيادتها وسلطانها    

 اصبح بموجـب القـانون      وإلاّ،   الوظائف ان ينتحل الوظيفة      بإحدىاو اذن من جهة مختصة      

 مباشـراً علـى   وذلك لان انتحال الوظائف يعد اعتـداء    ،  منتحلاً لها ويقع تحت طائلة العقاب       

 في الوظائف العامة هو مـن اختـصاصها         التعيينلان حق   ،  حقوق وامتيازات السلطة العامة     

 تفرض عليه    كافيةً أهميةً وان الاعتداء على هذا الحق يعطي للمشرع          ، رهادون غي من  وحدها  

)(وحمايتها       الدفاع عنها    ة من التجريم في حماية الثقـة والطمأنينـة          تكمن العلَّ  وأيضاً.  2

دون استغلالها عن طريق انتحال الجنـاة       من  التي يتأملها الجمهور بالوظائف العامة والحيلولة       

لاً لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية وهذا بدوره يؤدي إلى هدم لتلك الثقة           يذهم منها سب  للوظائف واتخا 

، وكل ما تقدم يصب في النهاية بحماية المصلحة العامة للمجتمع ممثلاً بالدولة ووظائفها التي               

  .تهدف من ورائها تحقيق الصالح العام 

  

                                                           
)(  .R. GARRAUD, op, cit, p.647-648 * Emile, Garcon, op, cit, p        :     راجـع . 1

909. 
)(  .R. GARRAUD, op, cit, p.651 * HELIE  FAUSTIN, op, cit, p :راجع بـصدد ذلـك   . 2

297. 
 ،در الـسابق    جمعة ، المـص   رفعت خفاجي ، أشار إليه ، عبد الوهاب مصطفى ، رابح لطفي             . بحث د      

جنـدي عبـد الملـك ،        * 349 ص ،مملكة المغربية ، المـصدر الـسابق        وزارة العدل ، ال    * 344ص

جندي عبد الملك ، مجموعـة المبـادئ الجنائيـة ،            * 407ص ،   موسوعة الجنائية ، المصدر السابق    ال

.193ص ، المصدر السابق
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  المبحث الثاني

  حال الصفاتن جريمة انتمز جريمة انتحال الوظائف يتمي
  

 جريمة انتحـال الـصفات   نفسها الأولى ان جريمة انتحال الوظائف هي       للنظرةيتبادر    

علـى   كوامن ما تتفقان وما تفترقـان بـه ، ف          تتضحلكن هذه الفكرة ، سرعان ما تزول عندما         

ن لأ،   اوجه الشبه هذه تقابلها اوجه اختلاف أيضاً         أنالرغم من تشابههما في بعض الأمور إلا        

 يخصص  إذ،   الآتيينوهذا ما سيكون موضوع بحث المطلبين       ،   منهما جريمة قائمة بذاتها      كلاً

علـى النحـو    ويكرس الثاني لأوجه الاختلاف بينهما و     ،  الأول لأوجه التشابه بين الجريمتين      

  . الآتي

  

  المطلب الأول

  انتحال الصفاتجريمة أوجه التشابه بين جريمة انتحال الوظائف و
  

 لتـا قه الجنائي لـم يـضعوا تعريفـاً لك         التشريع والقضاء والف   ان  ، ن القول كاء يم ابتد  

)(الجريمتين وهذا ما دفعنا إلى استقاء تعريف لكل منهما           من خلال النصوص العقابية التـي  1

)(ا ، وتتشابه الجريمتان في انهما من الجرائم الشكلية          متناولته التي يتكون ركنها المـادي     ،   2
                                                           

.من الرسالة  )   71 و 13( راجع ص . 1)(
 )(  ، 629 ، 627 ، 626نام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص           رمسيس به . د. 2

   –2001عة جامعة دمشق، سـوريا،    مطب ،10، ط  ، قانون العقوبات القسم العام     عبود السراج . د * 630

  .166 ص،2002

لها إلى إنتاج حدث معين     رادة فاع كل جريمة يستلزم نموذجها اتجاه إ     :  ولقد عرفت الجريمة الشكلية بأنها            

دون ان يكون لازماً في سبيل تحققها ان يقع هذا الحدث بالفعل ، فمجرد إتيان السلوك المتجه ماديـاً                   من  

دون اكتراث بما كان الحدث ذاتـه يتحقـق بالفعـل او          من  فر الجريمة   ونفسياً إلى تحقيق ذلك الحدث تتو     

  .او لم يمثل دون نظر حتى إلى كون خطر وقوعه قد مثل من يتخلف 

  .560 ص1997،، منشأة المعارف ، الاسكندرية2 ط،النظرية العامة للقانون الجنائيرمسيس بهنام ،. د      

حده اذ لا نتيجة ماديـة      الجريمة التي يتكون ركنها المادي من السلوك الإجرامي و        : وعرفت أيضاً بأنها          

 ليس لها نتيجة مادية ضارة كجريمـة امتنـاع   هي اما ان تكون  جريمة ذات ضرر معنوي      ف  ، ضارة لها 

 ضرر او خطر محتمل ليس لها نتيجـة ماديـة           ت تكون جريمة ذا    ان المكلف بالحضور عن الحضور او    

  .ضارة بحد ذاتها 

   .74 ص،م نشأت إبراهيم ، المصدر السابق اكر. د      
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)( 1  ، 

)( فيهما انه لا يتصور الشروعن تيريمتين شكليويترتب على كون الج 2.   

، ويتمثل هذا في     )3(وتشتركان في انهما من الجرائم ذات السلوك الإجرامي الإيجابي            

فـلا يتـصور    .  الجريمتين بارتكاب إحدى حالات الانتحال التي سيتم الإشارة إليهـا لاحقـاً           

فقان أيضاً في انـه يـشترط لوقـوع         وتت.   او بالترك  ا بعد ذلك بسلوك إجرامي سلبي     موعهوق

السلوك الإجرامي المكون لكلا الجريمتين ان يقترف ذلك السلوك بغير وجه حق ، والعبرة في               

وقت الادعاء بالوظيفة او الصفة المنتحلة لا قبل ذلك ولا بعد ذلـك             في  تحقق هذا الشرط هو     

 الحق فـي    هقانوني الذي يمنح  لان منتحل الوظيفة او الصفة يكون في هذا الوقت فاقداً للسند ال           
                                                                                                                                                                      

 
 أشـار   إذم المضرة بالمصلحة العامة      من الجرائ  عدهامن هذه التشريعات قانون العقوبات المصري الذي        . 1)(

إليها في الكتاب الثاني ضمن الجنح والجنايات المضرة بالمصلحة العمومية وبالذات في الباب العاشر منه               

وقـانون   * 159 – 155 في المواد دون حقّمن تحت عنوان اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها      

ي الكتاب الثاني ضمن الجرائم المـضرة بالمـصلحة العامـة           العقوبات العراقي الذي أشار إليها أيضاً ف      

تحت اسم انتحال   في الفصل الخامس منه     ق بالجرائم المخلة بسير العدالة       في الباب الرابع المتعل    وبالتحديد

وقانون الجزاء الكويتي الذي أشار إليها في الكتاب الثاني          * 261 – 260في المواد   الوظائف والصفات   

في الباب الثاني منه المتعلـق بـالجرائم المتعلقـة بأعمـال            ئم المضرة بالمصلحة العامة     الجراالمتعلق ب 

   .127 – 126الموظفين العامين تحت عنوان انتحال الوظيفة في المواد 

 بالمـصلحة   عينـه   الوقت  ان الجرائم المضرة بمصالح الأفراد الخاصة تضر في        ومن الجدير بالذكر الى        

ل مثلاً يصيب المجني عليه كما يصيب المجتمع بطريق غير مباشر لمـا يؤديـه مـن                 العامة للدولة فالقت  

 ومع ذلك فان العبرة في تقسيم الجرائم استناداً إلى معيار الحق او             ئه ، لال بالأمن العام وفقد أحد أعضا     إخ

 المصلحة المعتدى عليها إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وتلك التي تضر بالمـصلحة الخاصـة هـو       

  .بالمصلحة التي يلحقها الأذى مباشرةً 

  :لمزيد من التفصيل راجع      

احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،                . د     

 .8 – 7 ص، 1972لنهضة العربية ، القاهرة ، دار ا
)(  .626 ص، السابق قسم الخاص ، المصدررمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم ال. د. 2
   .626 ص،ئم القسم الخاص ، المصدر السابق رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرا. د.  )3(

  يقـدم عليـه    إيجـابي الجريمة التي يتألف ركنها المادي من نـشاط     " :      وعرفت الجريمة الايجابية بانها          

   ."الفاعل مخالفاً بذلك نصاً قانونياً      

  دار الفكـر    ،   1نائل عبد الرحمن صالح ، محاضرات فـي قـانون العقوبـات القـسم العـام ، ط                   .      د     

 .44 ص  ،1995التوزيع ، عمان ، الأردن ، للطباعة والنشر و     
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والجريمتان من الجرائم العمدية التي يتمثل ركنها المعنوي بالقصد الجرمي فـلا تعـد           

)( وقد عدت اغلب التشريعات ان لـم نقـل جميعهـا             .الجريمة واقعة الا بتوفر هذا القصد        1 

 عند بحث    الاشارة تمت وقد    ،  عاقبت عليها بعقوبة جريمة الجنحة     ، إذ ن بعداد الجنح    يالجريمت

عقوبتهما إلى عدم كفاية هذه العقوبة لعدم تناسبها مع الجرم المرتكب ، وتمت الـدعوة إلـى                 

لعقوبة الأصلية عقوبـة  ا فضلاً عن الجريمتين تالعقوبة ، وان اغلبها قد فرضت لكل    تشديد تلك ا  

  . في صحيفة او اكثر تعينها لهذا الغرض هل بنشر الحكم او ملخصثملية تتيمتك

  

  المطلب الثاني

  انتحال الصفاتجريمة وجه الاختلاف بين جريمة انتحال الوظائف وأ
  

 هو  فيه ما تختلفان    أن ، إلاّ  ان الجريمتين تتشابهان في بعض الأمور        اتضح مما سبق    
 لذلك سنكتفي بإبراز الاختلافات  ، لاستقلال كل منهما عن الآخر    ،  كثر بكثير مما تتماثلان فيه      أ

 .لتعلق موضوع البحث بهمـا  ولان في الكلام عليها ما يغني عن الكلام على غيرها    الأساسية  
 الوظـائف   إلـى رد جريمة انتحال الوظائف      تُ إذلى محل استمدت منه اسمها      إ ردمنهما ي  فكل

، فات الرسمية المحـددة بـنص التجـريم        الص إلى جريمة انتحال الصفات     ردبينما تُ ،  العامة  
ويتفرع عن وجه الاختلاف هذا بين الجريمتين ان التشريعات عند تناولهـا لجريمـة انتحـال                
الوظائف تهدف إلى بسط الحماية الجنائية لجميع الوظائف العامة وهذا ما ذهب إليه القـضاء               

عند تناولها جريمـة انتحـال الـصفات         حين نجد ان التشريعات الجنائية       والفقه الجنائي ، في   
 ات التي تشملها بالحماية بنص التجريم لكن وبسبب موقـف بعـض التـشريعات             حددت الصف 

احتدم الخـلاف علـى صـعيد       فقد  الجنائية غير الواضح من شمول بعض الصفات بالحماية         
)(القضاء والفقه من شمولها او عدم شمولها وهذا ما سيتبين لاحقاً  2.   

                                                           
)(1 . كان قد عاقب عليها بعقوبة الجنحة على        الذي وإن     وبالذات في جريمة انتحال الوظائف     ناعباستثناء مشر

 لـسنة   160بعد صدور القرار رقـم      عليها  يعاقب  ، إلاّ انه     من قانون العقوبات العراقي      260لمادة  وفق ا 

  . جنايةبعقوبة  وليومنا هذا 1983

.من الرسالة  ) 119 - 107 و 69 – 54 (لمزيد من التفصيل راجع عقوبة الجريمتين ص      

.من الرسالة  ) 81 - 77 (راجع ص .  )(2
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عد جريمة انتحـال     تُ إذما ،   وتختلف الجريمتان من حيث الزمن الذي يستغرق لاقترافه         

)(الوظائف من الجرائم الوقتية       التي يكون السلوك الإجرامي المكون لركنها المادي آنيـاً           ، 1

)(يبدأ وينتهي تنفيذه في الحال او خلال فترة بسيطة            شيئاً امتداد تنفيذها الأمر ، ولا يغير من     2
                                                           

  .630، 629، 626 ،627ص.ام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، المصدر السابقرمسيس بهن. د. 1)(

 الأمور   مستمرةً  وجريمة انتحال الصفات جريمةً     وقتيةً ويترتب على كون جريمة انتحال الوظائف جريمةً           

 محكمـة   المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الوقتية هي      : من حيث الاختصاص القضائي     . 1: التالية  

المنطقة التي تم ارتكاب الجريمة فيها ، أما المحكمة المختصة في نظر الجريمة المـستمرة فهـي كـل                   

فان مدته تسري في الجريمة الوقتية منـذ        : من حيث التقادم    . 2محكمة استمرت الجريمة في منطقتها ،       

م التـالي لانتهـاء حالـة       اليوم التالي لوقوعها ، في حين تسري مدته في الجريمة المستمرة منـذ اليـو              

فان الحكم النهائي الصادر في الجريمة الوقتيـة لا         : من حيث حجية الشيء المحكوم فيه       . 3الاستمرار،  

يمنع المحاكمة على جريمة وقتية اخرى حدثت قبل صدوره ، اما الحكم النهائي الـصادر فـي جريمـة                   

 أثناء المحاكمـة   في ولو كانت غير معلومة مستمرة فانه يمنع المحاكمة على الوقائع السابقة على صدوره        

او لم يتناولها الحكم ما لم تصدر وقائع جديدة بارادة الجاني بعد صدور الحكم تؤدي إلى استمرار الحالـة               

من حيث تطبيـق    . 4 انه في هذه الحالة ستكون هناك جريمة جديدة يحق المحاكمة عليها ،              إذالإجرامية  

 العمل بهذا القانون ،      لا يمس مرتكب الجريمة الوقتية الحادثة قبل       ن جديد ان صدور قانو  : ون الجديد   القان

 مرتكب الجريمة المستمرة السابق وقوعها عليه اذا كان الوضع الإجرامي فيها لا يزال قائمـاً            مسولكنه ي 

، ولكنه  ان العفو يمتد إلى الجريمة الوقتية المرتكب قبل العمل به         : من حيث العفو الشامل   . 5لم ينته بعد ،     

 ظل الوضع الإجرامي فيها قائماً إلى ما بعـد هـذا            ايمة المستمرة قبل تطبيق حكمه، إذ     لا يمتد إلى الجر   

.التطبيق 

 ـ    . د: لمزيد من التفصيل راجع             ،ات القـسم العـام ، المـصدر الـسابق           عبود السراج ، قانون العقوب

المصدر نون العقوبات القسم العام ،      نائل عبد الرحمن صالح ، محاضرات في قا       . د * 163 – 161 ص

نظام توفيق المجالي ، قانون العقوبات القسم العام ، الكتـاب الأول ،             . د       * 49 – 47 ص ، السابق

محمد صبحي نجم ، قانون     . د * 73 – 68 ص ، 1998ة للنشر والتوزيع ، عمان ،       ، مكتبة دار الثقاف   1ط

. د * 118 – 113 ص ، 2001ثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،       ، مكتبة دار ال   1العقوبات القسم العام ، ط    

لقـانون  رمسيس بهنام ، النظريـة العامـة ل       . د * 72 – 71 ص  ، رم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق     اك

المبـادئ   سطان الـشاوي ،   . لف ود علي حسين الخ  . د * 596 – 593 ص ،الجنائي ، المصدر السابق     

. د* 313–312 ، ص  1982لنشر ، بغـداد ،       دار الكتب للطباعة وا    العامة في قانون العقوبات ، مديرية     

 ،1996 ، الإسـكندرية ،  ، منـشأة المعـارف  3 ، ط ، نظرية التجريم في القانون الجنائي   رمسيس بهنام 

.171ص
)(   : راجع بصدد ذلك . 2

، إبـراهيم   أت  اكرم نش . د* 160 ص ،ات القسم العام ، المصدر السابق       عبود السراج ، قانون العقوب    . د     

 ،العام ، المـصدر الـسابق       محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم        . د * 70 ص   ،المصدر السابق   

رمسيس بهنام ، النظريـة العامـة   . د * 68 ص، توفيق المجالي ، المصدر السابق     نظام.  د  * 113ص

 .588 ص،لقانون الجنائي ، المصدر السابق ل
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)( ال الـصفات فهـي مـن الجـرائم        أما جريمة انتح   . 1

المستمرة ، التي يكون السلوك الإجرامي المكون لركنها المادي قائماً ممتداً طيلة الوقت الـذي               

  .يشاء الفاعل له هذا الامتداد 

وتفترقان من حيث اشتراط العلنية كشرط لازم لتحقق السلوك الإجرامي للجريمة ، فلا               

بينما يشترط توفر هذا الشرط لوقوع جريمـة        ،  ائف  يشترط توفره لوقوع جريمة انتحال الوظ     

  .انتحال الصفات لأنه شرط أساسي ولازم لوقوعها 

، فقـد اجمـع      ،   تينالجريمفره لوقوع   وتختلفان بخصوص القصد الجرمي الواجب تو       

 ولا يشترطون بعد    الفقه على انه يكفي لوقوع جريمة انتحال الوظائف تحقق قصد جرمي عام           

ثار الخلاف على صعيد الفقه حول نوع القصد        بينما  . ر قصد جرمي خاص     فذلك لوقوعها تو  

يذهب غالبية الفقـه إلـى انـه          جريمة انتحال الصفات إذ    الجرمي الذي يشترط توفره لوقوع    

وهذا مـا سـيتبين     فضلاً عن القصد الجرمي العام توفر قصد جرمي خاص           هايشترط لوقوع 

  .لاحقاً 

 عقوبة الجريمتين ، فبالنـسبة لجريمـة انتحـال          واختلف موقف المشرع العراقي في      

ها أولاً جنحة لكنه انتبه إلى عدم كفايـة          عد إذ جناية   الى جنحة   منالوظائف فترجحت عقوبتها    

 بالنسبة لجريمـة انتحـال      أما يعاقب عليها حالياً بعقوبة جناية ،        إذالعقوبة فسارع إلى إبدالها     

  .الصفات فان المشرع عدها جنحة 

 ـ          ويكمن ال     اًفارق الأخير بين الجريمتين في ان اغلب التشريعات الجنائية أضافت ظرف

 لعقوبة جريمة انتحال الوظائف في حين انها لم تضع مثل هذا الظـرف فـي جريمـة                  اًمشدد

.انتحال الصفات 

                                                           

)( .590 ص،صدر السابق  العامة للقانون الجنائي ، المرمسيس بهنام ، النظرية. د.  1
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  الفصل الثاني

  أركان جريمة انتحال الوظائف
  

فكرة قانونية يشترط لوقوعها تحقق أركانها ، ولقد انقسم الفقه الجنـائي             أو    الجريمة واقعة       

)(في تحديد هذه الأركان إلى اتجاهين رئيسين ، الأول            ذهب إلى أن للجريمة ثلاثة أركـان        1

 ، إذ يعد أنصار هـذا الاتجـاه الـركن           هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي      

لانه برأيهم هو الذي يخلـق بـاقي        ،   لوجود الجريمة    اً أساسي اً نص القانون شرط   أوالشرعي  

  أركانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  .  فهو يتمتع بأهمية اكبر من تلك الأركان التي هو سبب وجودها وعليه) المادي والمعنوي  (
)( 2 من  الركن المادي والمعنوي فقط      وفرت فانه يرى ان الجريمة تتحقق اذا          الثاني أما  

 في الجريمة لانه هو      نص القانون ركناً   عددون الركن الشرعي وحجتهم في ذلك هو صعوبة         

 يوجد الجريمة وبالتالي فلا يصح عقلا ومنطقا ان يكون الخـالق جـزءا مـن                أوالذي يخلق   

)(عنا  خذ مشر أ وبهذا الاتجاه    .المخلوق   الركن المادي والمعنوي،    ب ركان الجريمة اً أ حددم،   3

    حول هذه المسالة فانه يمكن القول مع ما ذهب إليـه أصـحاب              وإذا كان بالإمكان إبداء رأي 

     ن يكتفيان لوقوع الجريمة بتحقـق ركنهـا المـادي          يعنا اللذ الاتجاه الثاني وما ذهب إليه مشر

وبناء على ذلـك     .  لوقوع الجريمة  اً ثالث اًركندون اشتراط الركن الشرعي     من  وي فقط   والمعن

لـركن المـادي لجريمـة انتحـال        لبحث ا  يخصص الأول     ، لى مبحثين عسيقسم هذا الفصل    

                                                           
  : ك راجع بصدد ذل. 1)(

محمود نجيب حسني، شرح قـانون العقوبـات        . د * 85نظام توفيق المجالي ، المصدر السابق ، ص       . د   

محمد زكي أبو عامر، قـانون العقوبـات        . د* 64، ص 1989القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،     

.42 ص،1986القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 
)(   : هذا الصددراجع ب. 2

    ، دار القادسـية للطباعـة ،        1ضاري خليل محمود ، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط            . د   

علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القسم العام ، الـدار الجامعيـة              . د   *79 ، ص  1982بغداد،  

صطفى ، شرح قانون العقوبات القـسم       ممحمود  محمود  . د * 32 ص ،1988للطباعة والنشر ، بيروت ،      

يسر أنـور علـي ، شـرح قـانون          . د * 36 ص ،1983،   ، القاهرة  ، دار النهضة العربية   10العام ، ط  

احمد فتحـي  . د * 215 ص،1987العقوبات القسم العام ، الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  

. د *  163 ص ،1985دار النهضة العربية ، القـاهرة ،        سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ،         

.27نائل عبد الرحمن صالح، محاضرات في قانون العقوبات القسم العام ، المصدر السابق ، ص

.من قانون العقوبات العراقي  ) 38 – 28( راجع بصدد ذلك المواد .  )( 3
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  المبحث الأول

  الركن المادي لجريمة انتحال الوظائف
  

لى ذلـك   من الجرائم الشكلية ، ويترتب ع   -كما قدمنا    -تُعد جريمة انتحال الوظائف     

دون العناصر الأخرى المكونة له ، أي       من  أن ركنها المادي يتكون من السلوك الإجرامي فقط         

 انه لا يتطلب لتحققه نتيجة مادية ضارة ولا علاقة سببية بين الـسلوك الإجرامـي والنتيجـة                

لفعل ن علاقة السببية أساساً هي رابطة الفعل بالنتيجة ولعدم وجود نتيجة ل           لأ،   الضارة   المادية

 ،   خطراً أو  ولا يتطلب في هذا السلوك ان يكون ضاراً        .في الجريمة    هابطبيعته فلا مجال لبحث   

 إلـى التهديـد     أو ذلك السلوك إلى إحداث نتيجة مادية ضـارة          فالجريمة تقع حتى وان لم يؤدِ     

1  . )(بخطر 

)( 2 اما  ، فهي    ويترتب على كون الجريمة شكلية أيضاً ، انه لا يتصور الشروع فيها             

 لا تقع إطلاقا إذا لم يقع ذلـك الـسلوك            أوان تقع تامة بوقوع السلوك الإجرامي  المكون لها          

يز اللحظة التي يعتبر فيها عمـل       يلاختلاط بدء تنفيذها وتمامها مما يجعل من المتعذر قانوناً تم         

3  .  )( فيها الفاعل بدأً في تنفيذ الجريمة الأمر الذي يدعو إلى القول بعدم إمكان تصور الشروع

إذاً فالركن المادي لجريمة انتحال الوظائف يتمثل في سلوك إجرامي إيجابي مجرد يتم             

 حالات انتحال الوظائف العامـة      إحدىبحركة عضوية إرادية وذلك من خلال اقتراف الجاني         

 بالامتناع ، ولا يستلزم القانون في هـذا         أووبعد ذلك فلا يتصور وقوعها بالترك       . بغير حق   

 فضررها معنوي لما يشكله انتحال       ،  يهدد بخطر  أن أو  ضارةٍ  ماديةٍ  نتيجةٍ اسلوك ان يكون ذ   ال

خلال بالثقة  إو،  صة بالتعيين في الوظائف العامة      الوظائف العامة من اعتداء على السلطة المخت      

 ر الشروع فيها ، فهي امـا ان       العامة التي يلتمسها الأفراد بتلك السلطة ووظائفها ، ولا يتصو         

                                                           
    * 626ص ، المـصدر الـسابق ، ص       رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القـسم الخـا         . د: راجع. )(

  عبود السراج ،   .  د  *172رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، المصدر السابق ، ص            .د  

  .167 ص ،قانون العقوبات القسم العام ، المصدر السابق  

1

                                                         Michele–Laure RASSAT;op, cit, p. 556.  
)(   ومع ذلك فان بعض التشريعات عاقبت على الشروع في جريمة انتحال الوظـائف لكـن فـي نطـاق                   . 2

   .من الرسالة  ) 68 ، 66( راجع ص . ضيق   
)(   البير صالح ، الشروع في الجريمة في التشريع المصري المقارن ، مطبعة نهـضة مـصر                . د . 3

 .121 – 118 ، ص 1949بالفجالة ،       
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 مـن قـانون     260ومن خلال النصوص العقابية التي تناولت الجريمة ومنها المـادة           

 تداخل في   أوكل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة        …  (:  أشارتالعقوبات العراقي التي    

اتها مقتـضي من   أو اجرى عملا من أعمالها      أو عسكرية   أو خدمة عامة مدنية كانت      أووظيفة  

 اذن من جهة مختصة ، ويعاقب بالعقوبـة ذاتهـا كـل             أوبغير حق وذلك دون صفة رسمية       

 اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي         أو فصل   أو مكلف بخدمة عامة عزل      أوموظف  

يتضح انها اشـترطت لوقـوع الـسلوك        ) .  خدمته   أواذا استمر في ممارسة أعمال وظيفية       

  اقتراف حالة من حالات انتحـال الوظـائف العامـة ،           أولها  ،  ثلاثة شروط  توفرالإجرامي    

وثانيها هو المحل الذي يرد عليه الانتحال وهي الوظائف العامة التي تم بحثها في حينه عنـد                 

. ، وثالثها هو ان يتم اقتراف انتحال الوظائف بغير حـق             بحث محل الحماية الجنائية للجريمة    

 لحالات انتحـال    الأوللى مطلبين ، يكرس     عا المبحث   وللإحاطة بتلك الشروط سيتم تقسيم هذ     

  .الوظائف العامة ، ويخصص الثاني لشرط انتحالها بغير حق 
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  المطلب الأول

  نتحال الوظائف إحالات 
  

ابتداء ولكي يمكن تحديد حالات انتحال الوظائف العامة لا بـد مـن بيـان الموقـف                    

 أما الفرع الثاني والثالث فسيتم تكريس كـلَّ        ،القانوني منها والذي سيخصص له الفرع الأول        

  .  منهما لحالة من حالات انتحال الوظائففرعٍ

  

  قانوني من حالات انتحال الوظائف الموقف ال: الفرع الأول 
 مـن  لاًنتحال الوظائف يتعين بيان موقف ك   للتعرف على الموقف القانوني من حالات ا        

  .يع والقضاء والفقه الجنائي منها التشر

 على تجـريم انتحـال      فأنه على الرغم من اتفاقها    تشريعات الجنائية   فبالنسبة لموقف ال    

)( انها تباينت في تحديد حالات انتحال الوظائف، فمنها          إلاّ  ، الوظائف  -وحسنا فعلـت     - 1
 عمل مـن أعمـال      إجراءحددتها بحالتين الأولى هي التداخل في الوظائف العامة والثانية هي           

 انها استبعدت حالة انتحال الوظيفة المجرد من ان تكون حالة مـن             إذ ،   هاتضيات مق أوالوظيفة  

حالات انتحال الوظائف لكي تتجنب الالتباس الذي قد يحصل بين جريمة انتحـال الوظـائف               

 يتلقـب   أو  شارةً أو  يحمل علامةً  أو  رداء أو وجريمة انتحال الصفات ، لان من يرتدي كسوةً       

ر هو بحد ذاته انتحال ظـاه     ) وطنية أو الأجنبية المحددة بنص التجريم       الرسمية منها ال  ( بلقب  

وليس جريمة انتحـال     اكتملت أركانها    إذاجريمة انتحال صفة    لصفة الوظيفة التي يجرم عليها      

ما يـذهب    في .ها   مقتضيات أوالوظيفة   يجري عملا من أعمال      أووظيفة طالما انه لم يتداخل      

)(القسم    حالة انتحال الوظيفة المجرد التي قد تختلط مع جريمة انتحال           رادإي الآخر منها الى     2

 تشير بـنص    إنها إذا التشريعات السابقة    م حددته نتيل مع الحالتين ال   في أعلاه الصفة كما تبين    

 التـشريعات   إليهمـا  أشـارت    نتيل الحالتين ال  بإحدىالتجريم الى حالة انتحال الوظيفة مقترنة       

)( اًان بعض  بل   .يهما  ت بكل أوالسابقة   :   هي   أخرى منها ذهبت الى ابعد من ذلك بإضافة حالة          3

                                                           
*  من قانون العقوبـات الليبـي        250*  من قانون العقوبات الجزائري      242: راجع بصدد ذلك المواد     . 1)(

.  من قانون العقوبات المغربي380 * من قانون العقوبات المصري155
)(   مـن قـانون العقوبـات       110 و   109*   من قانون العقوبات الأردني      202: راجع بصدد ذلك المواد     . 2

 392*   من قانون العقوبات الـسوري       382*  من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني       271*  حريني  الب

.  من قانون العقوبات القطري119*  من قانون عقوبات سلطنة عمان 174* من قانون العقوبات اللبناني 

.العقوبات القطري  من قانون 119والمادة *  من قانون الجزاء الكويتي 127راجع بصدد ذلك المادة .  )( 3
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 ت العراقـي التـي      من قانون العقوبا   260عنا الذي تناول الجريمة في المادة       أما مشر

 خدمـة عامـة     أوخل في وظيفة    ا تد أوكل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة        … (: قضت  

يتضح فان موقفه   ) …  مقتضياتهامن   أو أجرى عملا من أعمالها      أو عسكرية   وأمدنية كانت   

انتحل وظيفة ، تـداخل فـي       ( :  ثلاث حالات يتم بها انتحال الوظائف العامة هي          في تحديده 

 التداخل في الوظيفـة     إلىأي انه أضاف    ) مقتضياتها  من   أو عملا من أعمالها     أجرىة،  وظيف

عنا  ويؤخذ على مشر    ، مقتضياتها حالة ثالثة هي انتحل وظيفة     من   أو عمل من أعمالها     وإجراء

على التشريعات التي لم تجعل حالات انتحال الوظيفة ، بالتـداخل فـي الوظيفـة                نفسهالمأخذ  

 انه لم يستبعد حالة انتحال الوظيفة المجرد من ان          إذ مقتضياتها ،    أون أعمالها    عمل م  وبإجراء

 بين جريمـة انتحـال الوظـائف        اًتكون حالة من حالات انتحال الوظيفة التي قد تخلق التباس         

 أو حمـل الـشارة     أو تقلـد    أو الرداء الرسمي    أون ارتداء الزي     لأ  ، جريمة انتحال الصفات  و

م جـر ي انتحال لصفة الوظيفة التي      أيضا الألقاب الرسمية يعد     بأحد التلقب   أوالعلامة الوظيفية   

المتعلقـة بجريمـة     ركانالأتحققت  ما  متى   من قانون العقوبات العراقي      261عليها في المادة    

انتحال الصفات هذا من جانب ، ومن جانب آخر فان العقوبة التي يفرضها على من يقتـرف                 

 160 المعدلة بموجب القـرار رقـم        260وص عليها في المادة       جريمة انتحال الوظيفة المنص   

تكون قاسية جدا    -التي ستبين لاحقا عند بحث عقوبة جريمة انتحال الوظائف           - 1983لسنة  

 أودون تماديه بالتداخل في الوظيفة      من  على من لا يصدر منه سوى الادعاء المجرد بالوظيفة          

لافياً لذلك وانسجاماً مع أغلب التشريعات الجنائيـة         مقتضياتها ، وت   أوإجراء عمل من أعمالها     

التي استبعدت حالة انتحال الوظيفة المجرد من أن تكون حالة من حالات انتحال الوظـائف ،                

 همـا التـداخل فـي       يبقى النص يشتمل على حالتين فقط     رفع هذه الحالة ل   إلى  مشرعنا   ندعو

   : الآتـي علـى النحـو     ها و  مقتـضيات  أوالوظائف العامـة واجـراء عمـل مـن أعمالهـا            

  ) . ..مقتضياتها من  أو من أعمالها  عملأجرى أو كل من تداخل في وظيفة عامة ..(

ها جريمة انتحـال    في        اما بالنسبة لموقف القضاء الجنائي من تحديد الحالات التي تقع                     
 ،  الآتـي ساؤل  الوظائف، فانه وقبل بيان تلك الحالات التي حددها القضاء ، لابد من طرح الت             

هل التشريعات الجنائية كانت تريد بالنص المتعلق بجريمة انتحال الوظـائف المعاقبـة علـى               
 انهمـا   وأ مقتـضياتها    أوحالتين مختلفتين هما التداخل في الوظائف واجراء عمل من أعمالها           

ع  ان المـشر    الفرنسي قضاء هذا التساؤل ، قرر ال     عن للإجابة؟  ه  ذاتيشكلان الوضع الجرمي    
الفرنسي لم يكن قصده من النص المعاقبة على حالة واحدة بل كان قصده المعاقبة على حالتين                

ويمكن . مقتضياتها   من   أوإجراء عمل من أعمالها     ومختلفتين هما التداخل في الوظائف العامة       
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)( ذهب أيضا الى ، ان انتحـال الوظـائف يتـضمن عـادة      عينهالمعنى  ، وب1
 إلى ممارسة الوظيفة العامة ، ولكنهما من وجهـة نظـر الـنص              افةًإضالتداخل في الوظائف    

 من خلال ذلك يمكن القول ان القـضاء الجنـائي           .2 )(يمثلان وجهين مستقلين عن بعضهما      
 أوالفرنسي قد حدد حالات انتحال الوظيفة بالتداخل في الوظائف وباجراء عمل من أعمالهـا               

انتحال صفة الوظيفة المجرد من ان تكون حالة مـن          مقتضياتها ، وانه اكد على استبعاد حالة        
 ان التداخل في الوظيفة العامة لا يقع من مجرد النسبة الى            ، قضى   إذحالات انتحال الوظيفة ،     

 إيجابيـة قع من خـلال القيـام بأعمـال         ي دون وجه حق صفة موظف عمومي بل          من سالنف
)(كاستعمال طرق احتيالية خادعة       القـضاء   فقد سـار فـي اتجـاه       القضاء المصري    أما . 3

 حالات انتحال الوظيفة بحالتين فقط هما التداخل في الوظائف العامة واجراء            اًحددم،  الفرنسي  
 من المقرر ان انتحال الوظيفـة دون        "  : جاء في قرار له    إذ مقتضياتها ،    أوعمل من أعمالها    

 عليها وهـو يتحقـق      اًتائيعد افت  اذا اقترن بعمل     إلافيها  القيام بعمل من أعمالها لا يعد تداخلا        
بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شانها تدعيم الاعتقاد في صفة الجـاني وكونـه               

 من قانون العقوبات لا تعاقـب       155 كان ذلك وكانت المادة      وإذاصاحب الوظيفة التي انتحلها     
 في الوظيفة مـن      من تداخل  أيضا عمل من أعمال وظيفة عمومية بل تعاقب         إجراءفقط على   

)("غير ان تكون له صفة رسمية        4  حالة انتحال صفة الوظيفة المجـرد       أيضا ، وانه استبعد    
  ان انتحال الوظيفة وحده ليس هو      … "   :قضىفمن ان تكون حالة من حالات انتحال الوظيفة         

                                                           
( راجـع                 . ( 1(Cour de cass, du 7 mai 1858)  By:R. GARRAUD; op, cit, p. 

649. 
)( 2        .   (Crim, 15 mai 1942, B. 62*crim .7 dec 1900*arril 1969 B. 143 ).By: Michele- 

Laure RASSAT, op, cit, p. 556.* PETITS CODES DALLOZ, 1952, op, cit, p. 455.       
)( 3                .(crim. 10 janv 1856. D. P. 56. 5 . 224) By : Roger CEDIE, op, cit, p. 

3. 
)(    )1974 / 2 / 24 جلسة 187 ص41 ق25قرار محكمة النقض المصرية س: ( راجع . 4

مة النقض منذ إنشاؤها وحتـى      معوض عبد التواب ، قانون العقوبات معلقاً عليه بأحكام محك         : اشار اليه   

مرتـضى   * 456، ص 1988 ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيـع ، القـاهرة ،             1 ، ج  1983يونيه  

مـصطفى   * 348، ص 1984 ، دار الطباعة الحديثة ، القـاهرة ،          5منصور ، الموسوعة الجنائية ، ط     

   . 353مجدي هرجة ، المصدر السابق ، ص

   ) .1984 / 1 / 3 جلسة 53 لسنة 3462 النقض المصرية ، رقم قرار محكمة: ( وراجع ايضاً 

 .351مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق ، ص: اشار اليه 
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1 " …155التداخل الوارد ذكره في المادة   .)(

ضاء الجنائي من تحديـد حـالات انتحـال          يتضح ان موقف الق     ، ومن سياق ما تقدم   

الوظائف قد استقر على تحديدها بحالتين هما التداخل في الوظائف العامة وإجراء عمـل مـن                

وانه استبعد مجرد انتحال الوظيفة من ان تكـون حالـة مـن             ،   مقتضياتها   أوأعمال الوظيفة   

  .صفة حالات انتحالها لما قد تسببه من خلط والتباس مع جريمة انتحال ال
)( 2 هـو  ف من تحديد حالات انتحال الوظائف العامة ،          أما بالنسبة لموقف الفقه الجنائي      

 -  سـابقاً  إليهمـا التي تمـت الإشـارة      و - موقف التشريعات التي حددته بحالتين فقط        نفس
 الأولى التـداخل     ، إجماعه على ان هذه الحالات تكمن في حالتين       انعقد   اذ،  والقضاء الجنائي   

 مقتضياتها، وانه استبعد حالة     أو والثانية إجراء عمل من أعمال الوظيفة         ، ائف العامة في الوظ 

 يجري عملا من أعمالها     أو دون ان يتداخل فيها       من الشخص الذي ينتحل صفة الموظف العام     

ليتلافى الالتباس الذي قد ينجم بينها وبين جريمة انتحال الصفة ، لان انتحال صفة الموظـف                

 و ان يكـون إلاّ    يعـد لا   مقتضياتها   أو من أعمالها     إجراء عمل  أو التداخل فيها    دونمن  العام  

  .  أركانهامتى تحققت جريمة انتحال صفة 

ومن خلال موقف التشريع والقضاء والفقه الجنائي من تحديد حالات انتحال الوظائف            

تـداخل فـي   ال( : العامة والتعريف الذي تم وضعه لجريمة انتحال الوظائف والذي جاء فيـه         

                                                           
1   ) 1946 / 2 / 16 ق جلسة 16 سنة 1795قرار محكمة النقض المصرية ، رقم ( : راجع . )(

 المـنعم حـسني ،      حسن الفكهـاني وعبـد     * 347مرتضى منصور ، المصدر السابق ، ص      : اشار اليه   

احمـد محمـد    . د * 163 ص ، 1981 ، الدار العربية للموسوعات ، القـاهرة ،          2الموسوعة الذهبية ، ج   

 ، الدار المصرية للطباعـة      2ابراهيم ، قانون العقوبات واهم القوانين المكملة له معلقاً على نصوصها ، ط            

 جمعة ، المصدر السابق،     يبح لطف عبد الوهاب مصطفى ، را     * 135 ص ، 1958والنشر ، الاسكندرية ،     

مصطفى مجدي هرجة ، المصدر      * 463معوض عبد التواب ، المصدر السابق ، ص        * 348 – 347ص

 .354السابق ، ص
)(   : راجع بصدد ذلك . 2

R. GARRAUD, op, cit, p.647–652.*Emile Garcon, op, cit, p.907*Roger 
CEDIE, op, cit, p.1.* Michele – Laure RASSAT, op, cit, p. 556 – 557.* V.V. 
Raghavan, op, cit, p. 272. * F. GOYET, op, cit, p. 188.                       

  ، 1970 ،المطبعة العالمية ، القاهرة     محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه ،            . د

جنـدي عبـد    * 409 – 408در الـسابق ، ص جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المص     * 235ص

مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق       * 194الملك ، مجموعة المبادئ الجنائية ، المصدر السابق ، ص         

 .350، ص
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  يفة التداخل في الوظ: فرع الثاني ال
التشريعات الجنائية التداخل في الوظائف العامة حالة من الحالات التي يتم بهـا              عدت    

 260فالمـادة   ،  انتحال الوظائف العامة ، ومع ذلك فانها لم تبين الكيفية التي يقع بها التداخل               

 خدمة عامة مدنية كانـت      أواخل في وظيفة     تد أو. …( :  أشارتمن قانون العقوبات العراقي     

  . وهذا ما دفع الفقه والقضاء الجنائي الى بيان ذلك ) …  عسكرية وأ

فالفقه الجنائي ذهب الى ان التداخل في الوظائف العامة ينتج من مجموعة افعال يأتيها              

الـذي   ان له سلطة الموظف      هغيروطرق احتيالية خادعة ليوهم بها      الجاني على شكل أساليب     

انتحل وظيفته ، ولا يشترط في التداخل ان يقوم الجاني باداء عمل معين من أعمال الوظيفـة                 

 بتصرفاته على الاعتقاد بان له سلطة الموظـف المزعـوم           هغيرفي ان يحمل    تمنتحلة بل يك  ال
)( صفة الموظف ، كما    في لوقوع التداخل في الوظائف العامة مجرد انتحال الجاني          ت، ولا يك  1

 اً منه يحمل في ثناياه طرق     إيجابيدون صدور عمل    من   يصفه بهذه الصفة     هغير في ترك تلا يك 

)(احتيالية خادعة تحمل الغير على الاعتقاد بان منتحلها هو حائز لـسلطة الموظـف                 ، ولا   2

)( باستخدام صفة الموظف     يقتضي ان تكون أعمال التداخل مصحوبةً       إليهمما ذهب   يتضح   ،   3

بالتداخل في الوظائف العامة هو إتيان الجاني طرقا احتيالية خادعة سـواء            الفقه ان المقصود    

 على الاعتقـاد    الآخرين وحملهم  تضليل   من اجل ،   لم تكن كذلك     أمكانت تمت للوظيفة بصلة     

                                                           
1  : راجع بصدد ذلك . )(

Roger CEDIE; op, cit, p. 3.* R. GARRAUD; op, cit, p. 649.* Emile Garcon; op, cit, 
p. 907.*Michele–Laure RASSAT; op, cit, p. 557.* PETITS CODES DALLOZ; 
1952:op,cit, p. 455.*CODES DALLOZ; op, cit, p. 166.* F. GOYET; op, cit, p. 188.  

 * 235محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معلقا عليـه ، المـصدر الـسابق ، ص                 . د  

 جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المـصدر        *350مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق ، ص         

بحـث        * 234 ، المصدر السابق ، ص     3 ج  ، سليمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي      * 408 ص ،السابق  

 .346 ص،رفعت خفاجي ، اشار اليه ، عبد الوهاب مصطفى ورابح لطفي جمعة ، المصدر السابق  . د
)( جنـدي عبـد الملـك ،        * 408وسوعة الجنائية ، المصدر السابق ، ص      جندي عبد الملك ، الم    : راجع  . 2

، المـصدر الـسابق      ، مصطفى مجـدي هرجـة    *194مجموعة المبادئ الجنائية ، المصدر السابق ، ص       

.350ص
)( 3   .Roger CEDIE; op, cit, p. 3.                                                                                    
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ها التـداخل فـي     فيوساير القضاء الجنائي ما ذهب إليه الفقه في بيان الكيفية التي يقع             

ان التداخل في الوظائف    ،   على   أكد من قراراته    الكثيرفالقضاء الفرنسي في    . الوظائف العامة   

العامة ينتج من مجموعة الأفعال التي تمثل أعمالا احتيالية تبعث على الاعتقاد بصحة الوظيفة              

)(المزعومة حتى وان لم تكن هذه الأفعال خاصة بالوظيفة العامة            قا لذلك فانه يعاقب     ، وتطبي  1

 بان الوظيفة المنتحلة من اختصاصه      هغير توهم   ةً احتيالي اًمن يستخدم أساليب  بعقوبة الجريمة كل    

، فقد فرضها على الشخص الذي استخدم سلسلة من الحيل على انه من أفراد الشرطة وان له                 

)(الحق في القيام بإجراء القبض حتى وان لم يتحقق ذلك الإجراء             اء المصري مـن    والقض . 2

ا التداخل في الوظائف العامة من خلال قراراته الصادرة          التي يقع به   الأساليب بين   أيضاه  جانب

 ان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل مـن أعمالهـا لا يعـد              "بهذا الخصوص التي جاء فيها ،       

والمظاهر الخارجيـة    عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال        افتئاتاً  اقترن بعمل يعد   إذا إلاّتداخلا فيها   

التي يكون من شانها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو               

)( "لم يقم بعمل من أعمالها       3  على ذلك فان كل من يقوم بالتداخل في الوظائف العامة            ، وبناء 

                                                           
1  : راجع بصدد ذلك . )(

(Crim 13 Dec 1894 . D. P. 98. 5. 646 – 647. * 11 Dec 1962, D. 1963. 99. * 15 Nov. 
1967. D. 1968.1. * 21 Juili. 1971, D. 1971. Somm 192 ). By: CODES DALLOZ ; op, 
cit, p.166.* F. GOYET; op, cit, p.188. * Michele–Laure RASSAT; op, cit, p. 556  

   : أيضاوراجع 
(Crim 14 Juin 1861. D. P. 61. 1. 355. * 24 Mail 1912 Bull min. Int. 1913. 170. *       
30 Dec 1933, D. H. 1934. 87) By: Roger CEDIE ; op, cit, p. 3. 

)( 2                                            .(Crim 14 Juin 1861. PRES )  By: Roger CEDIE; op, cit, p. 
3. 

  ). 12/11/1954 ق جلسة 24 لسنة 1080قرار محكمة النقض المصرية رقم : ( راجع بصدد ذلك. )(
  ). 1984/ 1/ 3 ق جلسة 53 لسنة 2426قرار محكمة النقض المصرية رقم : ( نفسه المعنى بوراجع 

  ). 16/12/1946ق جلسة 16 لسنة 1795قرار محكمة النقض المصرية رقم ( و
  ) .24/2/1974جلسة 187ص 41ق  25رقم لسنة  بلاالمصرية قرار محكمة النقض ( و
)  2قسم209 رقم   459ص17 المحامـاة س  29/12/1933نح العطارين الجزئيـة في     جقرار محكـمة   ( و

3

  : أشار إليها   
رجة ،  مصطفى مجدي ه   * 349-345عبد الوهاب مصطفى ، رابح لطفي جمعة ، المصدر السابق ، ص             

سيد حسن البغال ، موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقـوانين    * 354-351المصدر السابق ، ص   
 * 353-352 ، ص  1965 ، دار الثقافة العربية للطباعة ، القـاهرة ،           1المكملة دراسة عربية مقارنة ، ط     

 ـ        * 348-347مرتضى منصور ، المصدر السابق ، ص       سابق ، ص   معوض عبد التـواب ، المـصدر ال
احمـد صـبري     * 164-163 ، المصدر السابق ، ص     حسنيحسن الفكهاني ، عبد المنعم       * 463-466
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) ( قضى في قرار    عينهالاتجاه   وب 1

 اذا كان من الثابت من الحكم ان المجني عليه رجل قروي من الريف متقدم في الـسن                  " آخر

 بـإبراز  أمرهوان المتهم اعترض سبيله وانحرف به الى طريق فرعي وزعم له انه مخبر ثم               

إخراج ما يحمله في جيوبه من نقود وأوراق فانصاع المجني عليـه لهـذا              بطاقته الشخصية و  

 قانونا فـان هـذه    الإجراء اعتقادا منه بان المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا             الأمر

)( "…  والمظاهر مما تتحقق بهما جريمة التداخل في الوظيفة          الأفعال من خلال ما تقـدم       .2

ي المصري متفق تماما مع القضاء الفرنسي في تحديد الكيفية التي يقـع  يتبين ان القضاء الجنائ   

فيها التداخل في الوظائف العامة حيث انه حددها في مجموعة التـصرفات والمظـاهر التـي                

  .  ن له سلطة الوظيفة المنتحلةأبها الآخرين بيتخذها الجاني ليوهم 

  

يبين الكيفية التي يتم بها التـداخل       الرغم من انه لم     على   القضاء الجنائي العراقي ف    أما  

 إذ التطبيق ،    من حيث الا انه لا يختلف عن القضاء الفرنسي والمصري         ،  في الوظائف العامة    

 فقد فرضت عقوبة الجريمة على ثلاثة متهمـين         ،انه يعاقب على التداخل في الوظائف العامة        

 ان الـذين    أحدهمق وادعاء   لتداخلهم في وظيفة عامة بحضورهم الى دار المجني عليه بغير ح          

معه من مكتب السيد وزير الداخلية واخباره ايضا بصدور أمر قبض بحق والده وبان الوزير               

                                                                                                                                                                      

. * 1960 /6 / 27 ق جلـسة     30 سـنة    905قرار محكمة النقض المصرية رقم      : ( راجع بصدد ذلك    . 1)(

  ) . 1961 / 10 / 16 ق جلسة 31 سنة 294قرار محكمة النقض المصرية رقم 

احمـد   * 349-348، رابح لطفي جمعة ، المصدر الـسابق ، ص         عبد الوهاب مصطفى    : أشار إليهما        

* 464ص. معوض عبد التواب ، المصدر السابق        * 280 -279صبري اسعد ، المصدر السابق ، ص      

مصطفى مجـدي هرجـة ،       * 308-307انور العمروسي ، مصطفى الشاذلي ، المصدر السابق ، ص         

مرتضى منصور،   * 353-352لسابق ، ص  سيد حسن البغال ، المصدر ا      * 352المصدر السابق ، ص   

    ، المـصدر الـسابق ،       حـسني حسن الفكهـاني ، عبـد المـنعم          * 348-347المصدر السابق ، ص   

.164-163ص

.الهامش السابق : راجع بصدد ذلك .  )( 2
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υ " ــتعمال ــينواس    المتهم

  

على انهم من منتسبي مكتـب       يكون من شأنه تدعيم الاعتقاد لدى المجني عليه          لهذه العبارات 

) (لداخلية  وزير ا   وذلـك ، وعلى المتهم الذي تداخل في وظيفة ضابط في الجهات الأمنيـة             1

 انه ضابط أمن كبير في مديرية الأمن العامة وان باستطاعته إصدار مرسوم جمهوري              ائهادعب

 وعلى المتهم الذي تداخل في وظيفة ضابط في الجهات الأمنية بغير حق وذلك              ،2 )(كما يشاء   

 مراقبة إحدى المقاهي في منطقة البتاويين وان دائرته قد حددت لـه تلـك               بادعائه انه مسؤول  

) ( وبعد القبض عليه تبين انه كاسب يعمل بغسل الـسيارات            تواجد فيها المنطقة لل   وعلـى   ،3

المتهم الذي ادعى بغير حق امام احد القضاة انه رائد في جهاز الامن الخاص ولديـه حجـز                  

 ان له الحق في ترشيحه إلى       ه قام المتهم بابلاغ   تهمعامللقاضي  ا إكمالعلى احد السيارات وبعد     

استمارة ملئت من قبل ذلك القاضـي علـى أمـل           المتهم   الخاص وبعدها أحضر     الأمنجهاز  

) (ترشيحه للجهاز المذكور      أحـد  وعلى الشخص الذي استغل مظهر عمله كونه يعمل لدى           ،4

ط شرطة المرور انه يعمل سائق لدى وزير         ضبا أحد أمام بادعائه    حديثة التجار كسائق سيارة  

الداخلية ولدى حضور شقيق الوزير صدفةً غير ادعائه وادعى انه يعمل سائق رئيس ديـوان               

  .5 )(الرئاسة وبعد القبض عليه تبين انه انتحل تلك الوظائف 

من خلال ما سار عليه القضاء الجنائي المتفق تماما مع ما ذهب اليه الفقـه الجنـائي                 

 احتيالية خادعـة    اً الجاني اساليب وطرق   باستعمالن التداخل في الوظائف العامة يتحقق       يتضح ا 

 الأساليب بان له سلطة الوظيفة المنتحلة سواء كانت هذه           ودفعهم على الاعتقاد   الآخرين لتضليل

  .  لم تكن كذلك أولها علاقة بالوظيفة 

  

  ها  مقتضياتأوالوظيفة إجراء عمل من أعمال : الفرع الثالث 

                                                           
  . 2000 / 12 / 9 في 2000/ ج  / 477قرار محكمة جنايات كربلاء رقم . 1)(

/ الهيأة الجزائية الثانيـة      / 585/  رقم الإضبارة    1031ة التمييز رقم    المصادق عليه تمييزا بقرار محكم    

) .غير منشور  ( 2001 / 5 / 28 بتاريخ 2001
)(   . 2000 / 11 / 27 بتاريخ 2000/ ج  / 922قرار محكمة جنايات الكرادة رقم .  2

  / هيـأة الجزائيـة الثانيـة       ال/  335 رقم الاضبارة    563 المصادق عليه تمييزا بقرار محكمة التمييز رقم            

) .غير منشور  ( 2001 / 4 / 7 بتاريخ 2001  

.) غير منشور (  2000 / 6 / 10بتاريخ  2000/  ج  / 418جنايات الكرادة محكمة قرار . 

.)غير منشور (  1999 / 8 / 18 بتاريخ 1999/ ج  / 529قرار محكمة جنايات الكرادة رقم . 

.) غير منشور (  2002 / 1 / 9 بتاريخ 2002/ ج  / 8ايات الكرخ رقم قرار محكمة جن. 

(3 )

( )4

( )5
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 ،  ها مقتضيات أوالوظيفة   من أعمال    ظائف العامة إذ اقترف الجاني عمل     يقع انتحال الو  

 من قانون العقوبـات     260وكسابقتها لم تبين التشريعات الجنائية الصور التي تقع فيها فالمادة           

لذلك ذهـب الفقـه     ) …  من مقتضياتها    أو عملا من أعمالها     أجرى أو…  (  :العراقي قضت 
1   :الآتيتين النص ينطبق على الصورتين  الى ان)(

ان يتداخل الجاني في الوظيفة العامة ولا يقتصر نشاطه عند هذا الحد بـل              : الصورة الأولى   

  .  مقتضياتها أويتجاوز ذلك بإجراء عمل من أعمالها 

 ان لا يتداخل الجاني في الوظيفة العامة وانما يقوم مباشرة بعمل من أعمالها            : الصورة الثانية   

  .  مقتضياتها أو

التي تفترض تداخل الجاني في الوظيفة العامة وذلك باتبـاع  ،  للصورة الأولى  وتطبيقاً   

بان منتحل الوظيفة هـو     وتحملهم على الاعتقاد     الآخريناساليب وطرق احتيالية خادعة تضلل      

اجرائـه   ذلك ب  اًعززم مقتضياتها ،    أو عمل من أعمالها     بأيصاحب حق فيها وانه مؤهل للقيام       

يعد مرتكبا لهـذه الجريمـة ذلـك         ،ظيفة ، ما حكم به القضاء من انه         أي عمل من أعمال الو    

انتحاله صفة قائد عام في الجيش فانه قام بتوجيـه البرقيـات إلـى              فضلاً عن   الشخص الذي   

موظفي السـكك الحـديدية يطلـب منهم فيها ان يضعوا تحـت تـصرفه عربـات الـسكك                

)(ـل البطاطاالحديدية المـعدة لنق 2 المتهم الـذي انتحـل   ، ، وطالت عقوبة الجريمة أيضاً   

ضافة لـذلك باسـتيفاء مبـالغ أوراق        ارباء بصفة قارئ مقياس وقيامه      وظيفة موظف في الكه   

) (الكهرباء لعدد من المحلات والفنادق  3 .  

 مـن   التي تفترض انه لمجرد قيام الجاني مباشرة بأي عمل        ،   للصورة الثانية    وتطبيقاً  

يجري عمـلا مـن    معاقبة أي شخص في مقتضياتها ، ما ذهب إليه القضاء       أوأعمال الوظيفة   

 تفتـيش  إجـراء بالمعاقبة على ، دون التداخل فيها، فجاء في قرار له     من  أعمال الوظيفة حتى    

                                                           
1  : راجع بصدد ذلك . )(

R. GARRAUD; op, cit, p. 650. * Emile Garcon ; op, cit, p. 907.* Michele – Laure 
RASSAT; op, cit, p. 557. * PETIIES CODES DALLOZ; 1952; op, cit, p. 455 – 456. 
* CODES DALLOZ ; op, cit, p. 167. 

 عبد الوهاب مصطفى ، رابح لطفـي جمعـة ، المـصدر الـسابق ،                :رفعت خفاجي ، أشار إليه    . بحث د 

جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية،       * 350مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق ، ص        * 345ص

.234المصدر السابق، ص ، 3جالقضاء الجنائي العراقي ، سليمان بيات ،  * 409المصدر السابق ، ص
)( 2                                       .( Cass 15 mai 1942 ) By: F. GOYET, op, cit, p. 

188. 
)(    944 المميز بالتسلـسل     2000 / 12 / 17بتاريخ   2000/ ج   / 997قرار محكمة جنايات الكرادة رقم      . 3

) .غير منشور (  2001 / 5 / 12 بتاريخ 2001 / الهيأة الجزائية الثانية / 569     رقم الاضبارة 
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)( بان المادة  ،   هنفسفي السياق   كما ذهب   ،   1

على الذين يقومون بإجراء التحقيق والتدقيق في الشخصية والقيام بهذه الأعمـال فـي              تنطبق  

)(   .  الأموالالحصول على ابتغاء في الطرق العامة أومحل الإقامة  2

يتبين من خلال ما ذهب اليه الفقه والقضاء الجنائي ان الحالة الثانية من حالات انتحال                 

 ، لا   ها مقتـضيات  أوالوظيفة   عمل من أعمال     بإجراءالجاني   قيام   المتمثلة في الوظيفة العامة ،    

ان تكون مقترنة بالتـداخل فـي       عليها   لانطباق نص التجريم      لتحققها ومن ثم   يقتضي القانون 

 الجاني مباشـرة أي عمـل مـن أعمـال         أجرىالوظائف العامة بل انه ينطبق عليها حتى لو         

  .دون تداخله فيها من الوظيفة العامة 

  : ن ا انتحال الوظائف العامة هما حالت ان حالات مما تقدملقولوقصارى ا   

  التداخل في الوظائف العامة :الحالة الأولى

 احتيالية خادعة يـضلل بهـا       اًوطرق اً ومظاهر أفعالاً الجاني   يأتيوهذه تتحقق عندما      

 ـ   ،  بان الوظيفة المنتحلة هي من اختصاصه       مولداً لديهم الاعتقاد    الآخرين   ق وانه صـاحب ح

والطرق تحت حصر   هذه الوسائل   ان تقع    الأحوالفيها ومؤهل للقيام بها ولا يمكن بحال من         

  . ن من كل ما هو جديد يفرزه التطورلانها تتطور وتتجدد تبعا لتطور الحياة ، فالجناة يستفيدو

   ها مقتضياتأو الوظيفة عمل من أعمال  إجراء:الحالة الثانية

 أو عمل من أعمال الوظيفة      إجراءاقتران  ،  ا هما   معليهن يعاقب   ا ولهذه الحالة صورت    

من  مقتضياتها حتى لو تم ذلك       أو عمل من أعمال الوظيفة      وإجراء  ، مقتضياتها بالتداخل فيها  

  .  دون التداخل فيها

 إلى ان التداخل    الإشارةب من الجدير وبعد ان تبينت حالات انتحال الوظائف العامة فانه         
 لا يتصور وقوع الجريمة ما لـم تقـع هـاتين            إذى الوظائف العامة    قع عل يوإجراء الأعمال   

                                                           
)(   : راجع بصدد ذلك . 1

(Crim 11 Juin 1964, D. 1964. 532, Rev. Science. crim 1965. 126, obs. Hugueney)  
By : Roger CEDIE ; op, cit, p. 3. *  CODES DALLOZ ; op, cit, p. 167. 

2  : راجع بصدد ذلك . )(

(Metz,23 mai 1867, D. 1867. 2. 137.*crim, 30 Nov. 1944, Rec. dr, pen. 1947 208.*14 
Juin 1950, D. 1950. 538.*3 Dec 1951, B. 343. 11 Juin 1964, 202.*3 Nov. 1970, 
B287, R.S.C.1971. 413. OBS. a. vitu) By: Michele–Laure RASSAT, op, cit, p.557. 

 المصادق عليه تمييـزاً     1999 / 8 / 18 بتاريخ   1999/ ج  /  528محكمة جنايات الكرادة رقم     وقرار  
 11 / 13بتاريخ  1999/ الهيأة الجزائية الثانية     / 2755 رقم الاضبارة    2107بقرار محكمة التمييز رقم     

 / 12 / 13 بتـاريخ    2000/ ج   / 843وقرار محكمة جنايات كربلاء رقم      ) . غير منشور    ( 1999/ 
الهيـأة الجزائيـة    / 583 رقم الاضـبارة  1127 بقرار محكمة التمييز رقم       المصادق عليه تمييزاً   2000
  ) .غير منشور  ( 2001 / 6 / 10 بتاريخ 2001/ الثانية 
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  المطلب الثاني

  انتحال الوظائف بغير حق
  

جمع الفقه الجنائي على انه لا جريمة اذا كان منتحل الوظيفة يملك الحق في الوظيفة               أ  

)(ة  المزعوم لان اقترافها ممن كان له الحق فيها يؤدي الى تخلـف الـسلوك الإجرامـي                ،   1

ها ، وبناء على ذلك فانه يشترط       ئلانتحال الوظائف المكون للركن المادي للجريمة وبالتالي انتفا       

  .لتحقق السلوك الإجرامي  ومن ثم وقوع الجريمة ان يتم اقترافها بغير حق 

 فـي حالـة   وأالشرط في حالة التداخل في الوظائف العامة       لكن هل يستلزم تحقق هذا        

   في الحالتين معاً ؟وأ مقتضياتها أوإجراء عمل من أعمالها 

 جارو ان هذا لا يتعلق بحالة التداخل في          يرى إذ،  ان الفقه الجنائي اختلف بشأن ذلك         

 ها مقتـضيات  وأالوظيفـة   الوظائف العامة وانما اشتراطه فقط في حالة اجراء عمل من أعمال            
)( حالة التـداخل فـي     ،  ، في حين يرى اغلب الفقهاء ان هذا الشرط لازم في الحالتين معاً              2

)( مقتضياتها   أو عمل من أعمالها     إجراءالوظائف وحالة    وبطبيعة الحـال يكـون الـرأي        . 3

ين  شرط اقتران انتحال الوظائف بغير حق في كلتا الحالت         توفرالسائد في الفقه الذي يرى لزوم       

دون الأخرى يؤدي إلى    من   هذا الشرط في حالة      توفر لان القول بعدم ضرورة      ،مستحق التأييد 

                                                           
1  :           راجع. )(

Michele–LaureRASSAT,op,cit,p.557.*BETITSCODES DALLOS,1952,op,cit,p.456. 
 ،صطفى ، رابح لطفي جمعة ، المـصدر الـسابق           رفعت خفاجي ، اشار اليه ، عبد الوهاب م        . بحث د 

رمسيس بهنام ، فانون العقوبـات      . د * 351 ص ،مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق        * 346ص

.625 ص،جرائم القسم الخاص ، المصدر السابق 
)(  .R. GARRAUD, op, cit,p                                                      :    راجــع . 2

652. 
)(   : راجع بصدد ذلك . 3

    مـصطفى   * 625 ص   ،رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، المـصدر الـسابق              . د    

    ، جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المصدر السابق         * 351 ص ،مجدي هرجة ، المصدر السابق          

.411ص    
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    من شرط انتحال الوظائف بغير حق الموقف القانوني: الفرع الأول 

  
 يتضح من خلال استقراء النصوص العقابية التي تناولت الجريمة انها لم تتفـق علـى                

)(صيغة معينة للدلالة على شرط انتحال الوظائف بغير حق ، فمنها              جاءت نصوصها خالية    1

نه شرط أساسي لتحقق السلوك الإجرامي       لا تدل عليه وهذا قصور واجب تلافيه        إشارةمن كل   

)  صـفة    من دون ( للدلالة عليه عبارة     استعملت2 )(المكون لجريمة انتحال الوظائف ، ومنها       

)(، ومنها    كافةوهذه العبارة لا تغطي أوضاع انتحال الوظائف بغير حق          ) فة  بغير ص  ( أو 3 

 ان يكـون لـه      من دون  ( أو)  حق   من دون   ( أو) بغير حق   (  للإشارة إليه عبارة     استعملت

 بمنهجها هذا تعطـي     لأنهاوهذا قصور أيضا    على اطلاقها    هذه العبارة    ةتارك)  الحق في ذلك  

يد الأوضاع التي يتحقق بها شرط انتحال الوظائف بغير حق عند           لقاضي الموضوع سلطة تحد   

)(تطبيقه نص التجريم ، اما المشرع المصري         قـد حـدد وضـعين       -وحسناً فعل    - فانه   4

  صفة رسمية مـن     انتحال الوظائف من غير ان تكون للجاني         أولهما،  يتحقق بهما هذا الشرط     

 يكون له اذن منها بذلك ، وبمنهجه هذا تفادى           انتحال الوظائف من غير ان     ، وثانيهما  الحكومة

ما لو ترك امر تقدير ذلك للقاضي وبذلك راعـى مـصلحة             التوسع في تقدير هذا الشرط في     

عنا فـان    مشر أما . أخرىالجماعة من جهة وصان حرية الأفراد من تعسف القضاة من جهة            

)( 260لمادة  بموجب نص ا   في انه    ضحل الوظائف بغير حق يت    موقفه من شرط انتحا     مـن   5

 هو انتحالهـا   الأول ،   أوضاع ةقانون العقوبات العراقي قد حدد أوضاع تحقق هذا الشرط بثلاث         

                                                           
  :راجع بصدد ذلك المواد . 1)(

 من قانون الجزاء الكويتي     126*  من قانون العقوبات السوري      382* ن العقوبات اللبناني     من قانو  392

من قانون العقوبـات     110*  من قانون العقوبات القطري    119*من قانون عقوبات سلطنة عمان    174* 

. البحريني
)( .ات المغربي من قانون العقوب380والمادة *  من قانون العقوبات الجزائري 242المادة :  راجع . 2
)( .  من قانون العقوبات التونسي 159والمادة *  من قانون العقوبات الاردني 202راجع المادة  . 3
)( . من قانون العقوبات المصري 155راجع المادة . 4
)( . من قانون العقوبات الليبي 250تقابلها المادة . 5
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)(  التي تنهي بها الرابطة الوظيفية فلم يبـين حكـم           1

 إلغاء  أو ته المكلف بخدمة عامة الذي يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استقال           أوالموظف  

 إحالته على التقاعـد مـع       أوعدم كفاءته    بسبب   أو الاستغناء عنه في فترة التجربة       أووظيفته  

علمه بذلك على وجه رسمي ، فهل ان انتحاله للوظيفة بعد ان فقد سنده القانوني فيهـا بأحـد                   

بموجـب  فان مشرعنا    انه يعد سلوكاً مجرماً ، لذلك        وأالأسباب المشار إليها يعد سلوكاً مباحاً       

عزف عن ذكـر الوضـع      قد   260المادة   المعمول به حالياً بدلاً من       1983لسنة   160القرار  

 ذكره كوضع يتحقق به انتحال الوظائف بغير حق تفادياً للإسـهاب فـي نـص                سابقالثالث ال 

 وكما سيتبن ذلك مـن      - صفة رسمية يستوعبه     من دون التجريم لان وضع انتحال الوظائف      

لوظائف بغير   أوضاع انتحال ا   وبذلك يكون قد حدد    -خلال التطبيقات القضائية لنص التجريم      

                                                           
 يعود لرغبة الموظف وبعضها يعود الى الادارة         تنقضي بها الرابطة الوظيفية بعضها     يدةهناك اسباب عد  . 1)(

 به وهذه الاسباب تختلف من تشريع الى اخر، فبموجب التشريع           للإدارةد للموظف أو     ي  لا الآخروبعضها  

أو بالغـاء الوظيفـة أو      )  الصريحة أو الحكمية   (الاداري العراقي تنتهي الرابطة الوظيفية اما بالاستقالة        

 فترة التجربة أو بالاستغناء عن الموظف غير الكفوء أو باقـصاء الموظـف              بالاستغناء عن الموظف في   

أو بالفـصل أو    ) الجوازية أو الوجوبيـة     ( بسبب عدم توفر شروط التوظف فيه أو بالاحالة على التقاعد           

عـصام  . علـي محمـد بـدير ، د       . د: لمزيد من التفصيل راجع المؤلف المشترك       . العزل من الخدمة    

   . 383 – 372مهدي السلامي ، المصدر السابق ، ص . البرزنجي ، د

 تنتهـي بهـا     أخرى أسباباً الأسباب التي أشار اليها التشريع الإداري العراقي فان هناك           وفضلاً عن           

.منه  ) 100 و 98 و 96( الرابطة الوظيفية أشار اليها قانون العقوبات العراقي في المواد 
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  أوضاع انتحال الوظائف بغير حق : الفرع الثاني 
لتي يتم بها انتحال الوظـائف      اتضح سابقاً انه لغرض عدم ترك أمر تحديد الأوضاع ا           

العامة لتقدير السلطات القضائية وما ينتج عن ذلك من احتمال تعسف القـضاة فـي التوسـع                 

 فـان    ،  قد لا يتحقق بها انتحال الوظـائف بغيـر حـق           اًبنطاق نص التجريم ليشمل أوضاع    

ندرج تحتهـا   تكاد  ت وضعين   إلىالتشريعات الجنائية قد حددت تلك الأوضاع التي يمكن ردها          

  .هما كافة صور انتحال الوظائف بغير حق 

  دون صفة رسمية من انتحال الوظائف  : أولاً

بصور عديدة ، منها ان يكـون        صفة رسمية    من دون يتحقق انتحال الوظائف العامة     

تلك ل  انه كان مستوفِ   أولشروط القانونية المطلوبة للتعيين فيها،      ل غير مستوفِ منتحل الوظيفة   

 انه قد صدر قرار بتعيينه لكن هـذا         أولكن لم يصدر قرار بتعيينه في تلك الوظيفة ،          الشروط  

 قد يدافع المتهم عن نفـسه       "ففي هذه الحالة ذهب القضاء الجنائي الى انه         . القرار كان معيباً    

بانه قد تم تعيينه في الوظيفة المتهم بانتحالها ، فاذا كان الدفع جدياً فانه يجب علـى المحكمـة                   

لجزائية تأجيل النظر في الدعوى الى ان تبت السلطة المختصة في قانونية تعيينـه لان هـذا                 ا

)(   . "..الدفع يتعلق بتفسير تصرف إداري لا يجوز لهذه المحاكم ان تفصل فيـه 1

 هو هل يعد الموظف الفعلي ، منتحلا للوظيفة بغيـر حـق  ، ر هنا  تبادوالسؤال الذي ي  

 ـ      من   مقتضياتها   أو  من أعمالها   عمل إجرائهبسبب    ذلـك   ندون صفة رسمية ؟ ان الإجابة ع

فعلـي   لان الموظـف ال    ، )2( تكون بالسلب أي عدم اعتبار الموظف الفعلي منتحلا للوظيفـة         

 ، يـعد في    )3( فالموظف الفـعلي من الناحـية الجـنائية       .يخـتلف عن منتحـل الوظـيفة     

 أوالوظيفة   أعمال   أحد فلا تعد مباشرته      ، ومن ثم   )4(عـاماً  نظر اغـلب الفقـهـاء موظـفا     

                                                           
By: R. GARRAUD, op, cit, p. 653 1(Cass, 11 mai 1894  B.er, n ° 127):         راجع . )(

 .240ص . عبد الحميد كمال حشيش ، المصدر السابق . د . )2(
الرغم من ان المنطق القانوني يذهب الى رفض الاعتـراف  بـاي وجـود               على  اما من الناحية الإدارية ف     .)3(

 ،لعملية تفرض الاعتراف ببعض الاثار القانونية لهذه الوظيفة       قانوني للوظيفة الفعلية ، الا ان الاعتبارات ا       

منها ما ذهب اليه الفقه الاداري باعتبار الموظفين الفعليين طائفة من طوائف العاملين العـامين، ومنهـا                 

  . ايضا اعتراف القضاء الاداري بصحة أعمال الموظفين الفعليين بل وبالصفة الإدارية لقراراتهم 

 .249-239 ص،عبد الحميد كمال حشيش ، المصدر السابق . د  :  راجع التفصيل لمزيد من     

 

      .    39-38صباح مصباح محمود السليمان ، المصدر السابق ، ص. د: لمزيد من التفصيل راجع  .)4(

    ا  قد عد الموظف الفعلي موظف1994 لسنة 12وتجدر الاشارة ايضا الى ان قانون العقوبات اليمني رقم     

   ..الموظف العام ومن في حكمه(  اشارت المادة الاولى إذعاما لاغراض تطبيق احكام القانون الجنائي     

.أي انه جعل الموظف الفعلي يتمتع بصفة الموظف العام) بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها     
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. )( 1

اذا قـام أي موظـف      ،  كـذلك    صفة رسمية    من دون ف العامة   ويتحقق انتحال الوظائ  

 من وظيفته ، فقد فرضت عقوبة الجريمة على المتهم الذي كان يرتـدي              أعلىبانتحال وظيفة   

 سيارات المجني عليهم بحجـة عـدم        بإيقاف ارتكابه الجريمة رتبة مفوض مرور وقيامه        أثناء

 وقد تبين بعد القبض عليه انه لـم يكـن           الضوئية ومطالبتهم بمبلغ من الم    امتثالهم للإشارة ال  

)( سوى شرطي مرور    حتى وان كان منتحل الوظيفة موظفاً عاماً        ، ويتحقق هذا الوضع أيضاً    2

 ، فقد طبقت عقوبة الجريمـة       ها مقتضيات أو أخرىوظيفة   عمل من أعمال     أجرى أوإذا تداخل   

 للإيـداع    قسم خفـي   بإنشاء امقعلى مدير المستشفى الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية الذي         

)(يحتجز فيه مرضى المستشفى اذا اقتضت الحاجة          الشرطة المحلية لتداخلهم    أفراد ، وعلى    3

)( عملا من أعمال الشرطة السياحية وإجرائهم 4 .   

  

   اذن من جهة مختصة من دونانتحال الوظائف  : ثانياً

   صـفة  مـن دون حالهـا  ومثلما يقع انتحال الوظائف العامة بغير حق عن طريـق انت  

 بها  القيام من جهة مختصة متى ما تطلب        إذن من دون  فانها تقع عن طريق انتحالها        ، رسمية

 يجري عملا من أعمال الوظيفة العامة       أو تخويل ، فكل شخص يتداخل       أو إذنالحصول على   

 ـ      أو له   تأذن تخويل من جهة رسمية      أو إذن من دون  . ة   تخوله ذلك يعد منتحلا للوظيفة العام

                                                           
    المضرة بالمصلحة العامة ، مطبعـة        مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم         . د. )1(

 .64 ص، 1981   جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 
.) غير منشور (  1999 / 7 / 4 بتاريخ 1999/ ج  / 420قرار محكمة جنايات الكرادة رقم . )2(
)3(   .(crim, 12 Juin 1976. crim n° 206, p. 536). By: CODES DALLOZ; op, cit, p.167. 
 المصادق عليه تمييـزاً     12/11/2000 بتاريخ   2000/ ج   / 869 رقم*  محكمة جنايات الكرادة     ي قرار .)4(

 / 3 / 11 بتاريخ   2001/ ة الجزائية الثانية    أ الهي  /  301 رقم الاضبارة    380بقرار محكمة التمييز رقم     

رقـم  تسلـسل   المميـز بال   2000 /12 / 18  بتاريخ    2000/ ج / 998ورقم  )  *غير منشور    ( 2001

.)غير منشور (  2001 /6 / 30 بتاريخ 2001/الهيأة الجزائية الثانية / 669/ رقم الإضبارة 1306
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)(  طالبة المدارس الذي يقـوم      أوأذن له بذلك ، كما انه لا يعد منتحلا لوظيفة عامة طالب              ي 1

أثناء العطـل المدرسـية     في   أوبتنظيم حركة المرور في الشوارع بعد انتهاء الدوام الرسمي          

)(طالما انه يقوم بذلك بإذن من الحكومة  2 .   
  

  المبحث الثاني

  الركن المعنوي لجريمة انتحال الوظائف
  

    ركنهـا   تـوفر  لـذلك    لا تقع الجريمة بتوفر ركنها المادي فقط بل يـشترط إضـافةً           
)(المعنوي    ، ولكون جريمة انتحال الوظائف من الجرائم العمدية التي لا يتصور ارتكابهـا              3

)(عن طريق الخطأ ، فان ركنها المعنوي يتمثل بالقصد الجرمي             ، فلا يتكامـل نموذجهـا       4
لجاني بانه ينتحل    علم ا   ،  الذي يقوم على ركيزتين هما     القصد الجرمي العام  فر   بتو إلاّالقانوني  

مطلب  منهما لكل سيخصص  بهما وللإحاطة ، هذا السلوك  رادة متجهة الى ارتكاب   إو ، وظيفة عامة 
  . مستقل

                                                           
  ، والتي تقابلهـا      1971 لسنة   23 المحاكمات الجزائية العراقي رقم      أصول من قانون    102نصت المادة   . )1(

  :  الجنائية المصري على ما يأتي الإجراءات من 37المادة 

 من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية أو جنحـة فـي               أمر لكل شخص ولو بغير      - أ     ( 

اذا . 3. اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا         . 2. اذا كانت الجريمة مشهودة     . 1 : الآتية الحالات   إحدى

لطات المختـصة    لكل شخص ولو بغير امر من الس       –ب  . كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية         

.)ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا أو كان فاقد صوابه

. 625 ص،رمسيس بهنام ، قانون العقوبات  جرائم القسم الخاص ، المصدر السابق . د : راجع .  )2(

  . يتحقق الركن المعنوي في صورتين هما القصد أو الخطأ .)3(

   متجهين إلى الفعل والنتيجة وتنشأ بذلك الجريمـة         والإرادةيكون فيها العلم    ) القصد  ( رة الأولى     ففي الصو   

 عند الفعل ولا يتجاوزانـه إلـى        والإرادةيقف العلم   ) الخطأ  ( المقصودة أو العمدية ، وفي الصورة الثانية        

أ بذلك الجريمة غير المقصودة أو غير       النتيجة إلاّ بمقدار يتعلق بواجب توقع النتيجة واستطاعته توقعها فتنش         

 .218ص،عبود السراج ،قانون العقوبات القسم العام، المصدر السابق.د.:لمزيد من التفصيل راجع.العمدية
القصد الجرمـي  ( :  التي نصت من قانون العقوبات العراقي 33عرف المشرع القصد الجرمي في المادة       . )4(

 نتيجـة   أيةب الفعل المكون للجريمة هادفا نتيجة الجريمة التي وقعت أو            الى ارتكا  إرادتههو توجيه الفاعل    

 ) . أخرىجرمية 
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  المطلب الأول

)(العلم    بانتحال الوظيفة  1

ف المتمثلة  بالعلم ، متى      تتحقق الركيزة الأولى للقصد الجرمي لجريمة انتحال الوظائ       

 أو يجري عملا مـن أعمالهـا        أوأتى الجاني عن عمد وهو عالم بانه يتداخل في وظيفة عامة            

)(مقتضياتها بغير وجه حق      اذ يشترط لتوفر القصد الجرمي ان يعلم الجاني انـه ينتحـل             . 2

 الجرمي ومـن    صد حق ، فالعلم بانتحال الوظيفة شرط لازم لتحقق الق         من دون الوظيفة العامة   

دون من   يقوم بعمل من أعمالها      أوفلا مسؤولية على من يتداخل في وظيفة        ثم وقوع الجريمة ،   

)(ان يعلم انه ينتحلها بغير حق        3 . على ذلك فان القصد الجرمـي ينعـدم اذا تـداخل            وبناء 

 انه قد صـدر     أ مقتضياتها وهو يعتقد خط    أو من أعمالها     أجرى عمل  أوشخص في وظيفة ما     

)(ار بتعيينه فيها بصفة قانونية      قر فلا تقوم الجريمة بحق الشخص الذي يمـارس أعمـال           . 4

 التي تنتهي بها الرابطة الوظيفية معتقدا       الأسبابالوظيفة التي انتهت علاقته بها بأي سبب من         

 ولا بحق الشخص الذي يـستمر فـي ممارسـة أعمـال             ، انه لا يزال يمتلك هذا  الحق         أخط

 خطاً ان الأذن الممنوح له في ممارسة الوظيفة لا يـزال            ذن له القيام بها معتقداً    الوظيفة التي أ  

  . نافذ المفعول 

يتضح مما تقدم انه لتحقق العلم كأحد مقومي القصد الجرمي لجريمة انتحال الوظائف             

                                                           
العلم بالسلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة والمتمثل بارتكاب احدى حالات انتحال الوظائف             . )1(

لم بتجريم الواقعة امر مفترض      لان الع   ،  لا يعني العلم بتجريم الواقعة من الناحية القانونية        ،العامة بغير حق  

ليس لاحد ان يحتج بجهله     .1(: من قانون العقوبات العراقي التي جاء فيها       37استنادا لما نصت عليه المادة      

باحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب علـى الجريمـة                     

على الاكثر    العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام        للمحكمة ان تعفو من   .2.بسبب قوة قاهرة  

). اعليه بقتمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعا
  : راجع بصدد ذلك . )2(

V.V.Raghavan,op,cit,p.273. *R.GARRAUD,op,cit,p.635.*Emile Garcon,op,cit,p.911.  
سليمان * 235 ص ،محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه ، المصدر السابق              .  د      

جندي عبـد الملـك ، الموسـوعة        * 234 ص ،، المصدر السابق     3العراقي ، ج    بيات ، القضاء الجنائي     

 ،مصدر الـسابق    جندي عبد الملك ، مجموعة المبادئ الجنائية ، ال        * 412 ص ،الجنائية ، المصدر السابق     

  :رفعت خفاجي، اشـار اليـه     . بحث د * 351 ص ،مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق       *  195ص

وزارة العدل ، المملكة المغربية      * 347 ص  ، ، المصدر السابق   رابح لطفي جمعة   ، عبد الوهاب مصطفى  

 .350 ص،، المصدر السابق 
.347ص ، فى،رابح لطفي جمعة، المصدر السابقعبد الوهاب مصط: اليه أشار، رفعت خفاجي. بحث د. )3(
)4(                          .R. GARRAUD, op, cit, p. 635.* Emile Garcon, op, cit, p. 910. 
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  لب الثانيالمط

  الإرادة المتجهة لانتحال الوظيفة 
  

 العلم لدى الجـاني     توفرفي لتحقق القصد الجرمي العام لجريمة انتحال الوظائف         تلا يك   

 الجـاني   إرادةبانه ينتحل الوظيفة العامة بغير حق ، بل لا بد من اقتران ذلك العلـم باتجـاه                  

ون وقت اقتراف الجريمة حرة مختـارة   ان تكالإرادةويشترط في تلك . لارتكاب ذلك السلوك  

)(معا    كليهما أو الإدراك وأ الإرادةها فاقد   باكارت كان وقت   من الجريمة عن مسؤولاً نيكو فلا 1 

.  

يتحقق الركن المعنوي للجريمة ،     العلم والإرادة    القصد الجرمي العام     يركيزتفر  وبتو

)(وقد اجمع الفقه     قوع الجريمة ولا يشترط بعد ذلـك       في لو ت على ان القصد الجرمي العام يك      2

 ان يعتقد المجنـي     أو الخداع   أو الغش   أو قصد جرمي خاص كتوفر سوء النية        توفرلوقوعها  

د القضاء الجنائي إجمـاع الفقـه       قد عض  و عليه ان الجاني قد تقلد حقاً الوظيفة التي انتحلها ،         

 لوقوع الجريمة   كتفيي،  انه  الداعي إلى كفاية القصد الجرمي العام ، فقد قضي في فرنسا على             

 ان  المجني عليه ان يكون لدى الجاني قصد جرمي عام ولا يشترط بعد ذلك لوقوعها ان يعتقد               

)(الجاني له الحق في الوظيفة المنتحلة          ، واجمعوا أيضا على انه لا عبرة بالباعـث علـى           3

 ـ أوف  فلا يهم في قيام المسؤولية اذا كان الباعـث لغـرض شـري            ،   الجريمة   ارتكاب ة  لخدم

)(العامة   المصلحة  قصد جرمي عام يقوم على      توفروخلاصة القول ان الجريمة تقع بمجرد        .4

                                                           
  :    من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بموانع المسؤولية الجزائية وهي 65 – 60راجع المواد . )1(

 أو بسبب السكر أو التخدير لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة اعطيت له قـسرا       الجنون أو عاهة في العقل    (     
  ).أو عن غير علم أو بسبب الاكراه أو الضرورة أو صغر السن 

 هو من لـم     1969 لسنة   111 ان صغير السن بموجب قانون العقوبات العراقي رقم               ومن الجدير بالذكر       
 1983 لسنة   76 رقم   الأحداث قانون رعاية    وقد رفع ن عمره   يكن وقت ارتكابه الجريمة قد أتم السابعة م       

. لم يتم التاسعة من عمره ذلك في من
   .235 ص ،محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه ، المصدر السابق. د . )2(

R.GARRAUD,op,cit,p.635.*Emile Garcon,op,cit,p.910.*V.V. Raghavan,op,cit,p.273. 
)3(                      .(cass 11 Juin 1964, D. 1964 . 532 ) By: F.GOYET, op, cit, p. 

189. 
  :راجع بصدد ذلك . )4(

، 3سليمان بيات ، القضاء الجنـائي العراقـي ، ج          * 351 ص ،   مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق          
* 195 ص ،لجنائية ، المصدر السابق     جندي عبد الملك ، مجموعة المبادئ ا       * 234 ص ،المصدر السابق   

  53



.   )( 1

  

 حالة من حالات انتحال      أي باجتماع أركان الجريمة ، الركن المادي المتمثل باقتراف       و  

 فان الجريمة تقع ويخضع      حق ، والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي ،        من دون الوظائف  

   .الآتي للعقاب ، وللإحاطة بالعقوبة المقررة للجريمة سيخصص لها الفصل يرتكبهاكل من 

                                                                                                                                                                      

Michele– Laure RASSAT, op, cit, p. 556.* PETITS CODES DALLOZ, 1952, op, cit, 
p.455. * R. GARRAUD, op, cit, p. 635. 

لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة مـا        :( ما يأتي    من قانون العقوبات العراقي على       38نصت المادة   . )1(

ــم    لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مـن قـانون     191*  من قانون العقوبات اللبناني    192: تقابلها المواد   ) . ينص القانون على خلاف ذلك          

. من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 62* العقوبات السوري     
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  الفصل الثالث

1)(عقوبة   جريمة انتحال الوظائف

  

        يترتب على ارتكابها عقوبة     مشروعٍ لا جدال في ان الجريمة هي سلوك إنساني غير  ،  

ولا جدال أيضا في ان حق الدولة في العقاب ينشأ منذ اللحظة التي تستجمع فيها الجريمة كامل                 

)(أركانها   3 )( أحدثت ،  فرت أركانها   و بان ت  مة   وقعت تا   ما  وجريمة انتحال الوظائف متى    . 2

رد    فعل اجتماعي يستوجب عندئذ العقاب عليها بعقوبة تقابل الضرر الواقع وتتناسـب مـع         

)(خطأ الفاعل      ،  مبحثـين  علىسوف يقسم هذا الفصل       ،  ولتباين العقوبة من تشريع لآخر     . 4

ثاني لبيان العقوبة في    ويخصص ال ،  يكرس الأول لدراسة عقوبة الجريمة في التشريع العراقي         

  .بعض قوانين العقوبات العربية والأجنبية 

  

  المبحث الأول

  عقوبة الجريمة في التشريع العراقي
  

ت عقوبة جريمة انتحال الوظائف في التشريع العراقي بمرحلتين ، الأولـى قبـل              مر

 بعقوبة  ةحاطعد صدور القرار المذكور، وللإ     ، والثانية ب   1983 لسنة   160صدور القرار رقم    

يخـصص الأول لعقوبـة     ،  لى مطلبـين    عسيقسم هذا المبحث    ،   المرحلتين   لتاة في ك  الجريم

  .ويكرس الثاني لعقوبتها بعد صدور القرار، الجريمة قبل صدور القرار 

  

  

                                                           
)(   .جزاء يرد به المجتمع على الجريمة : العقوبة . 1

.145ص،1994، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، 6عبود السراج،الوجيز في علم الإجرام وعلم العقاب،ط.   د
)( حسنين ابراهيم صالح عبيد ، شكوى المجني عليه تاريخها طبيعتها أحكامهـا دراسـة مقارنـة ، دار                  .د. 2

.47 ص، 1975  ،النهضة العربية ، القاهرة
)( هي من الجـرائم الـشكلية       - وكما تبين عند بحث الركن المادي للجريمة         - ان جريمة انتحال الوظائف   . 3

.ي اما ان تقع تامة أو لا تقع إطلاقاً يتصور الشروع فيها فه التي لا
   ، بغداد ، دار الحرية للطباعة   ، 2  ط  ، 1 ج ، شرح قانون العقوبات الأحكام العامة      ، حميد السعدي  .د. )(

. 409ص ، 1976  

4
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  المطلب الأول

  1983 لسنة 160عقوبة قبل صدور القرار رقم ال
  

 قانون العقوبـات العراقـي       من 262 و   260ع في تلك الفترة المادتين      خصص المشر 

يعاقب بالحبس مدة لا    ( :  منه إلى انه     260 أشارت المادة    إذلعقوبة جريمة انتحال الوظائف ،      

. )..تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقـوبتين                

عقوبة الأشد المقررة لهـا     البنوع  الجريمة  نوع  د  ييتضح من النص المتقدم وبالاستناد إلى تحد      

)( قانوناً 2 بـالحبس  (  مقترفها ةعاقبم من خلال ، )( جنحة جريمة انتحال الوظائف    عد انه ،    1

)( 4 )( وهو العقاب المخصص قانونا للجنح ، ومع ذلك فـان  )  أو بإحداهما            والغرامة          3

ررة قانونا للجريمة حيث     فيما يتعلق في العقوبات الأصلية المق      لاسيما القصور ، و   اصابهالنص  

إنها        لا تتناسب والخطورة المتولدة عنها ، لأن المشرع قد قرر عقوبة الغرامة البدليـة                      

                                                           
)( . من قانون العقوبات العراقي 24و23راجع بصدد ذلك المواد . 1
الجنحة هي الجريمـة المعاقـب عليهـا        ( : على ما يأتي    العراقي   من قانون العقوبات     26نصت المادة   . )(

  الغرامة .2 الحبس الشديد أو البسيط اكثر من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات             .1: بإحدى العقوبتين التاليتين    

(. 

2

)(   :الحبس بنوعيه الشديد والبسيط العراقي  من قانون العقوبات 89 و88عرفت المادتين . 3

الحبس الشديد هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا             (  :88 نصت المادة    إذ

لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم ، ولا تقل مدته عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات مـا لـم                      

حكوم بها  ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس الم               

   ). العقابية   المقررة قانوناً في المنشآت الأعمال بأداءأكثر من سنة ، ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد 

إحدى المنشآت العقابية المخصصة    في  الحبس البسيط هو إيداع المحكوم عليه       ( : 89 ونصت المادة     

ن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد علـى سـنة          قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم، ولا تقل مدته ع          

.  )واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط بأداء عمل ما 
إلزام المحكوم عليـه بـان يـدفع إلـى           (  :الغرامة بانها العراقي   من قانون العقوبات     91عرفت المادة   . )(

 المحكـوم عليـه الماليـة    حالة الحكم وتراعي المحكمة عند تقدير الغرامة     الخزينة العامة المبلغ المعين في    

) .… والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه

4
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)(  القاضي الذي يـستطيع     ةأناط أمر تقدير العقوبة إلى سلط      للجريمة ، وبمسلكه هذا      1أصلية  

الغرض من العقوبة الهادف إلـى      ان ينزل بها إلى الغرامة فقط ، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار             

تي حددها المشرع    العقوبات الأصلية ال   وفضلاً عن . والردع العـام والخـاص    تحقيق العدالة   

تتمثل بالعقوبات غير الأصلية التي تضاف      ،  ة الذكر فان هناك عقوبات فرعية       بقفي المادة السا  

)(إلى العقوبة الأصلية في حالة عدم كفاية الأخيرة          3 )( إما أن تكون تبعيـة    2 قوبات  ، وهذه الع  
)( 6 )( 5 )( ، أو تدابير احترازية   .4 ، او تكميلية 

                                                           
 ـ             : العقوبة الأصلية   . 1)( ه هي الجزاء الأساسي المقرر قانونا للجريمة ، والذي يجب على القاضي ان يحكم ب

عند ثبوت إدانة المتهم ولا يمكن تنفيذه على المحكوم عليه الا اذا نص عليه القاضي صراحة فـي حكمـه                    
محددا نوعه ومقداره في نطاق ما هو منصوص عليه ، ويمكن ان يقتصر عليه الحكم أو مع عقوبة تكميلية                   

  .اعند الاقتضاء أو مع عقوبة تبعية تلحق به بحكم القانون أو مع العقوبتين مع
  عبـد القـادر    سـلطان . علي حسين الخلف و د    . د * 203 ص  ، ، المصدر السابق  إبراهيم  اكرم نشأت   .د

  .414 ص ،ي ، المصدر السابقوالشا
الـسجن المؤبـد    .2الإعـدام   . 1:  من قانون العقوبات العراقي العقوبات الأصلية بــ          85وحددت المادة   

. 8الحجر في مدرسة الفتيان الجانحين        .7الغرامة  . 6الحبس البسيط   . 5الحبس الشديد   .4السجن المؤقت   .3
.الحجز في مدرسة إصلاحية

)(   أحلام عدنان الجابري ، العقوبات الفرعية دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القـانون ، جامعـة                   . د. 2
.25 ص، 1999بغداد ،  

)( .1971 لسنة 23ة العراقي رقم من قانون أصول المحاكمات الجزائي)  فقرة هـ224(راجع المادة . 3
)( العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكـوم عليـه         ( :  من قانون العقوبات العراقي على       95نصت المادة   . 4

  .) القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم  بحكم
.راقبة الشرطةم.2الحرمان من بعض الحقوق والمزايا .1 منه هذه العقوبات بـ 99 - 96وحددت المواد    
)(   هي جزاء ثانوي للجريمة يستهدف توفير الجزاء الكامل لها وهي مرتبطة بالجريمـة             : العقوبة التكميلية   . 5

  .دون عقوبتها الأصلية ولا توقع الا اذا نطق بها القاضي وحدد نوعها ولا يتصور ان يوقعها بمفردها  من 
  . 710 ص ،المصدر السابق العام ، قانون العقوبات القسم  ،محمود نجيب حسني.  د   
الحرمان من بعض الحقوق والمزايـا      .1وهي) 102-100(وقد حدد المشرع العراقي هذه العقوبات بالمواد         

.نشر الحكم.3المصادرة .2
)( مجموعة من الاجراءات تواجه خطورة اجرامية كامنة في شخص مرتكب الجريمة           : التدابير الاحترازية   . 6

  .934 ص ،محمود نجيب حسني، قانون العقوبات القسم العام، المصدر السابق. د. معلتدرئها عن المجت
اجراء يواجه الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية مرتكـب الجريمـة بغيـة             : وعرفت أيضا بانها         

 ، عبود السراج،الوجيز في علم الإجرام وعلـم العقـاب        . د: راجع   . تخليصه منها ودرئها عن المجتمع    
  .217ص ، مصدر السابقال

 للحريـة   ةفهي اما ان تكون سالبة أو مقيـد       ) * 127-103(وحدد المشرع العراقي هذه التدابير بالمواد            
او * مراقبة الشرطة   . 4 منع الإقامة . 3 حظر ارتياد الحانات     .2 الحجز في مأوى علاجي      .1وتتمثل بـ   
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مـن  على الرغم من انها تلحق المحكوم عليه بحكم القـانون           فبالنسبة للعقوبات التبعية      
 "دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم، الا انها لا تسري الا على من يحكم عليه بالـسجن                   

)(الإعدام   و "المؤقت أو المؤبد      ، واستنادا لذلك ولكون عقوبة الجريمة التي حددتها المـادة           1
أما بالنسبة  .  بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فان العقوبات التبعية لا تسري عليها               260

إلى العقوبات التكميلية فان المشرع قد خص الجريمة بعقوبة تكميلية وهذا ما نصت عليه المادة               
ة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تأمر بنشر الحكم أو خلاصـته فـي                للمحكم( :  262

 إذيتبين من النص المتقدم ان المشرع قد فرض عقوبة تكميلية جوازيـة             ) . صحيفة أو أكثر    
والغرض من هذه العقوبة    ،  أجاز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم أو ملخصه في صحيفة أو اكثر             

 مصاريف النشر التي تقع على      فضلاً عن  تلحق بالمحكوم عليه     إساءة وتشهير  منهو ما تحمله    
عاتقه ، فليس هناك ما هو أقسى عليه من أن يعلم عنه الناس بانه محكوم عليه في جريمة وما                   
ينتج عن ذلك من انه لم يكن محلا للثقة ومن نظرة الاحتقار والاشمئزاز لشخصه في مجتمعه                

)( هو إجراء مشدد لعقوبة الجريمة سواء في تأثيره علـى          وكيفما يكون الأمر ، فان النشر       . 2
)(منزلة الشخص الذي يكون عرضة لهذا الإجراء أو بسبب النفقات التي يتحملها              وأخيـراً  . 3

)( من قانون العقوبات     109فان القضاء واستنادا للمادة       ، درج على فرض تدابير احترازية       4
 خطـره علـى سـلامة       تعديمة وان حالته    على كل شخص ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جر        

)(المجتمع ، وتطبيقا لذلك قرر حاكم جزاء          ، والحكـم    260بغداد إدانة المتهم وفق المـادة        5
عليه بالحبس الشديد لمدة سنة ونصف ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة ونـصف تنفـذ        

 التمييز قررت تـصديق     بعد انتهاء محكوميته وعندما طعن المحكوم عليه بالحكم ، فان محكمة          
) (الحكم ورد العريضة التمييزية  6.  

                                                                                                                                                                      

)(  .99 – 96راجع بصدد ذلك المواد . 1
)(      م العام ، مطبعة اوفـسيت الزمـان،        فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القس         . د. 2

 .445 ص،1992بغداد، 
)(  .442 ص،سلطان عبد القادر الشاوي ، المصدر السابق . علي حسين الخلف و د. د. 3
)( إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون        ( :   العراقي  من قانون العقوبات   109نصت المادة   . 4

 المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر تحت مراقبة الـشرطة ، بعـد               يجوز للمحكمة ان تأمر بوضع    
انقضاء عقوبته مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأية حال على                     

جنحة سـرقة أو    في   إذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو          .1: خمس سنوات وذلك في الحالات التالية     
 أيـة  إذا كان الحكم صادرا في       .2. إخفاء محكوم عليهم فارين      وأخفاء أشياء مسروقة أو احتيال أو تهديد        إ

.) جنحة اعتقدت المحكمة لأسباب معقولة انه سيعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة وكان المحكوم عليه عائدا أو
   1979 لسنة   160ظيم القضائي رقم    حلت عبارة قاضي جنح محل عبارة حاكم جزاء بموجب قانون التن          .  )5(

. وعدلت أيضا تسمية المحاكم بموجبها اذا اصبح يطلق على محكمة الجزاء محكمة الجنح  ) 65( بمادته  
)(   .1973/ 9/ 24 بتاريخ 1973/ تمييزية / 1142رقم القرار .  6
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منصوص عليها في المادتين    عقوبة الجريمة ال  ان  وإزاء كل ما تقدم فان المشرع وجد          

 جرائم   في كثرة وقوعها واتخاذها سبيلا لارتكاب      اتضحغير كافية للردع ، وهذا ما       بقتين  السا

 160ديد العقوبة وبالفعل صدر القـرار رقـم          ضرورة تش  يئِدون ذلك ر  من  أخرى وللحيلولة   

   .الآتي الذي سيكون موضوع بحثنا للمطلب 1983لسنة 

  
  المطلب الثاني

  1983 لسنة 160عقوبة بعد صدور القرار رقم ال
  

أدى عدم التناسب بين الفعل الإجرامي المكون للجريمة والعقاب المقرر لـه بموجـب       

 160ن ارتكابها لذلك اصدر المشرع القرار رقـم          إلى عدم الاكتراث م    262 و   260المادتين  

)( المعدل   1983لسنة   يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عـشر        . 1:أولاً  ( :  ، الذي جاء فيه      1

سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة أو من وظائف القـوات المـسلحة أو            

خل فيها أو أجرى عمـلا مـن        تية أو تد  ستخباراقوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو الا       

. 2. مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهـة مختـصة               من  أعمالها أو   

 ـ          أيـة جريمـة مـن الجـرائم         هيعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكاب

حكـام   للعقوبة يستوجب تطبيـق أ      مشدداً رفاًظمن هذه الفقرة    ) 1(يها في البند    المنصوص عل 

  ......) . من قانون العقوبات 136المادة 

                                                                                                                                                                      
 بمحكمة تمييز العراق، العـدد     النشرة القضائية ، الجمهورية العراقية، وزارة العدل، يصدرها المكتب الفني           

.232 ، ص  أيلول- آب- وللأشهر تموز1973الثالث ، السنة الرابعة، قضاء محكمة التمييز لسنة 
)(  الـذي   1998/ 7/ 4 في   102 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم        1983 لسنة   160عدل القرار رقم    . 1

/ 5 فـي  160ن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ    من الفقرة اولا م   )  1(يلغى نص البند    : أولاً  : جاء فيه 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفـة             . 1:  ويحل محله ما يأتي      1983/ 2

من الوظائف العامة أو وظائف القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية                

 من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن مـن                أو تدخل فيها أو أجرى عملا     

  .جهة مختصة

  )      1 (أولامن الفقرة   ) المدنية  (  القرار انه ينصب فقط على رفع كلمة         جاء به هذا   يتضح من التعديل الذي         

.1983 لسنة 160 من القرار رقم    
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)( 1    إذ  ،  يتبين من القرار المذكور انه عد جريمة انتحال الوظائف في عداد الجنايات           

  

)( انه حدد الحد الأقصى لعقوبة الجريمة بعقاب مقترفها بالسجن          مدة لا تزيد علـى عـشر        2

ذلك  فضلاً عن من خمس سنوات ، و    وانه ولكونها جناية فان حدها الأدنى يكون اكثر         . سنوات

 تشديد  توفر بعقوبة الجريمة البسيطة بل أوجد ظرفا مشددا يكون من شأنه اذا ما              فانه لم يكتفِ  

)( 136عقوبة الجريمة استنادا لأحكام المادة         حصول الجاني على مكاسـب ماديـة       عد إذ ،   3
)( تمـادي  بيد العقوبة يكمـن      من خلال ارتكابه الجريمة ظرفا مشددا لعقوبتها ، ومبرر تشد          4

الرغم من ارتكابه جريمة انتحال الوظيفة التي تتم بمجـرد إتيانـه            على  الجاني في اجرامه ، ف    

 باقتراف الجاني إحدى حالات انتحال الوظائف العامة بغير         يتمثل اً مجرد اً إيجابي اً إجرامي اًسلوك

وبسبب . مكاسب مادية   حق مع قصد جرمي عام ، فانه يذهب إلى ابعد من ذلك بحصوله على               

 بوضـعه   260المحاسن التي جاء بها القرار المشار إليه بتلافيه القصور الذي اعترى المـادة              

  ، ممكن من الثبـات القـانوني     مة المرتكبة ، ولتحقيق اكبر قدر       عقوبة تتناسب وخطورة الجري   

   لـسنة   160مشرعنا إلى إحلال منطـوق العقوبـة المقـررة بموجـب القـرار رقـم                 ندعو

  

  
                                                           

)( الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى      : ( راقي على ما يأتي    من قانون العقوبات الع    25نصت المادة   . 1

) . سنة ة السجن اكثر من خمس سنوات إلى خمس عشر.3السجن المؤبد .2الإعدام .1: العقوبات التالية
)( السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحـدى المنـشات          ( :  من قانون العقوبات العراقي      87نصت المادة   . 2

 المبينة في الحكـم ان كـان        دصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمد          العقابية المخ 

ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خـلاف                  . مؤقتا

 طلقأذلك ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال واذا                 

   الأعمـال  ذلك سجنا مؤقتا ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقـت بـاداء               القانون لفظ السجن عد 

) .المقررة قانونا في المنشآت العقابية 
)( اذا توفر في جريمة ظرف من الظـروف المـشددة          ( :  من قانون العقوبات العرقي      136نصت المادة   . 3

إذاً كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد  جاز          . 1:  الآتي   يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه     

اذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة              . 2. الحكم بالإعدام   

المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال خمس                   

اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامـة جـاز          . 3. عشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات        و

 من 2الحكم بالحبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة              

) . على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على أربع سنوات 93المادة 
دون تحديد ليترك للقاضـي حريـة       من  مطلقة  ) المكاسب المادية   ( حسنا فعل المشرع عندما ترك لفظة       . )(

) .الخ .…نقود ، اثاث ، سيارة ، ( تقديرها لما تحمله هذه اللفظة في ثناياها من معاني عديدة فقد تكون 

4
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)( 1 عى في ذلـك    ارعلى ان ي  .  من قانون العقوبات      المعدلة   260 محل عقوبة المادة     1983

اسلوب التسلسل المنطقي الذي يفترض فيه أولاً تحديد الأركان المكونة للجريمة ثم يعقب ذلـك     

العقوبة " على شق الجزاء    " التجريم  " تقديم شق التكليف    ،  بمعنى اخر    وأالعقاب المقرر لها ،     

 إلاّ لان الجزاء لا يكون       اسلوب سليم ومنطقي   على انه  لما يتمتع به هذا الاسلوب من محاسن         "

)(نتيجة مخالفة التكليف     كل من تداخل في وظيفـة       (  : كالأتي 260ليكون منطوق المادة     . 2

دون مـن    من مقتضياتها بغير حق وذلـك        أو أعمالها من    عمل أجرىمن الوظائف العامة او     

 ويعـد  أذن من جهة مختصة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ،               صفة رسمية او  

 ـ              ام حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق الجريمة ظرفاً مشدداً يستوجب تطبيـق أحك

…   ) .  من قانون العقوبات136المادة 

على المـتهم الـذي     ،  وتطبيقاً لذلك فقد فرضت عقوبة الجريمة في صورتها المشددة          

يفة نقيب في جهاز الأمن العامة بتداخله فيها وذلك بحمله جهاز استدعاء في حزامه              انتحل وظ 

 المواطنين على انه يعمل في ذلك الجهاز ولم يتوقف عند هذا الحـد بـل قـام                  تضليللغرض  

) (  على مكاسب مادية   ه منهم حصولو همبابتزاز  وعلى المتهم الذي انتحل وظيفة ضابط في        ،3

ابتزاز المواطنين وأخذه مـنهم مبـالغ        بناء على الوظيفة التي انتحلها ب      وقيامةالجهات الأمنية   

)(مالية    وعلى المتهم الذي انتحل وظيفة مدير عام في ديوان الرئاسة بغير حق وادعائـه               ، 4

بأن لديه علاقات واسعة وانه يتمكن من إنجاز الكثير من الأعمال والمعاملات وعـن طريـق                

                                                           
    :  الذي جاء فيه   1989 / 9/ 12خ   بتاري 561 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم        260عدلت المادة   . 1)(

  وبغرامـة لا   ( :  العبارة التاليـة     1969 لسنة   111 من قانون العقوبات رقم      260تحذف من المادة    . أولاً     

  ) .تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين      

 المشار إليه أعلاه غيـر مـشمولة        إلى ان عقوبة الغرامة التي حذفت بموجب القرار               ومن الجدير بالذكر       

 الذي أعاد العمل بعقوبة الغرامة في جرائم المخالفـات والجـنح            2001 / 4 / 26 في   107بالقرار رقم   

المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والتي ألغيت او عدلت بموجب قراري مجلس قيادة                 

   .1998 / 1 / 17 في   )5(  و1994 / 3 / 17في  ) 30(المرقمين  الثورة

   المنـشور فـي     2001 / 4 / 26في   ) 107( قرار مجلس قيادة الثورة رقم      : لمزيد من التفصيل راجع          

 .2001 ايار 7 بتاريخ 3877الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد      
)( لسارق والسارقة فاقطعوا  وا {:لقد كانت آيات القرآن الكريم سباقة في هذا الاسلوب كقوله تعالى . 2

}  . من سورة المائدة 38/ الآية  .  جزاء  بما كسبا نكالاً من االله واالله عزيز حكيم أيديهما
   .257 ص،كاظم عبد االله حسين الشمري ، المصدر السابق . د: لمزيد من التفصيل راجع     

)( ) .غير منشور (  26/10/1999 بتاريخ 1999/ ج  / 672قرار محكمة جنايات الكرادة رقم .  3

) .غير منشور (  4/9/1999 بتاريخ 1999/ ج / 573قرار محكمة جنايات الكرادة رقم .  )( 4
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)(  دخلوا أحد   وعلى المتهمين اللذين   ،   1

فتيات على الـذهاب    المطاعم وادعوا بغير حق انهم من جهاز الأمن الخاص ثم قاموا باجبار             

)(معهم   فة رجال مكافحة سرقة السيارات واستوليا على       يوظوعلى المتهمين اللذين انتحلا       ، 2

 أحكـام  وفـق   علىالمستحصلة ضدهما قررت المحكمة ادانتهماأموال للمشتكي ولكفاية الأدلة   

 لكن واستناداً لاحكـام     لمذكور وتحديد عقوبتهما بموجبها   من القرار ا   ) 2 و 1(  أولاً بند    ةالفقر

حيث و في مقتبل العمر ولم يسبق الحكم عليهما         اً من قانون العقوبات ولكونهما شباب     132المادة  

 تدعو إلى استعمال الرأفة في هذه الجريمـة ولتعـادل            ظروف مشددة وظروف مخففة    تتوفر

الظروف المشددة مع الظروف المخففة أهدرتها المحكمة جميعاً وقررت توقيع العقوبة المقررة            

)( أصلا للجريمة 3.  

على انه   الا يشكل حصول الجاني على مكاسب مادية          هو ر هنا تساؤل مفاده   داتبقد ي و 

ال الوظائف التباسا مع جريمة الاحتيال التي يشترط لوقوعهـا           لعقوبة جريمة انتح   اً مشدد اًظرف

صورة مـن    انتحال الوظيفة    - وسائل الخداع     الجاني لإحدى  عمال ركن مادي يتمثل باست    توفر

 تسلُم الجـاني    التي تؤدي إلى   المنصوص عليها في القانون      -يحة  صور اتخاذ صفة غير صح    

؟ أن   معنوي يتمثل بالقـصد الجرمـي     دون وجه حق ، وركن      من   هغيرأو شخص آخر لمال     

 أي ان الظرف المشدد لعقوبة جريمة انتحال الوظائف          ،  هذا التساؤل تكون بالسلب    عنالإجابة  

 الذكر لا يشكل التباسا واختلاطـا مـع جريمـة           بقعه المشرع العراقي بالقرار السا    الذي وض 

)( بل ينتج عنه تعدد جرائم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة          الاحتيال  ، يستوجب تطبيق العقوبة     4

                                                           
) ( بقـرار   المصادق عليه تمييزا     9/2000/ /30 بتاريخ   2000/ج/585قرار محكمة جنايات الكرادة رقم      . 1

غير ( 17/12/2000بتاريخ   2000/انيةالثجزائية  الهيأة ال /3563 رقم الإضبارة    3488 محكمة التمييز رقم  
.)منشور

  المصادق عليـه تمييـزا      9/1997/ /24 بتاريخ   1997/ ج  / 699قرار محكمة جنايات الكرادة رقم       .  )2(
  بتـاريخ   1997/ الثانيـة   جزائيـة    الهيـأة ال    /3636 رقم الإضـبارة     3482      بقرار محكمة التمييز رقم   

.) غير منشور (  12/11/1997    
 المصادق عليه تمييـزا فـي       15/3/1998 بتاريخ   1998/ج   / 171قرار محكمة جنايات الرصافة رقم      . )3(

منشور فـي مجلـة القـضاء ،        . 5/7/1998 بتاريخ   1998/ الهيأة الجزائية الثانية    / 1897الإضبارة رقم   
.1999 ، مطبعة القدس ، بغداد 53، س4-3-2-1الأعداد 

 دون ان يصدر عليه حكم نهـائي فـي أيـة            يدة من جرائم عد ل ارتكاب شخص    يقصد بتعدد الجرائم حالة   . )4(
وهو اما ان يكون تعدد صوري أي انطباق اكثر من نص قانوني على فعل واحـد أو تعـدد                   . جريمة منها 

  . مادية مستقلة يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها يدةحقيقي او مادي ويتحقق بارتكاب الجاني أفعال عد
سمير الشناوي ، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي دراسـة             . د:  ذلك راجع بصدد    

رمـسيس بهنـام ،     . د * 35-34ص، 1988 مطبعة وزارة الداخلية، الكويت،       ، مقارنة ، الطبعة الأولى   
 المصدر  فخري عبد الرزاق ،   . د * 1190 -1166 ص ،النظرية العامة للقانون الجنائي ، المصدر السابق        

 * 468-459 ص ،سلطان الشاوي، المصدر السابق   . علي حسين الخلف ، د    . د * 492-482ص،السابق  
.345-340 ص،اكرم نشأت إبراهيم ، المصدر السابق. د
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)(  إلى   ويتوصل عن طريقها   ة العامة  ، فالجاني الذي ينتحل الوظيف     1

)( جريمة الاحتيال    فضلاً عن   فان فعله يشكل   هغيرتسلُم مال    ظائف العامة   جريمة انتحال الو   2

حالة يكون هناك تعدد فـي      ففي هذه ال  ،   على مكاسب مادية     ههو حصول المقترنة بظرف مشدد    

الجرائم يستدعي تطبيق العقوبة الأشد وهي بطبيعة الحال عقوبة جريمـة انتحـال الوظـائف               

  .المشددة 

  

  

  

  المبحث الثاني

  القوانين العربية والأجنبية جريمة في بعضالعقوبة 
  

سنتطرق في هذا المبحث إلى العقوبة المقررة للجريمة في بعض القـوانين العقابيـة              

ويخـصص  ،   يكرس المطلب الأول لعقوبتها في بعض القوانين العربية          إذ  ، بية والأجنبية العر

  .المطلب الثاني لعقوبتها في بعض القوانين الأجنبية 

  

  

  المطلب الأول

  عقوبة في بعض القوانين العربيةال
  

بعد الاطلاع على النصوص التي تناولت جريمة انتحال الوظـائف أمكـن تـصنيف              

 الأولى هـي     ، إلى مجموعتين من حيث العقوبة التي قررتها للجريمة       العربية  ابية  القوانين العق 

والثانية هي التي أوجدت ظرفاً مـشدداً       ،  على مرتكب الجريمة    فقط  التي تفرض عقوبة عادية     

، ه تشديد العقوبـة علـى مرتكبهـا         توفرإلى جانب عقوبة الجريمة العادية يستوجب في حالة         

  .لكل منهمافرع مستقل ص يصختم توللإحاطة بذلك سي

  

  

                                                           
 . من قانون العقوبات العراقي142راجع المادة . ) 1 (

. من قانون العقوبات العراقي 456راجع المادة .  ) 2 ( 
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   تفرض عقوبة عادية على الجريمة القوانين التي : الفرع الأول 
مـن  انتحال الوظائف   جريمة  رض عقوبة عادية فقط على ارتكاب       من القوانين التي تف   

)( ، ما ذهب اليه المشرع المصري        تهادون وضعها لظرف مشدد لعقوب      الذي عد الجريمـة     1

ا بالحبس ، وانه لم يضع ظرفا مشدداً لعقوبتها ، ولم يشملها بعقوبة النشر              جنحة بمعاقبة مقترفه  

2  .)(دون غيرها من التي خص بها بعض حالات انتحال الصفات الرسمية 

)( 3  الذي عد الجريمة جنحة بفرضه عقوبة الحبس         سار المشرع الليبي     هنفسالنهج  ب و

ن الجريمة بظرف مشدد ، ومع ذلك فانـه         مدة لا تتجاوز السنتين وانه لم يشير إلى حالة اقترا         

  .أمر بفرض عقوبة تكميلية وجوبية تتمثل بنشر الحكم الصادر في الإدانة بالصحف 
)( 5 )(  الجريمة بعداد    كل من المشرع المغربي       فقد عد  وبالاتجاه عينه  ، والجزائري    4

 جريمة اشـد ،  ن الفعلوس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يك    الجنح حيث عاقبا مقترفها بالحب    
هذا من جهة ومن جهة اخرى فانهمـا خـصا          ،  وانهما لم يضعا ظرفاً لتشديد عقوبة الجريمة        

                                                           
كل من تداخل في وظيفة من الوظـائف العموميـة          ( :  من قانون العقوبات المصري      155 نصت المادة . )1(

كانت أو عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة أو اذن منها بذلك أو                  - اي مدنية    –لكية  م 
 الإشارة إلـى ان عقوبـة     بر  يجدمن ال و) . أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس          

 إذ 1982 لسنة   29  عدلت بموجب القانون رقم       155  جريمة انتحال الوظائف المنصوص عليها في المادة      
اما بموجب هذا القـانون     ) الحبس أو الغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا         (كانت العقوبة قبل التعديل     

مـصطفى  : ذا التعـديل    أشار إلى ه   . عقوبة الغرامة فان عقوبة الجريمة أصبحت الحبس فقط          ألغيالذي  
.349مجدي هرجة ، المصدر السابق ص

.من الرسالة  ) 112(   من قانون العقوبات المصري ، المشار اليها في ص 159راجع المادة . )2(
كل من تداخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية          (  : من قانون العقوبات الليبي    250نصت المادة   . )3(

أو زاولها أو مارس مقتضياتها من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة أو             مدنية كانت أو عسكرية     
وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر        . اذن منها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين         

ر ويجب نشر الحكم الـصاد     . في مزاولة وظيفته أو ممارسة مقتضياتها بعد علمه بإعفائه منها أو ايقافه           
) .بالإدانة في الصحف 

من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة مدنية كانت أو           (  :قانون العقوبات المغربي  من   380نصت المادة   .  )4(
عسكرية ، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يكـون                    

يع الحالات المنصوص عليها في هـذا الفـرع         في جم  (  : منه 388وقضت المادة   ) . فعله جريمة اشد    
  في أماكن    اقهيمكن لقاضي الحكم أن يأمر بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها و أما بالص                

...) .معينة وذلك على نفقة المحكوم عليه 
موميـة أو  كل من تدخل بغير صفة في الوظائف الع ( :  من قانون العقوبات الجزائري      242نصت المادة   . 

المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم                   
وفي جميع الحالات المنصوص عليهـا       (  : منه إلى انه   250وأشارت المادة   ) . يكون الفعل جريمة اشد     

نه في الصحف التي تعنيهـا أو       في هذا القسم يجوز لجهة القضاء ان تأمر بنشر الحكم كاملا أو ملخص م             
) .…بتعليقه في الأماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه

)5(
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)( 3 )( 2     1 من المشرع العماني     كلالمتقدم ذهب   السياق  وب والقطـري     والبحرينـي    )(

)(والكويتي   يهما معاً علـى    تإلى عد الجريمة جنحة بفرضهم عقوبة الحبس او الغرامة او كل           4

  .مرتكبها وانهم لم يضعوا ظرفاً مشدداً لها 

  

القوانين التي أوجدت ظرفاً مشدداً لعقوبة الجريمـة إلـى جانـب            : الفرع الثاني   

  تها العادية عقوب

  
ه تشديد توفر العراقي منفرداً في وضعه ظرفاً مشدداً يستوجب في حالة           المشرعلم يكن      

 للعقوبة البـسيطة المقـررة      إضافة أوجدتهناك قوانين عربية اخرى     بل ان   ،  عقوبة الجريمة   

)(ومن بين هذه القوانين ، ما ذهـب اليـه المـشرع الـسوري               ،  للجريمة ظرفاً مشدداً لها      5   

                                                           
يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة        ( :  من قانون عقوبات سلطنة عمان       174نصت المادة   . )1(

  مـارس الوظيفـة    من خمسة ريالات إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة موظـف أو                 

. )العامة 
كل من ادعى انه موظف عام وقام بناء علـى هـذه             (  : من قانون العقوبات القطري    119نصت المادة   . )2(

الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته أو دخل مكانا لا يـسمح لغيـر هـذا                    

) على ألفين ريال أو بالعقوبتين معـا  مة لا تزيد  تجاوز سنتين أو بغرا    الموظف بدخوله يعاقب بالحبس مدة لا     

.

 انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة       .كل من أ  ( :  من قانون العقوبات البحريني      110نصت المادة   . 

 تظـاهر  . بفي مناسبات كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته أو            

دمة العامة وادعى بانه من حقه ان يقوم باي فعل من الأفعال أو ان يحضر إلـى                 زورا بانه موظف في الخ    

أي مكان من الأمكنة لاجل القيام باي فعل بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا                   

) . روبية أو بالعقوبتين معا 2500تتجاوز 

)3(

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجـاوز          ( :  من قانون الجزاء الكويتي      126نصت المادة   . )4(

 الكاذبة بعمل ةألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام وقام بناء على هذه الصف               

) .يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته أو دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله 

من ظهر منتحلا وظيفة عامة عسكرية أو مدنيـة         . 1( : انون العقوبات السوري     من ق  382نصت المادة   . 

إذا كان الفاعل مرتديا في أثناء العمل زيا        . 2. أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين          

وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت      . 3. أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر           

 ) . 247وبتها وفاقاً لأحكام المادة عق

)5(
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)(  الحـد الادنـى لعقوبتهـا       بتحديـدهما  الجريمة في عداد الجنح      إذ عد كلاً منهما    1

بشهرين وحدها الأقصى بسنتين ، ووضعا ظرفاً مشدداً للعقوبة يتمثل بحالة ارتـداء او حمـل                

 مثـل هـذا   تـوفر أثناء ارتكابها ، فمتى في  مرتكب الجريمة زياً او شارة خاصين بالموظفين        

ان الحد الأدنى للعقوبة يرتفع لمدة لا تقل عن ستة اشهر في القانون السوري ولا تقل                الظرف ف 

لعقوبة الأصلية فان المـشرعين الـسوري       ا وفضلاً عن نون اللبناني ،    عن أربعة اشهر في القا    

 ـ           نح المنـصوص   واللبناني يفرضان عقوبة تكميلية جوازية تتمثل بنشر الحكم الصادر في الج

)(ة الذكر   سابقالعليها في النصوص      الذي لم يكتفي بعقوبة عاديـة للجريمـة        هنفسالاتجاه  وب.2

)(فان المشرع الأردني     إضـافة للعقوبـة العاديـة      إيجاد ظرفاً مشدد لعقوبتها ، ف      ذهب إلى    3

للجريمة المتمثلة بالحبس من شهر إلى سنة فانه وكالمشرعين السوري واللبناني جعـل مـن               

و شارة خاصين بالموظفين اثناء ارتكاب الجريمة ظرفـاً مـشدداً           ارتداء او حمل الجاني زياً ا     

  .يستوجب تشديد العقوبة 

بعض القوانين العقابية العربية التي تناولت جريمة انتحال        ل العرض المتقدم ومن خلال     

 التي أوجدت   م تفرض عقوبة عادية على الجريمة ا       التي وجد ان تلك القوانين سواء    ،  لوظائف  ا

 قد قررت عقوبة للجريمة لا تنسجم مع جسامتها وما           ، عقوبتها العادية جانب  إلى   ظرفاً مشدداً 

تشكله من تجاوز على الوظائف العامة وعلى السلطة المختصة بالتعيين فيها واخـلال بالثقـة               

 انها جميعاً عدت الجريمة في عـداد الجـنح          إذ،  العامة وعدم الاحترام لتلك السلطة ووظائفها       

الرغم من انها حددت عقوبة الجريمة بالحبس والغرامة الا         على  فان بعضها و  والأكثر من ذلك    

الغرامـة  عقوبة اي انها أجازت الحكم ب) او باحدى هاتين العقوبتين     ( انها ذيلت العقوبة بعبارة     

                                                           
من بدا منتحلا وظيفة عامـة عـسكرية أو مدنيـة أو            ( :  من قانون العقوبات اللبناني      392نصت المادة   . )1(

مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين ، وإذا كان الفاعل مرتديا في أثناء العمل زيـا أو                   

حبس عن أربعة اشهر، وإذا اقترن الفعل بجريمـة أخـرى رفعـت             شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص ال     

 ) .257عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة 
يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليهـا فـي          ( :  من قانون العقوبات السوري      384نصت المادة   . )2(

ر الحكم في الجنح    يمكن نش (  من قانون العقوبات اللبناني      394ونصت المادة    ). 383 و 382 و 381المواد  

) .المنصوص عليها في هذه النبذة 

 انتحل -أ: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من   . 1(:  من قانون العقوبات الأردني      202نصت المادة   . 

 الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيـام    فيشخصية موظف   

 تظاهر دون حق بانه موظف في الخدمة مدنية كانـت أو            -ب. ى مكان بحكم وظيفته   بفعل أو بالحضور إل   

عسكرية أو ادعى بان من حقه ان يقوم بأي فعل من الأفعال أو ان يحضر إلى مكان من الأمكنـة لاجـل                      

ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين اذا اقترن ايـا مـن الأفعـال               . 2. القيام بأي فعل بحكم وظيفية    

) .ذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين الم

)3(
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  المطلب الثاني

  عقوبة في بعض القوانين الأجنبيةال
  

 من قانون العقوبات الفرنـسي      433وردت عقوبة جريمة انتحال الوظائف في المادة        
)(  يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة قـدرها         "  : منها  الثانية عشر  ةفقرال جاء في    إذ 1

 فرنك كل شخص قام بغير حق بالتداخل في وظيفة عامة او اجرى احد الاعمـال                300.000

يعاقب بالحبس مدة سنة    " :  وجاء في الفقرة الثالثة عشر منها       "المخصصة للقائم بتلك الوظيفة   

 بممارسة نشاط يولد الاعتقاد لدى الرأي       .1 فرنك كل شخص شرع      100.000 وبغرامة قدرها 

يتضح من الفقرتين المتقـدمتين مـن       . " .... العام بان القائم بذلك التصرف هو موظف عام         

 1994 اذار   1الذي حدد لـه يـوم       و 1992 ايلول   16الصادر في   ،  قانون العقوبات الفرنسي    

)(ميعادا لبدأ تطبيقه   د جريمة انتحال الوظائف جنحة حيث فرض على من يقترفها           ، انه قد ع    2

رنسي لعـدم وضـعه الغرامـة        المشرع الف  - وحسنا فعل  - مدة ثلاث سنوات  عقوبة الحبس   

 مـن   12وهذا ما قضت به الفقرة      عقوبة للجريمة حيث حددها بالحبس والغرامة معا ،         البدلية  

تحال الوظائف من الجرائم الشكلية التـي        من كون جريمة ان    ستثناءإ يضاً نجده أو ،   433المادة  

 التجريم على الشروع في تلك الجريمة حيـث قـرر   صعاقب بنيالشروع فيها فانه    لا يتصور   

   علـى مـن يـشرع بخلـق          فرنـك  100.000الحبس مدة سـنة وغرامـة قـدرها         عقوبة  
                                                           

)1( .LEGIFRANCE Implementation web: Centre de recherches en informatique de 
l’Ecole des mines de Paris (projet de recherches en infirmatique juridique: R. Mahl)  
CODE PENAL (Partie Legislative), LIVRE IV; Des crimes et delits contre la 
nation, l’Etat et la paix publique, TITRE III; Des atteintes a l’autorite de 
l’Etat, CHAPTRE III Des atteintes; publiuqe commises par les particuliers, 
Section 7; De l’usurpation de functions,Art – 433-12-13.                                  

  إبراهيم العناني ، الاتجاهات الحديثة من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، مجلـة العلـوم القانونيـة                 . د. )2(

.13-12، ص1997، عين شمس ، مصر ، 39، س1   والاقتصادية ، ع
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)( 1 .  
)(     :التـي قـضت    2 من قانون العقوبات اليونـاني       175رت العقوبة في المادة     رقُو

 تزيد علـى سـنة أو       ي الدولة بالحبس مدة لا    يعاقب الشخص الذي ينتحل مهام موظف ف      . 1"

 أو رجل دين فـي      شخص بانتحال مهام محامٍ    عندما يقوم    أيضاًويطبق هذا البند    . 2بالغرامة ،   

يتبين من النص المتقدم ان المشرع اليوناني عد         . "آخر  الكنيسة اليونانية أو أي دين معروف       

ذلك  وفضلاً عن .  على السنة أو الغرامة      تزيد عاقب مقترفها بالحبس مدة لا       إذالجريمة جنحة   

الرغم من ان مهنة      على  الوظائف على من ينتحل مهام محامٍ      فانه يفرض عقوبة جريمة انتحال    

)(المحاماة ليست من الوظائف العامة        على من ينتحل مهام رجل دين في        أيضاً ، ويفرضها     3

)(الكنيسة اليونانية أو أي دين معروف اخر 4 .  

                                                           
 .Michele- Laure RASSAT, op, cit, p.559                                      راجع         . )1(
)2( .CONCL OF COURT OF HUMAN RIGHTS, SECRETARIAT GENERAL, 

DIRECTORTE GENERAL, LEGAL AFFARIS, DEPARTMENT OF CRIME 
PROBLEMS,STRASBOURG, 2001. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 
SECOND SECTION, CASE OF SERIF V. GREECE CAPPLICATION NO. 
38178/97; JUDGMNT, STRASBOURG 14 DEC 1999, FINAL    14/ 03 / 2000. P.8.     

 من الوظائف العامة بموجب اغلب التشريعات الجنائية ، وبالتالي لا يمكن معاقبة             تعدان مهنة المحاماة لا     . )3(

ه يمكن معاقبته بعقوبـة جريمـة انتحـال         من ينتحل صفة محامي بعقوبة جريمة انتحال الوظيفة ومع ذلك فان          

.الصفة اذا تحققت اركانها وثبتت مسؤوليته 
 بـالحبس   175 حكم على احد الاشخاص وفقا للمـادة         قدوتطبيقا لانتحال مهام صفة رجل دين معروف ف       . )4(

 ـ       Rodopiلمدة ثمانية اشهر لممارسته بغير حق مهام مفتي مدينة           يم  اليونانية وذلك بالاشـراف علـى مراس

ولعدم اقتناع المحكوم عليه بالحكم استأنفه  فاصدرت محكمة         ،  الزواج والقاء الخطب والقيام بنشاطات ادارية       

وبعد دفع المحكوم عليه الغرامة التي فرضت عليه طلب تمييز           ،   الاستئناف حكما بتخفيف العقوبة إلى الغرامة     

 هذا الحد بل اشتكى     د، ولم تتوقف القضية عن    الحكم إلا ان محكمة التمييز رفضت طلبه وصادقت على الحكم           

 من الاقلية المسلمة في تلك المدينة امام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مدعياً ان ادانته               لكونهالمحكوم عليه   

لتاسعة من معاهدة اثينا للسلام التي تعطي لكل شخص حقاً في حرية التفكير وحرية              اقد بلغت حد خرق المادة      

 من المعاهدة التي تقضي بانه اذا ما وجدت المحكمة خرقـاً     41ه ومعتقده وانه يطلب تطبيق المادة       اظهار ديانت 

 سوف تحكم بترضية عادلة للطرف المتضرر، وتأسيساً على ذلـك           هاللمعاهدة من قبل الأطراف المتعاقدة فان     

الغرامـة التـي دفعهـا       المحكمة انه بالفعل حصل خرق للمادة التاسعة من المعاهدة قـررت رد              وبسبب تأكد 

  وتعويضه عن الاضرار التي لحقته
COUNCIL OF COURT OF HUMANITY RIGHTS, op, cit, p.1-13.  
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)(  من قـانون العقوبـات      170ار إلى عقوبة الجريمة في المادة        فانه أش   1الهندي  اما المشرع   

 كل من يتظاهر بانه يشغل منصبا معينا كموظف عام مع علمه انـه لا               "  :الهندي التي قضت  

يشغل مثل ذلك المنصب أو انه يقوم أو يحاول القيام بعمل تحت غطاء ذلك المنصب ، سوف                  

يتضح من النص الهندي     . "يهما  تإلى السنتين أو بالغرامة أو بكل     يعاقب بالحبس لمدة قد تصل      

التـي تمـت     -انه يعاقب ليس فقط على الجريمة التامة بل انه وخروجا على القاعدة العامة              

 فانـه   - الإشارة إليها في حينه من ان الجريمة هي جريمة شكلية لا يتصور الـشروع فيهـا               

 المقـررة   هاعينالعقوبة  جريمة التامة والشروع فيها     فرض على ال  ي إذيعاقب على الشروع فيها     

 انـه قـد عـد الجريمـة         أييهما  تكلبالغرامة أو   دة سنتين أو    الحبس لم ب  التي حددها  للجريمة

  . والشروع فيها بعداد الجنح 
)(    : قـضت  إذ 132 فـي المـادة       2رت العقوبة في قانون العقوبـات الألمـاني       رقُو

ظيفة عامة أو يتولى القيام بعمل لا يمكن القيام به الا من            أي شخص بدون حق يتدخل في و      "  

 من النص   ضح، يت  "خلال سلطة الوظيفة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على السنتين أو الغرامة           

 مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد علـى الـسنتين أو           ةعاقببمالمشار اليه انه قد عد الجريمة جنحة        

  .الغرامة
)( 3     :عقوبتها عنـدما قـضت     نون العقوبات النرويجي     من قا  332واوضحت المادة   

 كل من يزاول عملا بدون حق أي بدون صفة رسمية أو تخويل من جهة مختـصة حينمـا                   "

يتطلب ذلك أو يتجاوز حدود هذا التخويل الصادر له أو يستمر في مزاولة العمل الذي منع منه                 

، يبـدو مـن    "شهر أو بالغرامـة   اثلاثبحكم نهائي، سوف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على        

 حـدها الأقـصى     بجعـل  انه عدها مخالفة     إذه الجريمة اهمية كافية     طائالنص المتقدم عدم اع   

فان تلك العقوبـة لا تـتلائم        اشهر أو بالغرامة وبطبيعة الحال       ثلاثالحبس مدة لا تزيد على      

   .ة المرتكبيمةوالجر
)( 4       : التي قضت   قوبات السويسري  من قانون الع   287وحددت عقوبة الجريمة المادة       

، يتبين من   ) كل من انتحل بغير صفة الوظيفة العامة أو تاديتها يعاقب بالحبس أو بالغرامة              ( 

  .النص المشار اليه انه عد الجريمة جنحة ، وذلك من خلال معاقبة مقترفها بالحبس أو الغرامة

                                                           
)1(. V.V. Raghavan, op, cit, p.272.                                                                                                                                        

 

)2(The GERMAN  PENAL CODE OF 1871, op, cit, p.85.                                                                         
 

 .
)3(The NORWEGIAN PENAL CODE, op, cit, p. 134.                                                                                       

 
 .

)4(ANDRE PANCHAUD, CODE PENAL SUISSE ANNOTE, op, cit, p. 181.           
    

 .
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قد فرضت لجريمة انتحال الوظـائف  يبدو من كل ما تقدم ان القوانين العقابية الأجنبية      

  )5(  الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها       عدادها في   ضعبوعقوبة مخففة لا تتناسب مع خطورتها       

  .سنوات ولم توجد لها أي ظرف يحكم في حالة وجوده بتشديد العقوبة

وفي هذا الموضع من البحث لابد من التنويه إلى انه قـد تتـشابه جريمـة انتحـال                  

جرائم أخرى أو قد تقترن الجريمة بجرائم أخرى فما هي العقوبة المقـررة فـي               الوظائف مع   

  هاتين الحالتين؟

بالنسبة للحالة الأولى فانه قد يحصل ان يتشابه السلوك الإجرامي المكـون لجريمـة              

 من  اً بعض أخرجت ففي هذه الحالة فان التشريعات الجنائية         ، انتحال الوظائف مع جرائم أخرى    

بسبب صفتها الخاصة وجعلت منها جرائم خاصة تعاقـب مقترفهـا بالعقوبـات             هذه الجرائم   

)( )191 (الجريمة المنصوص عليها في المـادة     المقررة لها ومن تلك الجرائم       مـن قـانون     1

 ، والجريمـة    إجرامـي العقوبات العراقي المتعلقة بانتحال وظيفة القائد العـسكري لغـرض           

)( ) 421 و   322( المنصوص عليها في المادتين       المتعلقة بالقبض أو حجـز أو خطـف          2

  .  بغير حق الأشخاص
)( 3 مـا عـدا      وفـي   اما بالنسبة لحالة اقتران جريمة انتحال الوظائف بجرائم أخرى        

   السوري واللبناني اللذين احالا في حالة اقتران الجريمة بجرائم أخرى إلى المادتين            مشرعينال

)(  )257 و  247(  ائية تذهب إلى انه في حالة تعدد الجرائم فانه يـتم           ، فان التشريعات الجن   4

)(فرض العقوبة الأشد 7 )( 6 )( ، وهذا ما ذهب اليه القضاء والفقه الجنائي   . 5
                                                           

   مـن قـانون   199*  من قانون العقوبات اللبناني306* من قانون العقوبات السوري  296: تقابلها المواد . )1(
.لسطيني  من قانون العقوبات الثوري الف171* العقوبات الليبي     

 .  من قانون العقوبات المصري282تقابلها المادة . )2(
 قـانون    مـن  )456 * 444 * 443 * 440 * 428 * 290* 287 * 249( :راجع بصدد ذلك المواد    .)3(

. العقوبات العراقي
  : من قانون العقوبات اللبناني على ما يأتي257 من قانون العقوبات السوري و247تنص المادتان . )4(

    ، يبـدل    الآتي السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه        أوجب لم يعين القانون مفعول سبب مشدد،        إذا(  
) . الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة الأشغال من  الإعدام

   -76* قانون العقوبات المصري     من   32*  من قانون العقوبات العراقي      142: راجع بصدد ذلك المواد   . )5(
. من قانون الجزاء الكويتي 84*  من قانون العقوبات الليبي 78

   جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليهـا فـي          أركانلا جدوى للطاعن مما يثيره من عدم توفر         . ( )6(
    مـن القـانون   32/2ادة  من قانون العقوبات ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اعمل في حقه الم  155المادة    
  قرار محكمـة  ) . (  المقررة لجريمة عرض الرشوة   الأشدالمذكور واوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة          
  . 3ع12ق ، مجموعـة الأحكـام س      31 سـنة    294 ، طعن رقـم      16/10/1961النقض المصرية في      
 .349ص. لمصدر السابق عبد الوهاب مصطفى، رابح لطفي جمعة، ا:  اليه أشار ) 157 رقم 815ص 

 .R. GARRAUD, P, cit, p.653  *412جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، المصدر السابق ص. )7(
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جريمـة انتحـال الصفــات

  الباب الثاني
  



  الباب الثاني

  

  جريمة انتحال الصفات
  

Crime Assumption of Ranks 
  

  

 كالأكـسية  كثيـرةٌ الصفات الرسمية التي تقررها او تعترف او تأذن بها التـشريعات              

والأوسمة والشارات والعلامات والألقاب ، ويكمن القصد من إنشاء تلك الصفات في خلق نوع              

وحماية لها مـن  . ها وغيرهم ممن ليس لهم ذلك الحق       من التمييز بين من لهم حق الاتصاف ب       

ولكي لا يضيع ما لتلك الصفات من القيمة الاعتباريـة والاحتـرام            ،  التجاوز عليها بانتحالها    

 وقـررت عقابـاً علـى ذلـك ،          والثقة في نظر الأفراد ، جرمت التشريعات الجنائية انتحالها        

، ها من حيث الماهية والأركـان والعقـاب         نعي جريمة قائمة ب   بوصفها بهذه الجريمة    حاطةوللإ

  ، ويكـرس الثـاني لأركانهـا     ،  عرض الأول ماهيتها    ي،   ثلاث فصول    علىسيقسم هذا الباب    

  . ويخصص الثالث لعقوبتها 
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  الفصل الأول

  ماهية جريمة انتحال الصفات
  

هـا وهـذا     ب تعريـف البيان    ، انتحال الصفات جريمة  للإحاطة بماهية   الأمر  يقتضي    

 ـمبحث الثاني فسينصب علـى تمييزهـا   الموضوع  اما  ، ون موضوع المبحث الأول   سيك ن م

  .  جريمة الاحتيال

  

  

  المبحث الأول

  التعريف بالجريمة
  

 ـ   - كما كان موقفها من جريمة انتحال الوظـائف        -التشريعات الجنائية      رف  لـم تع

بالنسبة للقـضاء   ه  نفس والأمردت حالات انتحال الصفات ،      حدجريمة انتحال الصفات بل فقط      

 علينا تعريفها ، وقبل ذلك لابد       أوجب وهذا ما لم يضعا تعريفاً لها ،      ايضاً  والفقه الجنائي فانهما    

 - انتحـال     ،  من مقطعين همـا    المتكونةمن المرور بالتعريف اللغوي لعبارة انتحال الصفات        

 التي يقـصد بهـا   - جريمة انتحال الوظائف ، والصفاتبتعريف الالتي سبق بيانها عند بحث    

)( لغة  التـي يعـرف بهـا       الإمارةا ينعت به الموصوف كالعلم والسواد والجمال ، او           م ،  1

اما تعريف جريمة انتحال الصفات فانه يمكن استنباطه من النـصوص العقابيـة             . الموصوف  

 وأالاتصاف بصفة من الصفات الرسمية الوطنية       (  يمكن تعريفها بانها     إذالتي تناولت الجريمة    

ا تقدم ان محل الحماية الجنائيـة       يتضح مم ) . الأجنبية المحددة بنص التجريم علناً وبغير حق        

  لجريمة هي الصفات ولغرض بيانها وبيـان العلـة مـن تجريمهـا سيخـصص لهمـا                 في ا 

   .الآتيان ناالمطلب

                                              
( 1 .766 ص أحمد رضا ، المصدر السابق ،.  (
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  المطلب الأول

  لجريمةفي امحل الحماية الجنائية 

  )ريم الصفات الرسمية المحددة بنص التج( 
  

تكمن المصلحة الرئيسية من التجريم في حماية الصفات الرسمية الوطنية والأجنبيـة            

الأمـر  وقبل التعرف على نطاق الحماية الجنائية للـصفات يقتـضي           ،  المحددة بنص التجريم    

  .  سيكرس لكل منهما فرع مستقل إذدراسة المدلول الجنائي للصفة 

  

  ة المدلول الجنائي للصف: الفرع الأول 
الفقـه والقـضاء    عرض موقف كـل مـن        المدلول الجنائي للصفة يتطلب      ان دراسة   

   .  فقراتالجنائي منها وذلك في ثلاث التشريعو

  

  موقف الفقه الجنائي   : أولاً

)(ذهب الرأي السائد       المركز او المقام الـذي     ( :  في الفقه إلى تعريف الصفة بانها         1
 او بمقتضى مؤهلاته    الأسريةلده او انتمائه او علاقاته      يشغله الشخص في المجتمع بمقتضى مو     

 هموعرفهـا بعـض   ) . العلمية او رتبته او عمله في وظيفة او مهنة او حرفة او عمل قانوني               
  المركز او المقام الذي يشغله الشخص الذي يمنح صاحبه سـلطات ومزايـا معينـة              ( :  بأنها

  

                                              
  :راجع بهذا الصدد  .)1(

 ، 1محمد الجبور ، الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الأردنـي دراسـة مقارنـة ، ط                . د     
محمد احمد المـشهداني ،     . د * 178 ، ص    1997الجديدة للطباعة والتجليد ، عمان ، الأردن ،         الشركة  

 ، الـدار العلميـة      1شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسـلامية ، ط            
نائل عبد  . د * 303 ، ص  2001الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ،             

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،        2الرحمن صالح ، الوجيز في الجرائم الواقعة على الأموال ، ط          
نائل عبد الرحمن صالح ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص          . د * 188 ، ص  1996عمان ، الأردن ،     

. د * 181 ، ص  1989 الأردن ،    الجرائم الواقعة على الأموال ، دار الفكر للنشر والتوزيـع ، عمـان ،             
حسنين إبراهيم صالح عبيد ، دروس في قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،                  

 ، الـدار    25حسن الفكهاني ، موسوعة الفقه والقضاء للـدول العربيـة، ج           * 293 – 292 ، ص  1986
عبد المهمين بكـر ،     . د * 905 – 887، ص  1978 – 1977العربية للموسوعات القانونية ، القاهرة ،       

القسم الخاص في قانون العقوبات جرائم الاعتداء على الأشخاص والأمـوال ، دار النهـضة العربيـة ،                  
 ،  8محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ط          . د * 456 ، ص  1968القاهرة ،   

 .560 ، ص1984مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 
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 او وظيفته او رتبتـه او مهنتـه او درجتـه            يستطيع ان يباشرها او يتمتع بها بمقتضى مولده       
)( )العلمية وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها التعريف بالشخص         ( :  بأنهاوعرفت  .  1

)() او انها الخصيصة التي تحدد معالم الشخصية          الـسابق وبتعريف يقترب من التعريـف      . 2
ت بين النـاس علـى مـنح         المعاملا فُركل خصيصة استقر عليها ع    ( :  بأنهاالذكر عرفت   

)( )صاحبها قدراً من الثقة دون مطالبته بتقديم دليل يثبت صحتها            وبتعريف اكثـر دقـة     .  3
)( )كل خصيصة تحدد معالم الشخـصية       ( :  بأنها الصفة   ت عرف اًوإيجاز يتـضح مـن    .  4
ثلة متعددة   عند تعريفه لها أم    الأول استعمل  ،  المتقدمة للصفة ان الفقه اتجه اتجاهين      اتالتعريف

 لها من خلال عبـارات      ات آخر وذلك بإيراده تعريف    اتجه اتجاهاً للدلالة عليها ، أما الثاني فانه       
 هذا مـن جانـب      ،تستوعب كل ما ذكر من الصفات التي ساقها أصحاب الاتجاه الأول            مرنة  

  لا  من الصفات التي   الكثيرانه عند تعريفه للصفة جعل التعريف يتسع ليشمل         فومن جانب آخر    
يز ي فان الفقه لم يسعفنا بمعيار او ضابط لتم        وفضلاً عن ذلك  يعد انتحالها جريمة انتحال صفة ،       

دون غيرها كما فعل ذلـك فـي جـرائم          من  الصفات التي يشكل انتحالها جريمة انتحال صفة        
ــرى ) ( أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 .  

  

                                              
  :راجع بصدد ذلك . 1)(

 ،1997 المكتبة الوطنية ، بغداد ،        ، 2ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ط           . د   
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع       ، 1محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم الخاص ، ط         . د * 336ص

 .210 ص، 2001، عمان ، 
علي عبد القادر القهـوجي ، القـانون الجنـائي القـسم            . محمد زكي أبو عامر ، د     . دمؤلف مشترك ،    . )

 .327 ص، 1985الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ،  الخاص، 
 علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،                . د. )

 .401 – 400 ص، 1999بيروت ، 
. 1028 ص،1992محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات القسم الخاص،دار النهضة العربية،القاهرة،        .د.  (

2 )

)3

)4

  :هو ) جريمة الاحتيال ( المعيار الذي وضعه الفقه الجنائي لتحديد الصفات التي يقوم بادعائها . )5(
   1 .      دون المطالبة بتقديم دليل يثبـت      من  بها  رف المعاملات على التسليم     يجب ان تكون الصفة مما جرى ع

يجب ان تكون الصفة الجديدة توحي بالثقة بحيث تحمل المجني عليه على ان يقوم بتـصرف                . 2. صحتها
.مالي والضامن له هو الثقة المتولدة عن هذه الصفة الخادعة 

الجـرائم الواقعـة علـى      كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات الاردني في         . د: لمزيد من التفصيل راجع        
اياد  * 209 ص ، 1993، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،          2الاموال دراسة تحليلية مقارنة ، ط     

شـرح قـانون     محمود نجيب حسني ،   . د * 134 – 133 ص ،حسين عباس العزاوي ، المصدر السابق       
. ود  عـامر  أبـو   محمد زكي .مؤلف مشترك د * 1028 ص،العقوبات القسم الخاص ، المصدر السابق   

علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبـات        . د * 358 ص ،علي عبد القادر القهوجي ، المصدر السابق        
جرائم الاعتداء علـى     عادل عبد ابراهيم العاني ،    . د * 401 ص ،، المصدر السابق     اللبناني القسم الخاص  

. د * 171 ص ، 1997قافة للنشر والتوزيع ، عمـان ،         ، مكتبة دار الث    2الأموال في قانون العقوبات ، ط     
نائل عبد الرحمن صالح، الوجيز في الجرائم الواقعة على         . د * 178 ص ،محمد الجبور ، المصدر السابق      

 .188 ص،الأموال، المصدر السابق 
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  :لذلك وبقدر تعلق الأمر بالجريمة مدار البحـث يمكـن وضـع التعريـف الآتـي للـصفة                   

ومن خـلال   ) كل امتياز رسمي وطني او أجنبي يكون لمن له الحق فيه الاتصاف به علناً               ( 
المفهوم المخالف لهذا التعريف فانه يعد مرتكباً لجريمة انتحال الصفة الشخص الذي يتـصف              

  .بصفة رسمية وطنية أو أجنبية مما هو محدد بنص التجريم علناً وبغير حق 
  ئي موقف القضاء الجنا: ثانياً 

ف  عـر   نفسه الاتجاهب انه و    إلا  ، على الرغم من ان القضاء الجنائي لم يعرف الصفة          

 حق يكون قد اتخذ صفة غيـر        بغيرالصفة غير الصحيحة ، على اعتبار ان من يتصف بصفة           

هو انتحال لقب او وظيفـة      ( : صحيحة ، فجاء في قرار له بان المراد بالصفة غير الصحيحة            

)( ... )او ما شاكل ذلك     او مهنة او قرابة       يحـاول  يبدو من خلال هذا التعريف ان القضاء         1

ومع ذلك فان موقفه هو     ،  وما شاكل ذلك    أل المحكمة لقرارها بلفظ     يتوسيع نطاق الصفات بتذي   

  . لا يسعفنا في تحديد اي الصفات التي يشكل انتحالها جريمة انتحال صفة الآخر

  موقف التشريع الجنائي:  ثالثاً

تضع التشريعات الجنائية تعريفاً للصفة بل قامت بتحديد الصفات التي يعد انتحالهـا             لم    

)( 261فالمادة  ،  دون غيرها من الصفات     من  جريمة انتحال صفة      مـن قـانون العقوبـات       2

كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً او كسوة يخص بها القـانون              ( ... : العراقي قضت   

                                              
1  ). 409 ص. 307 ، رقم 6  ، ط28/2/1944قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ  ( : راجع. )(

حسن صادق المرصفاوي ، شرح قانون الجزاء الكويتي القسم الخاص ، المكتب الشرقي             . د:  اليه     أشار      
صباح كرم شعبان ، جرائم استغلال النفوذ ،        . د * 347 ، ص  1970للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ،        

لمـصدر  حـسن الفكهـاني ، ا      ) * 12(  ، هامش رقم     42 ، ص  1983 ، مطبعة الشرطة ، بغداد ،        1ط
محمود محمود مصطفى ، قانون العقوبات القـسم الخـاص ، المـصدر             . د * 411، ص 47السابق ، ج  

عبد المهيمن بكـر ،     . د * 132أياد حسين عباس العزاوي ، المصدر السابق ، ص         * 560السابق ، ص  
  . 456المصدر السابق ، ص

  .)383 ، ص129 السنة الأولى ، قالنقض، أحكام، 1950/ 3/ 6محكمة النقض المصرية بتاريخ  قرار( و   
خالد حسين علي آل جعفر ، جريمة تضليل القضاء في القانون العراقي والمقارن ، رسـالة                : أشار إليه        

 .135 ، ص1979ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 
(  مـن قـانون     171و140*سي من قانون العقوبات الفرن    17 و   16 و   15و 14 ف 433: تقابلها المواد   . (

132*   من قانون العقوبات اليوناني    176* العقوبات الهندي 

2

a    مـن   328*  من قانون العقوبات الألماني 

 مـن قـانون العقوبـات       281* من قانون العقوبـات المـصري      158-156*قانون العقوبات النرويجي  

 مـن   384-381*زائري من قانون العقوبات الج    246-243* من قانون العقوبات اللبناني    391*السوري

 مـن   44* من قانون العقوبات الليبـي     354* من قانون العقوبات الأردني    201*قانون العقوبات المغربي  

*  من قانون العقوبـات القطـري      120*عقوبات سلطنة عمان   من قانون    175*عقوبات الإماراتي قانون ال 

 من قانون العقوبـات     173*ي من قانون العقوبات الثوري الفلسطين     271* من قانون الجزاء الكويتي    127

.اليمني 
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 حق جريمة انتحال صفة وبغيره علناً ؤل لما يعد ارتدا غير الدقيق والمتكامالاستعمال. 1

)(  التشريعات استعملت أغلب  بجريمـة انتحـال     في نصوصها العقابيـة المتعلقـة   1

الصفات للدلالة على ما يعد ارتداؤه علناً وبغير حق جريمة انتحال صفة تسميتين أو أكثر من                

رسمية ، زي رسمي ، ثوب رسـمي ،         بزة رسمية ، حلة رسمية ، كسوة        ( : التسميات الآتية   

)( لغوية مترادفة    يفي الوقت الذي تعطي فيه هذه التسميات معان       ) الخ  ...  كـالملابس او    ( 2

 علناً   لبسه  كافة ما يعد    فانها لم تغطِ   أخرىهذا من جهة ومن جهة       ) .الثياب او هيئة الملابس     

 يلرسمي الذي يحمل في ثناياه معان      ذكر الرداء ا   أغفلت انها   انتحال صفة ، إذ    جريمة   بغير حقّ 

تدخل في صميم جريمة انتحال الصفات اذ يعني الرداء كل ما يلبس فوق الملابس او الثيـاب                 

كالوشاح والعباءة والسيف ، لذا يكون من الضروري ان يذكر الرداء الرسمي جنباً إلى جنـب                

داء العباءة الخاصة بالقـضاة      التسميات السابقة الذكر ، لكونه مكملاً لها كانتحال ارت         ىمع احد 

 الادعاء العام والمحامين او ارتداء وشاح رسمي او تقلد سيف رسمي يمنح تكريمـاً               وأعضاء

  .لمستحقيه 

                                              
  :راجع بصدد ذلك المواد . 1)(

 من قانون العقوبـات     159*  من قانون العقوبات العراقي التي استعملت كلمتين هما الزي والكسوة            261     

 مـن   391*  من قانون العقوبات المغربي استعملت زي او بذلة          384* التونسي استعملت لبس او زي      

  من قانون العقوبـات اليمنـي اسـتعملت زي او           173* ت اللبناني استعملت زي او ثوب       قانون العقوبا 

 من قانون العقوبـات الليبـي       354*  من قانون العقوبات السوري استعملت زي او ثوب          381*  كسوة

*  منه استعملت لباس     246 من قانون العقوبات الجزائري استعملت بزة و       244* استعملت كسوة او زي     

.انون العقوبات الأردني استعملت كسوة او زي  من ق201

)  :لمزيد من التفصيل راجع    2 )

 بخصوص  75 ص ،  بخصوص المعنى اللغوي للبزة       36 ص ،لويس معلوف اليسوعي ، المصدر السابق            

 بخـصوص  684ص،  بخصوص معنى الزي 315 ص، بخصوص معنى الرداء   256 ص ،لة  معنى الح 

.عنى الملابس  بخصوص م711 ص،معنى الكسوة 
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  الإسهاب . 2

)( بعض التشريعات ان      اكتفت عند تجريمها انتحال صفة الملابس الرسـمية بـذكر           1

)(  أخرى    نجد تشريعات   ين  في ح )  ...من لبس زي او كسوة رسمية       ( : عبارة مضمونها    2 

 انها أوردت عبارات زائدة فبعد إيرادها مضمون        ، إذ  عند تجريمها انتحال تلك الصفة       أسهبت

او ارتدى كسوة يخـص     ( :  مثل   أخرىفانها تذكر عبارات     - السابقة الذكر    - نفسهاالعبارة  

)  من رتبته  -و أعلى ا -او كسوة خاصة برتبة فوق      ( : او عبارة   ) بها القانون فئة من الناس      

 لا جدوى مـن     الأخيرةولضرورة الاختصار في ألفاظ نص التجريم فان العبارات         . وغيرها  

وجودها فيه لان العبارة الأولى التي تذكرها اغلب القوانين تستوعب ما يـذكر بعـدها مـن                 

 أو   رسـمية مقـررة او معتـرف       أكسيةعبارات طالما انها تشير جميعاً إلى انتحال أزياء او          

  . لا فائدة منه اً بها قانوناً ، لذا فان إيراد مثل هذه العبارات لا يعدو ان يكون إلا إسهابمرخص

  التكرار . 3 

)( بعضتستعمل      او النياشـين    الأوسـمة  التشريعات عند تجريمها انتحال صفة تقلد        3

)(اللفظيين معاً علماً ان المعنى اللغوي للوسام         . هـو الوسـام     دق لغةً    والأ  عينه  هو النيشان  4

)( ان بعض التشريعات     نفسهوفي السياق     في نـص التجـريم لفظتـي العلامـات          عمل تست 5

)(والإشارات مع العلم ان المعنى اللغوي للعلامة         ، وبدورنا ننادي بتوحيد    الإشارة عينها    هو   6

  . الألفاظ تجنباً للتكرار 

  

                                              
عمـان  سلطنة   من قانون عقوبات     175 * من قانون العقوبات المصري      156: راجع بصدد ذلك المواد     . 1)(

*   
. من قانون العقوبات القطري120 *الإماراتي من قانون العقوبات 44 * من قانون الجزاء الكويتي 127    

   173 * من قانون العقوبات الجزائري    246 *قي من قانون العقوبات العرا    261: راجع بصدد ذلك المواد      )2(

   من قـانون العقوبـات الثـوري        271*  من قانون العقوبات اللبناني      391* من قانون العقوبات اليمني         

   مـن قـانون     201*  من قانون العقوبات الليبي      354*  من قانون العقوبات السوري      381* الفلسطيني      

.العقوبات الأردني     
. من قانون العقوبات اليمني 173والمادة *  من قانون العقوبات العراقي 261اجع المادة ر. )3(
  . ويعلق على الصدر ته بفعاله وحسن خدمتميزهو النيشان الذي يعطى لمن : الوسام . )4(

 .901 ص،لويس معلوف اليسوعي ، المصدر السابق : راجع      
( 5 .ني  من قانون العقوبات اليم173المادة . (

(     ،لويس معلوف اليسوعي ، المصدر السابق       : راجع  . هي السمة والأمارة ويقال لها الإشارة       : العلامة  . (

 .526ص
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  نطاق الحماية الجنائية للصفات : الفرع الثاني 
 للـصفة ، وبـسبب اتـساع مـدى         التشريعيووالقضائي   الفقهيين المدلول   بعد ان تب    

 في تحديد مـا     كأساسالمدلول الفقهي والقضائي للصفات وعدم تقديمها لمعيار او ضابط يتخذ           

فان التشريعات الجنائية لـم     لذا  دون سواها ،    من  يعد انتحاله من الصفات جريمة انتحال صفة        

مـن الـصفات    في نصوصها العقابية    هي  دت على ما حددته      منهما وانما اعتم   أيتعتمد على   

مـن  الرسمية التي يعد انتحالها جريمة ، وهي بطبيعة الحال ستكون مشمولة بالحماية الجنائية              

) ( من نوع خاص   التي قد يشكل انتحالها جريمةً    ،  دون الصفات الأخرى      وللإحاطة بنطاق   . 1

  . التشريع والقضاء والفقه منها ان موقف كل منالحماية الجنائية للصفات الرسمية لابد من بي

  

فبالنسبة لموقف التشريع الجنائي من حدود الحماية الجنائية للصفات الرسمية المحـددة              

 النصوص العقابية المتعلقـة بجريمـة انتحـال         الاطلاع على فانه من خلال    ،  بنص التجريم   

   نـصوص العقابيـة المقابلـة لهـا       والمن قانون العقوبات العراقي      261الصفات ومنها المادة    

نستنتج ان هذه التشريعات لم تكن مواقفها موحدة من حدود الحمايـة             - المشار اليها سابقاً     -

فمن ناحية انقسمت مواقـف      :  هذه المواقف في ثلاث نواحٍ     ضحالجنائية للصفات الرسمية وتت   

)(قسم  نية إلى موقفين ،     ت الرسمية الوط  التشريعات الجنائية من مدى الحماية الجنائية للصفا       2 

حاولت تغطية اغلب الصفات الرسمية التي يشكل انتحالهـا جريمـة            - وحسناً فعلت    - منها

 ـمثلةوالمت الأوسمة والانواط والشارات والعلامـات     . 2 او الأزياء الرسمية،     الأكسية. 1  : ب

والدينيـة  معية والمهنية    العلمية والجا  الألقاب. 3 معترف او المأذون بها قانوناً ،     المقررة او ال  

وكل ما ذكـر مـن الـصفات        . 4ولرتبة من الرتب العسكرية ولوظيفة ولصفة نيابية عامة ،          

                                              
 المنشور في الجريدة الرسـمية      2000 / 11 / 27في   206 مجلس قيادة الثورة رقم       قرار :راجع مثلاً   . 1)(

السجن او الحـبس     عقوبة،  الذي قرر بموجبه     . 2000 / 12 / 11 بتاريخ   3856الوقائع العراقية العدد    

كل من انتحل لنفسه لقب او نسب الـسادة مـن           على   سنوات   3 سنوات ولا تقل عن      7مدة لا تزيد على     

 سـنوات ولا    3الحبس مدة لا تزيد على      ي طالب وذريته عليهم السلام ، وعقوبة        سلالة الإمام علي بن أب    

 الانتساب الـى    او لقب عائلة من غير رضاها ولا يشمل ذلك        كل من انتحل اسم     على  تقل عن سنة واحدة     

. المدن او المهن 

 من قانون العقوبات العراقـي      261*  من قانون العقوبات المصري      158 و 157 و 156: راجع المواد    . 

 من قانون العقوبات الجزائـري      246و244 و 243*  من قانون العقوبات المغربي      384 و 383 و 382* 

 من قـانون العقوبـات      391*  من قانون العقوبات السوري      381* نون العقوبات الليبي     من قا  354* 

. من قانون العقوبات اليمني 173*  من قانون العقوبات الأردني 201* اللبناني 

)( 2
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)( الـصفات  وي إلاّ على بعض     ت ، فقد جاءت نصوصها مقتضبة لا تح       1

دون غيرها ، وهذه دعوة لتلك التشريعات لبسط الحماية الجنائية لأكبر عدد ممكن             من  الرسمية  

ومن ناحية أخرى ، انقـسمت التـشريعات        . دون انتحالها   من  من الصفات الرسمية للحيلولة     

الجنائية من حيث مدى الحماية الجنائية التي قررتها للصفات الرسمية الأجنبيـة إلـى ثلاثـة                

)(اقف ، فقسم    مو مـا إذا    في هاجميع منها شملت بالحماية الصفات الرسمية المحددة بالنص         2

ويسري هذا الحكم إذا كان     ( :  ذيلت نص التجريم بعبارة      إذكانت هذه الصفات للدول الأجنبية      

)(، وقسم آخر منهـا      ) الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية            شـملت بعـض     3

او الـزي    ما يتعلق بانتحـال الكـسوة        وبالتحديددون غيرها ،    من  ة بالحماية   الصفات الأجنبي 

،  شمولها أو عدم شـمولها بالحمايـة الجنائيـة           الىر بصورة جازمة     انها لم تش   إذالرسمي ،   

الذي سيتم بيانه لاحقاً     الخلاف على صعيد القضاء والفقه       وموقف هذه التشريعات هو الذي أثار     

)(  أما القسم الآخر   ،  ، فان نصوصها جاءت خالية من كل إشارة تتعلق بـشمول الـصفات              4

لحماية الجنائية  الأجنبية بالحماية الجنائية ، وبعد ان تبين موقف التشريعات الجنائية من مدى ا            

لوطنيـة التـي    ، ولغرض بسط الحماية لتشمل تلك الصفات أسوةً بمثيلاتها ا         للصفات الأجنبية 

ر لا من قريب ولا      تلك التي لم تش    لاسيمالتشريعات و ر با يجدمن ال يكون  حددتها التشريعات ،    

حتى  ، بل    بعض منها دون    اًلتشريعات التي خصت بالحماية بعض     ا أيضاًمن بعيد إلى ذلك ، و     

 شملت بالحماية الصفات المذكورة بنص التجريم في ما اذا كانت لدولة أجنبية            التشريعات التي   

ويسري هذا  ( :  الآتية بجريمة انتحال الصفات بالعبارة       ان تذييل نصوصها العقابية الخاصة     ،

لما تحمله هذه العبارة من سـعة       ،  ) الحكم إذا كانت الصفات مما ذكر في نص التجريم أجنبية           

 انها تستوعب ما ينتحل من الصفات الرسمية الواردة بنص التجريم سواء كانت             إذ،  وشمولية  

فان التشريعات   ومن ناحية ثالثة     .ون الدولي الأخرى    لدولة أجنبية او لغيرها من أشخاص القان      

                                              
   مـن   120*  من قانون عقوبات سلطنة عمان       175*  من قانون العقوبات الإماراتي      44: راجع المواد   . 1)(

. من قانون العقوبات التونسي 159*  من قانون الجزاء الكويتي 127* قوبات القطري قانون الع     
. من قانون العقوبات اليمني 173والمادة *  من قانون العقوبات العراقي 261راجع المادة . )2(
 مـن قـانون     384 و   383 و   382*  من قانون العقوبات المصري    158 و   157 و   156:  راجع المواد    )3(

 من قـانون العقوبـات      354*   من قانون العقوبات الجزائري    246 و   245 و   243*  ات المغربي   العقوب

  من قـانون العقوبـات     271* من قانون العقوبات السوري    381* من قانون العقوبات اللبناني    391* الليبي

. من قانون العقوبات الأردني 201* من قانون عقوبات سلطنة عمان175* الفلسطينيالثوري
   من قانون   127*  من قانون العقوبات الإماراتي      44*  من قانون العقوبات القطري      120: راجع المواد   . )4(

.الجزاء الكويتي      
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)( دون ان  مـن   فقـط   لصفات الأجنبية   لالوطني  على انتحال    منها جرمت    1

 مـصري ، كـل   كل(: صوصها بعبارة  جاءت نإذتجرم على انتحال الأجنبي لهذه الصفات ،  

، وما يمكن أثارته هنا هو ما حكم الأجنبي الذي ينتحل صفة أجنبية ؟ هل فعله مباح ؟                  ) أردني

 أما القـسم    ،وإذا كان الجواب بالسلب ، وهو كذلك ، فعلى هذه التشريعات تلافي هذا القصور               

)(الآخر    ما اقترف ذلك الـسلوك      إذابي  لم تميز بين الوطني والأجن      -حسناً فعلت    -فانها   2

 تحديد ، والمطلق يجري على      من دون مطلقة  )  ...من   كل...  (  : جاءت نصوصها بعبارة   إذ

لـصفات  انبي على حد سواء عند انتحالهم       إطلاقه ، أي ان نص التجريم يشمل الوطني والأج        

  . الأجنبية 

  

ررتها التشريعات الجنائية    بالنسبة لموقف القضاء الجنائي من حدود الحماية التي ق         أما

مـا   للصفات الرسمية ، فلا توجد صعوبات تعترض التطبيق القضائي لنص التجريم إلاّ فـي             

 هذه المسألة على صعيد     بخصوص ثار الخلاف    إذ او الأزياء الأجنبية ،      الأكسيةيتعلق بانتحال   

لـم تتخـذ     -  وكما أشرنا سابقاً   - سبب ذلك في ان بعض التشريعات     ويكمن  القضاء الجنائي   

او الأزياء الأجنبية بالحماية التـي قررتهـا لمثيلاتهـا           الأكسيةموقفاً جازماً يدل على شمول      

مة والشارات والعلامات   الوطنية ، في الوقت الذي شملت فيه الصفات الأجنبية الاخرى كالأوس          

 طنطـا  فقد ذهب القضاء الجنائي المصري في قرار لمحكمة      . بصورة لا تقبل الجدل     والألقاب  

والأزياء الرسـمية ، تـشمل الكـسوة         للأكسية المشرعها   الحماية التي قرر   انالجزائية إلى   

المخصصة لموظفي الحكومة المصرية ، كما تشمل الكسوة المخصصة لمـوظفي الحكومـات             

)(الأجنبية    أكد بـان العقوبـة      إذفي حين ذهب القضاء الجنائي الفرنسي إلى عكس ذلك ،            . 3

                                              
. من قانون العقوبات الأردني 201والمادة *  من قانون العقوبات المصري 158راجع المادة . 1)(
 مـن   173*  من قانون العقوبات الجزائـري       244*  من قانون العقوبات العراقي      261: راجع المواد   . )2( 

*   من قانون العقوبات المغربـي       382*  من قانون عقوبات سلطنة عمان       175* قانون العقوبات اليمني    
 مـن قـانون     391* من قانون العقوبات الـسوري       381* الفلسطينيالثوري   من قانون العقوبات     271

. بي  من قانون العقوبات اللي354* العقوبات اللبناني
 مطلقة وعامة ، فتشمل الكسوة المخصصة لموظفي الحكومـة ،           – 156 –في المادة   " الكسوة  " كلمة  . ( )3(

كما تشمل الكسوة المخصصة لموظفي الحكومات الأجنبية لعموم النص ، لان غرض المشرع من وضع               
 ليست له ، فيسهل     هذه المادة هو منع الأسباب الموصلة لارتكاب الجرائم بزي يمنح صاحبه بعض حقوق            

معها اقتراف الجريمة ، ولاشك ان هذه العلة  لا تختلف سواء أكانت الكسوة لموظفي الحكومة المصرية                 
   .1913/ ابريل  / 23قرار محكمة طنطا الجزائية ، جلسة ) . او لموظفي حكومة أجنبية 

، مصطفى   أنور العمروسي    :مؤلف مشترك   * 354ص،  يد حسن البغال ، المصدر السابق       س: أشار إليه        
مصطفى * 195محمد عبد الهادي مبارك ، المصدر السابق ، ص         * 308 ص ،الشاذلي ، المصدر السابق   
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)( ما يتعلق بالحماية الجنائية للأوسمة      أما في . 1

 ، فلا يوجد خلاف على صعيد القضاء بصدد شـمولها           الرسميةوالعلامات والشارات والألقاب    

)(  أم أجنبية  جميعاً سواء كانت وطنية    ، والسبب في ذلك هو وضوح موقف التشريعات مـن          2

بل انه ذهـب إلـى ان       ،   بها قانوناً أو مصرح   انها مقررة او معترف     شمولها بالحماية طالما    

ألا وهـو    هنفسسند الأوسمة   ل لتشمل انتحال الأشرطة الخاصة بالأوسمة لاستنادها        الحماية تمتد 

)(كم انتحال الأوسمة القانون ، فيكون حكمها مماثلاً لح 3.  

  

اما بالنسبة لموقف الفقه الجنائي من مدى الحماية الجنائية التي قررتهـا التـشريعات              

 في ان الفقه ذهب إلى ان المشرع أراد بها حماية الصفات الرسمية             ضحللصفات الرسمية ، فيت   

 الحمايـة   وصبخصعلى صعيد الفقه مسائل خلافية       لم تثار ، لذلك    كافةالمحددة بنص التجريم    

 في ما التي قررتها التشريعات الجنائية للصفات الرسمية التي حددتها بنصوصها العقابية ، إلاّ             

ثار الخـلاف   الذي  عينه   او الأزياء الأجنبية ، وسبب الخلاف هو السبب          الأكسيةيتعلق بحماية   

نائية تشملها  ذهب جارو إلى ان الحماية الج      ذكره ، ف   سابقد القضاء الجنائي ال   على صعي بشأنه  

)(داء وظائفهم في البلد الذي يشتغلون فيه         لأ بها للموظفين الأجانب   مصرح   كانتطالما   اما  . 4

هـا فـي     ب اًذهب إلى ان الحماية الجنائية لا تشملها لأنها ليست مقررة ولا معترف           قد  جارسون ف 

طات الوطنيـة ،     اعتداء على السل   أي لن يتضمن    هافان انتحال من ثم   البلد الذي انتحلت فيه ، و     

                                                                                                                                  

)(                                           . 1( Trip, Corr. Seine, 9 dec 1936, S. 1937. 2. 13 ). 
                                                     By  : Michele-Laure RASSAT, op, cit, p.560. 

                                            : PETITS CODES DALLOZ, 1952, op, cit, p. 457.  
)( 2                                               . ( La Cour de Paris. Par arret du lo dec 1837 

).  
                                                            By : HELIE  FAUSTIN, op, cit, p. 299. 

                                                 ( Trip, Corr. Seine, 9 dec 1936, S. 1937. 2. 13 
). 

                                                   By  : Michele-Laure RASSAT, op, cit, p.560. 
                                             : PETITS CODES DALLOZ, 1952, op, cit, p. 457.  

)( 3.  (Cass 27 juin 1834, S. 34. 1. 985).                                         
                                                                By : F. GOYET, op, cit, p. 189. 

( )  . 4R. GARRAUD, op, cit, p. 658-659.                                                         
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)( 1.   

) (وقد أيد الفقه العربي      حـول نقطـة   رأي إبداء ما ذهب اليه جارو  ، وتواضعاً في      2

 او الأزيـاء الأجنبيـة      الأكسيةالحماية الجنائية لابد ان تشمل      الخلاف هذه فانه يمكن القول ان       

لاتحاد المصلحة التـي طالتهـا      لان انتحالها يعد بمثابة انتحال لمثيلاتها الوطنية        ،  خصة  رمال

 الأكسيةلما يشكله ذلك من انتهاك لرسمية        أجنبيةالجريمة سواء كانت هذه المصلحة وطنية او        

  .الأجنبية واخلال بالثقة فيها واساءة لسمعة الدولة التي انتحلت فيها 

  

، ان موقف كل من التشريع والقضاء والفقـه مـن نطـاق             خلص من كل ما تقدم      ستي

الحماية الجنائية للصفات الرسمية التي يشكل انتحالها جريمة انتحال صفة هو موقـف غيـر               

سبب في عـدم    يكمن ال دون غيرها في التجريم ، و     من  موحد من حيث شمول بعض الصفات       

ن مدى شمول بعض الـصفات       م وتحديداًتطابق موقف التشريعات الجنائية من تشريع لآخر ،         

 عند بحث موقف التـشريعات      بخصوصها وتم تقديم المقترحات  ،  الأجنبية التي سبق ان بيناها      

  . ذلك نحيل فإلىالجنائية من نطاق الحماية الجنائية للصفات الرسمية ، 

  

  المطلب الثاني

  علّة التجريم
  

قليمها ، ان تقرر او      من مظاهر سيادتها وسلطانها على إ      اًمظهران من حق كل دولة و       

كالكـساوي  ( :  بارتداء او بتقلد او بالتلقب بالصفات الوطنية او الأجنبيـة             ، تعترف او تأذن  

، ولخطورة انتحال هذه    ) الخ  ... والأزياء والأوسمة والأنواط والعلامات والشارات والألقاب       

خـذت التـشريعات    غير حق ، أ    بها علناً ومن  يكون الاتصاف    ألاّالصفات الرسمية ، ولأجل     

  .الجنائية على عاتقها تجريم هذا السلوك 

وتكمن علة التجريم في منع الاعتداء على تلك الصفات وما يشكله ذلك مـن حمايـة                  

وأولئـك  عليهـا   يز المراد منها وما يحيطها من تقدير وتشريف بين الأشخاص الحاصلين            يالتم

                                              
)( 1 . Emile Garson, op, cit, p. 915.                                                                 
 ، المكتبة الوطنية    1ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، ط             . د . 2)(

 ،  

 . 356 ص  ،مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق)* 1( هامش 285 ص ،1972ليبيا ،       
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)( 1 . 

)(ولمنع الإخلال والحط من مقامها       ، والمحافظة على وقار وحشمة وكرامة هـذه الـصفات          2

)(وهيبتها    من  الكثير من خلال ردع وزجر       أخرى جرائمولمنع الأسباب الموصلة لارتكاب     ،  3

 ومزايـا ليـست لـه       اًقالأفراد من انتحال هذه الصفات التي يكون من شأنها منح منتحلها حقو           

)(جرائم  تلك ال تسهل معها اقتراف     ع عنـدما جـرم انتحـال       فان المشر ه  عين، وفي السياق    4

الصفات لم يكن قصده من التجريم الاستخدام غير القانوني لها فقط بل انه وجد ان هذا السلوك                 

 وهـي   قد يشكل تصرفاً تمهيدياً لارتكاب جريمة اشد خطورة من جريمة انتحـال الـصفة الا              

 منتحل الصفة بالتداخل في الوظيفـة العامـة او          ىظيفة في حالة ما اذا تماد     جريمة انتحال الو  

 او مقتضياتها بغير حق ، لذلك عاقب على انتحال الصفة متى ثبتـت              أعمالها من    عمل أجراء

)(لكي لا يعاقب عليها بعقوبة جريمة انتحال الوظيفة الاشد متى اكتملـت اركانهـا                مـن  و. 5

بل تمتد  فقط  ة من التجريم ليس حماية الصفات الرسمية الوطنية         عل ، إلى ان ال    بالإشارةر  يجدال

لتشمل حماية الصفات الرسمية الاجنبية من الانتحال مقابل معاملة الصفات الرسمية الوطنيـة             

)(بالمثل في البلاد الاجنبية وحمايتها  وتنسحب العلة مـن التجـريم إلـى منـع مخالفـة             . 6

                                              
  .364–360صالـسابق،  ،المـصدر مقارنة دراسـة  العقوبـات  قانون في العلانيةعوض، الدين محي محمد.د.1)(

R. GARRAUD, op, cit, p. 660                                                                                         
 ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة       3السعيد مصطفى السعيد ، قانون العقوبات المصري ، ط        . د: راجع  . )(

محمد عبد االله محمد بك ، في جرائم النـشر ، دار النـشر للجامعـات                 * 178 – 177 ، ص    1947،  

 .281مصدر السابق ، صاحمد صبري اسعد ، ال * 250 ، ص1951المصرية ، القاهرة ، 

2

)(  مصطفى مجدي هرجة   * 354–352، ص   وزارة العدل ، المملكة المغربية ، المصدر السابق         : راجع  . 3

 ،  

.F. GOYET, op, cit, p. 189                                               .358المصدر السابق ، ص    
)(  .R. GARRAUD, op, cit, p.655.* HELIE FAUSTIN, op, cit, p:  راجع بهـذا الـصدد   . 4

299.  
جنـدي  * من الرسالة    ) 79(   المشار اليه سابقاً ص    1913/ ابريل   / 23وقرار محكمة جنح طنطا في           

  المملكة المغربية، المـصدر    وزارة العدل،   * 414 ص ،عة الجنائية، المصدر السابق   سو، المو  الملك عبد  

 .353ص ، السابق
)(   رشيد عالي الكيلانـي ،      * 414دي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المصدر السابق ، ص          جن: راجع  . 5

 .HELIE FAUSTIN, op, cit, p. 299 *220المصدر السابق ، ص     
)(   محمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون العقوبات دراسة مقارنة ، المـصدر الـسابق ،                 . د :راجع. 6

. المشار اليه سابقاً 1913/ أبريل  / 23نى راجع قرار محكمة جنح طنطا في وبنفس المع . 364ص     
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)(  بالثقـة العامـة     الإخلال ، ولمنع    1

)(المستمد منها  2 .  

 والأجنبيـة  نستنتج من كل ما تقدم ان الغرض من تجريم انتحال الصفات الرسمية الوطنيـة                

)( التي  ها وما يترتب على ذلك من حماية للتشريعات         نفسيهدف الى حماية الصفات الرسمية       3

                                              
)( 1. PETITS CODES DALLOZ, 1952 op, cit, p.456.*CODES DAUOZ, op, cit, p. 

169. 
)( العقوبـات الليبـي ، المـصدر       ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون           . د: راجع  . 2

 ر العقوبات دراسة مقارنة ، المصد     محمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون       . د . 290ص ،  السابق

                                              R. GARRAUD, op, cit, p.  660 . 364 – 360ص السابق ،
     

3  :ق هي  في جمهورية العراوالأجنبيةمن التشريعات التي نظمت الصفات الرسمية الوطنية . )(

يمارس رئـيس الجمهوريـة     ( :  والتي جاء فيها     1970 تموز   16 من دستور    58المادة   •

 . ) منح الرتب العسكرية والاوسمة وفقاً للقانون -ز: مباشرة الصلاحيات التالية 

  : جاء في المادة الاولـى إذ 1935 لسنة  29قانون الكسوات الرسمية للجيش العراقي رقم        •

وده الكسوة الرسمية التي تعين بنظام خاص يصدر من حـين           يرتدي ضباط الجيش وجن   ( 

يجب ان ينص في النظام الوارد ذكره فـي المـادة           ( : وجاء في المادة الثانية     ) إلى آخر   

الاولى على انواع الكسوات الرسمية لضباط الجيش وجنوده واشكالها وألوانهـا وسـائر             

 .) ها من دوناوصافها واوقات ارتدائها مع الاوسمة او 

يلتـزم  ( :  جاء في المادة السابعة منـه        إذ 1979 لسنة   160قانون التنظيم القضائي رقم      •

 ارتداء الكسوة الخاصة أثناء المرافعة وذلك وفـق تعليمـات           -خامساً: القاضي بما يأتي    

 ) .يصدرها وزير العدل 

ة لـسن  107الرغم من ان قانون المحاماة الملغي رقم        على  الإشارة إلى انه    ب من الجدير و •

 ن كانت توجب على المحامي الحضور أمـام المحكمـة         ي في مادته الثالثة والأربع    1964

 لـسنة   173 ان قانون المحاماة النافذ حاليـاً رقـم          إلا. بالمحامين   الرداء الخاص    مرتدياً

 تلافيـه لان الـرداء      المشرع المعدل جاء خالياً من ذلك ، وهذا قصور يجب على            1965

ه علناً وبغير    من ثم لا يعد ارتداؤ     قد في هذا الوضع صفته الرسمية     الخاص بالمحامين سيف  

  .حق جريمة انتحال صفة

 •  .1966 لسنة 26نظام منح الرتب الوقتية في الجيش رقم 
 والتعديلات التي أجريـت عليـه بموجـب         1982 لسنة   95قم  رقانون الأوسمة والانواط     •

 .قرارات مجلس قيادة الثورة 

التي تنظم حالة حمل العراقي     من الرسالة    ) 98(  ت اليها في ص   راجع القرارات المشارا   •

 .  من التشريعاتالخ. ... للأوسمة الأجنبية
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  المبحث الثاني

  ن جريمة الاحتيالمتمييز جريمة انتحال الصفات 
    

 فـي    معها وتفترقتتفق جريمة انتحال الصفات مع جريمة الاحتيال في بعض الوجوه             

وجه التشابه  أ الأوليعرض  ،  لى مطلبين   عوللإحاطة بذلك سيقسم هذا المبحث      ،   أخرىوجوه  

  . الاختلاف وكما يأتي لأوجهويتطرق الثاني ، بينهما 

  

  المطلب الأول

  وجه التشابه بين جريمة انتحال الصفات وجريمة الاحتيالأ
  

شرع العراقي لـم يـضع      تلتقي جريمة انتحال الصفات مع جريمة الاحتيال في ان الم           

 ـتع   فقد عرفت جريمة الاحتيـال       تعريفاً لهما ، وهذا ما حدا بالفقه العراقي إلى ذلك ،            اتريف

) ( يدةعد )(، منها   1 تلك الجريمة التي تتحقق من خلال توصل الجاني        ( :  انها   إلى ما ذهب    2

                                              
مصطفى كامل ، شرح    . د * 296 ص ،محمد احمد المشهداني ، المصدر السابق       . د: راجع بصدد ذلك    . 1)(

حميـد  . د * 119  ص ، 1940 – 1939قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة المعارف ، بغـداد ،            

 دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي والسوفيتي ، مطبعة          الأموالالسعدي ، جرائم الاعتداء على      

 .420 ص،1971المعارف ، بغداد ، 

)( .38 ص، حسين عباس العزاوي ، المصدر السابق أياد.  2
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)( وتتماثل الجريمتان في انهما مـن      .  1

 بتـوفر   إلاّ الجريمة واقعة    تعدالجرائم العمدية التي يتمثل ركنها المعنوي بالقصد الجرمي فلا          

)(القصد  هذا  2 .  

 ـ ان كلإذ لا ويضاً في تحديد الوقت الذي تكون فيه الصفة قد انتحلـت ا           أوتشتركان     ا ت

)(الجريمتين تتفقان في ان العبرة في ذلك هي بوقت الادعاء  بها               لا قبل ذلك ولا بعد ذلـك        3

 اذا  في مـا   ذلك   لاتصاف بها ، فلا عبرة بعد     الان منتحلها في هذا الوقت يكون فاقد الحق في          

 أيـضاً ي سبب كان ، ولا عبرة       بل انتحالها لكنه فقد هذا الحق لأ      كان لمنتحلها مثل هذا الحق ق     

 سيكون لمنتحلها مثل هذا الحق بعد انتحالها ، وهذا ما سيتم بيانه عند بحـث شـرط            إذا في ما 

  . انتحال الصفات الرسمية بغير حق 

)(متين بعداد الجنح    ا الجري توقد عدت التشريعات الجنائية كل        علـى   وذلك بالمعاقبـة   4

 ـارتكابها بعقوبة جريمة الجنحة ، وان المشرع العراقي لم يـضع لكل                ا الجـريمتين ظرفـاً     ت

)(مشدداً    الأسـباب  يستوجب عند توفره تشديد العقوبة ، ويمكن القول ان هذين السببين من              5

لجاني لتين لعدم كفاية العقوبة الرادعة      المهمة التي تؤدي الى عدم الاكتراث من ارتكاب الجريم        

وهذا ما دفعنا إلى اقتـراح تـشديد عقوبـة          .  اقتراف مثل هذا الجرم      أنفسهمولمن تسول لهم    

جريمة انتحال الصفات بصورة تتناسب معها واقتراح سريان الظرف المـشدد الـذي أوجـده             

  .لاحقاً الذي سيتبين لوظائف على جريمة انتحال الصفات المشرع العراقي لجريمة انتحال ا
  

  المطلب الثاني

  اوجه الاختلاف بين جريمة انتحال الصفات وجريمة الاحتيال
  

                                              
)( . من الرسالة  )71( راجع ص . 1
)(  .353 ص،المصدر السابق اياد حسين عباس العزاوي ، . 2

علي عبد القـادر القهـوجي ، المـصدر الـسابق ،            . محمد زكي ابو عامر ود    . د: راجع بهذا الصدد    . 

 المـصدر الـسابق ،    علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبنـاني القـسم الخاص،           . د* 328ص

ني ، شرح قانون العقوبات     عباس الحس . د * 904 ص ،25ج،المصدر السابق حسن الفكهاني،  * 403ص

.251ص ،1974 مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ،2العراقي القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأموال ، مج

)(3

)(  .587 – 575أياد حسين عباس العزاوي ، المصدر السابق ، ص. 4

. من قانون العقوبات العراقي 456 و261راجع بصدد ذلك المواد .  )( 5
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 يغلب ما تتـشابهان     ه ان ما تختلفان في    إلان وان تشابهتا في بعض الوجوه       يان الجريمت   

   منهما جريمة مستقلة بـذاتها ، فجريمـة الاحتيـال ابتـداء هـي مـن جـرائم                   ن كلاً لافيه  

)( الأموال  ، في حين ان جريمة انتحال الصفات قد درجتها اغلب التشريعات الجنائية ضمن              1

)(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة       ـ ، ويتضح هذا من خـلال المـصلحة المحميـة لكل           2 ا ت

نها احمايتها لحق الملكية ف   ففضلاً عن   المصلحة المحمية لجريمة الاحتيال     ضح   تت إذالجريمتين  

مجني عليه في التصرف في ماله بأحد التصرفات الجائزة متى ما يـشاء             تحمي سلامة إرادة ال   

)(كما تحمي الثقة العامة التي بمقتضاها يسود حسن النية في التعامل بين أفـراد المجتمـع                  3 ،

بينما تكمن المصلحة المحمية لجريمة انتحال الصفات بصورة أساسية فـي حمايـة الـصفات               

وحماية الثقـة   ية التشريعات التي منحتها الصفة الرسمية       الرسمية المحددة بنص التجريم وحما    

  . التي تهدف في النهاية إلى حماية المصلحة العامة ماالعامة به

  

 إذوتختلفان أيضا في ان التشريعات الجنائية في جريمة الاحتيال لم تحـدد الـصفات                 

 التي يتخذها     حصر لها  مطلقة تستوعب صفات لا عد ولا     ) اتخاذ صفة كاذبة    ( جاءت عبارة   

  لـصفات الرسـمية    ا فضلاً عـن   فهي تشمل في ثناياها       ، وسيلة من وسائل الخداع   المحتالون  

 الـصفات المتعلقـة بـالمركز       - في نص تجريم انتحال الصفات       التي تمت الإشارة اليها    -

ر او  والمتعلقة بالمهن غير المنظمة قانوناً كمهنة تاج      ،  العائلي كالقرابة او المصاهرة او البنوة       

والمتعلقة بالمركز الاجتماعي كما لو ادعى أجنبي انه مواطن ليحصل علـى إعانـة              ،  وسيط  

 ـ، وهذا ما دفع الفقه الجنائي إلى وضـع معيـار لتمي            تمنحها الدولة للمواطنين الفقراء     أيز  ي

، ركيزتينعلى   تعلق الكذب بها وقيام الاحتيال بادعائها ويقوم هذا المعيار         الصفات التي يتصور  

) تسليم المـال    (  المعاملات على التسليم بها      فُرما جرى ع  ن   يجب ان تكون الصفة م     الأولى

الصفة بالثقة بحيث   توحي   أن الثانية فانه يجب     أما  ، دون المطالبة بتقديم دليل يثبت صحتها     من  

ان يقوم بتصرف مالي والضامن له هو الثقة المتولدة عن هذه الصفة            على  تحمل المجني عليه    

                                              
)( نائل عبد الرحمن صالح ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المصدر السابق             .  د :راجع بصدد ذلك    . 1

،   

  جلال ثـروت ، نظـم القـسم        . د * 39 ص ،أياد حسين عباس العزاوي ، المصدر السابق         * 152ص     

  احمـد  . د * 138ص ، 1984 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ،           2الخاص ، ج       

       * 719 ص ،أمين ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مكتبة النهضة ، بيروت ، بـلا سـنة طبـع                         

 .420 ص،حميد السعدي ، جرائم الاعتداء على الأموال ، المصدر السابق . د     
.من الرسالة   ) 28(  راجع ص. 2)(

)( .47 – 44المصدر السابق ، ص حسين عباس العزاوي ، أياد:  راجع التفصيللمزيد من .  3
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)(  ، وعلى النقيض من ذلك فان التشريعات الجنائية في جريمة انتحـال الـصفات               1

  .بنص التجريم بشأنها الانتحال على سبيل الحصر حددت الصفات التي يقوم 

ويتحقق انتحال الصفة في جريمة الاحتيال بمجرد ادعاء الجاني بصفة مـن الـصفات         
)( سـابقاً    إليهالذي تم الإشارة    لمعيار   ا  وفقعلى  التي تقوم بها جريمة الاحتيال        ، بينمـا لا     2

 لادعائه لصفة مـن     إضافةيتحقق ذلك في جريمة انتحال الصفات ما لم تكتمل باقي شروطها ف           
  . ذلك الادعاء علناً وبغير حق يرتكب أنالصفات المحددة بنص التجريم فانه يشترط 

 الجرائم المادية ، التي يشترط      وتتباين الجريمتان أيضا في ان جريمة الاحتيال هي من          
 لإحدى وسائل الخداع المنـصوص      يلتحقق ركنها المادي سلوك إجرامي يتمثل باستخدام الجان       

 بغير حق ، ورابطة سببية بـين        الآخرينمال    تتمثل بتسلُم  مادية ضارة عليها قانوناً ، ونتيجة     
 وقوع جريمة الاحتيـال     نفضلاً ع مال ، ويترتب على ذلك انه يتصور        الوسيلة الخداع وتسلُم    

)(بصورتها التامة الشروع فيها       في حين ان جريمة انتحال الصفات هـي مـن الجـرائم            .  3
، التي لا يشترط لتحقق ركنها المادي سوى سلوك إجرامي إيجـابي مجـرد يتمثـل                 ليةالشك

باقتراف الجاني إحدى حالات انتحال الصفات الرسمية المحددة بـالنص علنـاً وبغيـر حـق                
  .ترتب على ذلك انه يجب لتحققها ان تقع تامة فلا يتصور الشروع فيها وي

ويكمن وجه الاختلاف المهم بين الجريمتين في انه يشترط لوقوع جريمـة الاحتيـال                
 حق بينما لا يشترط تحقق مثل هذا        بغير هتسلُم الجاني او شخص آخر لمال منقول مملوك لغير        

 انها تتحقق بمجرد اتصاف الجاني بصفة رسمية علناً         إذالشرط لوقوع جريمة انتحال الصفات      
  .وبغير حق لانها من جرائم السلوك المجرد 

 انهما تختلفان مـن     الرغم من تشابه الجريمتين في انهما من الجرائم العمدية إلا         على  و  
)(لجرمي العام والخاص لوقوع الجريمة فـلا يـشترط معظـم            افر القصد   حيث اشتراط تو   4 

فر القـصد   جرمي الخاص بل يكتفون لوقوعها تو      جريمة الاحتيال توفر القصد ال     الفقهاء لوقوع 

                                              
)( عـادل عبـد ابـراهيم      . د * 210 – 208كامل السعيد ، المصدر السابق ، ص      . د: راجع بصدد ذلك    . 1

ن العقوبات اللبناني القسم    على عبد القادر القهوجي ، قانو     . د * 171 – 168، المصدر السابق ، ص    العاني

على عبد القادر القهـوجي ،      .  ابو عامر ، د    محمد زكي . د * 403 – 400، المصدر السابق ، ص    الخاص

نائل عبد  . د* 179 – 177محمد الجبور ، المصدر السابق ، ص      . د * 330 – 327المصدر السابق ، ص   

ين نحـس . د * 188 ، المـصدر الـسابق ، ص       الأموالالرحمن صالح ، الوجيز في الجرائم الواقعة على         

   *293 – 292لقسم الخاص ، المـصدر الـسابق ، ص  ابراهيم صالح عبيد ، دروس في قانون العقوبات ا 

 .1032 – 1028محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص . د
علي عبد القـادر القهـوجي ،       . د * 171 – 168عادل عبد إبراهيم العاني ، المصدر السابق ، ص        . د. 2)(

 .402، المصدر السابق ، ص قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص 
 .54باس العزاوي ، المصدر السابق ، صعأياد حسين . 
 .386 – 353 حسين عباس العزاوي ، المصدر السابق ، صأياد:  راجع التفصيللمزيد من . 

)( 3

)( 4
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)(  الفقهاء لوقوع جريمة انتحال الصفات إلـى جانـب          1
ن هما  يالرغم من ان الجريمت   على  خيراً فانه   أو. القصد الجرمي العام، توفر قصد جرمي خاص      

) (فتان من حيث العقوبة  الأصلية المقررة لكل منهما          بعداد الجنح إلا انهما مختل     هـذا مـن    2
 لجريمـة    التي قررتها  لعقوبة الأصلية ا فضلاً عن ان اغلب التشريعات    جانب ومن جانب آخر     

 ملخـصه   أو وجوبية وهي نشر الحكم      أوانتحال الصفات فأنها خصتها بعقوبة تكميلية جوازية        
حينه عند بحث عقوبة جريمة انتحال الصفات ، في         وهذا ما سيتبين في     ،  في صحيفة او اكثر     

  .حين لم ترد مثل هذه العقوبة لجريمة الاحتيال 

                                              
)( .من الرسالة  ) 105(  راجع ص. 1

. لعقوبات العراقيقانون امن  ) 262 و 261 * 457 و 456( المواد راجع بصدد ذلك .  )( 2
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  الفصل الثاني

أركان جريمة انتحال الصفات 
 
 

لى عالصفات الرسمية تقسيم هذا الفصل  لبيان أركان جريمة انتحال  الأمريقتضي  

  .  ويكرس الثاني لركنها المعنوي  ، يخصص الأول لركنها المادي ،مبحثين

  

  المبحث الأول

  الركن المادي لجريمة انتحال الصفات 
  

لصفات عن جريمة انتحال الوظائف من حيث كونها جريمة جريمة انتحال الا تختلف   

دون حاجة لتحقق نتيجة من شكلية يتطلب لتحقق ركنها المادي اقتراف السلوك الإجرامي  فقط 

 علاقة سببية بين السلوك والنتيجة ، وبمعنى آخر فان ركنها المادي يتكون من أومادية ضارة 

)( خطرا أونون فيه ان يكون ضارا سلوك إجرامي  إيجابي مجرد لا يستلزم القا  ، ويترتب 1

على ذلك انه لا يتصور الشروع فيها ، فهي أما ان تقع تامة بوقوع السلوك الإجرامي المكون 

 باتخاذ أو لا تقع إطلاقا إذا لم يقترف ذلك السلوك ، كما لا يتصور وقوعها بالترك أولها 

 حالات انتحال الصفات إحدىالجاني ن القانون يستلزم لوقوعها اقتراف لأ، موقف سلبي 

 لا يستلزم القانون من جراء اقتراف هذا السلوك يضاًأوالمنصوص عليها بنص التجريم ، 

 بخطر فانه بمجرد وقوع السلوك بصورة علنية وبغير حق اً تهديدأوتحقق نتيجة مادية ضارة 

اخلال بالثقة العامة يتحقق ضرر معنوي يتمثل بالتجاوز على رسمية وهيبة الصفات الرسمية و

ان جريمة انتحال الصفات هي ،  من سياق ما تقدم يتبين .التي يتوسمها الجهور بتلك الصفات 

   . مجردإيجابيجريمة شكلية يتطلب لتحقق ركنها المادي سلوك إجرامي 

 من 261وبعد الاطلاع على النصوص العقابية التي تناولت الجريمة ومنها المادة   

 أوكل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا … ( : العراقي التي قضت قانون العقوبات 

 كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته وكل من حمل أوكسوة يخص بها القانون فئة من الناس 

 من أو الجامعية أو انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو علامة لوظيفة أو شارة أو وساما أونيشانا 

 صفة نيابية ، ويسري هذا أو رتبة من الرتب العسكرية أوها رسميا الألقاب الدينية المعترف ب

                                                           
)(  .627 ص،رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، المصدر السابق . د . 1
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  المطلب الأول

  حالات انتحال الصفات 
  

، الرغم من تباين التشريعات الجنائية في طريقة تبويب حالات انتحال الصفات على   

 261يد تلك الحالات ، فمن خلال نص المادة  ان اغلبها متفقة من حيث المضمون في تحدإلاّ

من قانون العقوبات العراقي التي تناولت جريمة انتحال الصفات المشار اليها سابقاً والنصوص 

   بأربع يمكن تحديد حالات انتحال الصفات  ،المقابلة لها من التشريعات الجنائية الأخرى

 الانواط أو حمل الأوسمة أوالثانية تقلد  رداء رسمي ، أو زي أوحالات ، الأولى ارتداء كسوة 

 أو الدينية أو الجامعية أو العلامات الرسمية ، الثالثة التلقب بالألقاب العلمية أو الشارات أو

 بصفة نيابية عامة ، الرابعة أو لرتبة من الرتب العسكرية المعترف بها رسميا أوالمهنية 

  .  لدولة أجنبية انتحال الصفات الرسمية مما ذكر في نص التجريم

لذا يشترط ابتداء لتحقق الركن المادي للجريمة ان يصدر عن الجاني سلوك إجرامي    

  ، الجاني احدى حالات انتحال الصفات الرسمية المحددة بنص التجريمبإتيانايجابي يتمثل 

 أونواط  الاأو الأوسمة حمل أو تقلد أو الرداء الرسمي ، أو الزي أوالمتمثلة بارتداء الكسوة 

 أو الدينية أو المهنية أو الجامعية أو التلقب بالألقاب العلمية أو العلامات الرسمية ، أوالشارات 

انتحال الصفات مما  أو -منها وبطبيعة الحال الرسمية  - بصفة نيابية عامة أوبرتبة عسكرية 

  . ذكر في نص التجريم لدولة أجنبية 

 تقع بمجرد اقتراف الجاني حالة من 261بالمادة فجريمة انتحال الصفات المشار اليها   

 باجراء أو علنا وبغير حق ، اما اذا تجاوز ذلك بالتداخل أعلاه اليها التي تمت الإشارةالحالات 

 أو الشارة أو الرداء أو الزي أو المستمد من الكسوة ها مقتضياتأوالوظيفة عمل من أعمال 

نه جريمة انتحال وظيفة وليس جريمة انتحال صفة  فان سلوكه يكيف على ا ، اللقبأوالعلامة 

  .  لجريمة انتحال الوظيفةوتفرض عليه العقوبة المقررة 
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  المطلب الثاني

   انتحال الصفات 1)(علنية
  

  لتحقق السلوك الإجرامي  المكون للركن أساس علنية انتحال الصفات هي شرط إن 

وان صح ،  هذا الشرط توفرمها على المادي لجريمة انتحال الصفات ، فالقانون علق تجري

ه لا يتحقق السلوك الإجرامي  ئالقول فهو الذي يصنع الجريمة لانه الشرط المميز لها ، وبانتفا

  .  عدم وقوعها ومن ثمهدم الركن المادي لها هذا إلى سيؤدي و

 على انه يشترط أجمعت التشريعات الجنائية قد أنالرغم من على واستنادا لذلك و  

 :أشارت  من قانون العقوبات العراقي التي 261 الجريمة اقترافها علنا ومنها المادة لوقوع

 ما أو علانية أوالا انها لم تحدد تلك العلنية حيث جاءت لفظة علنا ) …من ارتدى علنا … (

  .  تحديد أدنىدون من  مطلقة المدى ألفاظيرادفها من 

  ها لوقوع الجريمة ؟ توفر المطلوب  هنا هو ، ما نوع العلنيةيتبادروالسؤال الذي 

فهي اما ، ن ا مظهرلهارائم في قانون العقوبات  لوقوع الجالمقررة ، فان العلنية اءبتدا  

 أو  الحكميةأوان تكون علنية محددة قانونا في مظهرها ويطلق عليها العلنية القانونية 

  يطلق عليها العلنية واما ان تكون علنية غير محددة ومطلقة في مظهرها و، المفترضة 

  .ة الواقعي

 الحكمية هي العلنية التي يبين القانون العناصر المكونة لها فاذا ما أوفالعلنية القانونية   

 هي علانية مفروضة يفترض القانون أوتوفرت هذه العناصر فالعلنية قائمة بقوة القانون ، 

تكون قاصرة على التثبت فقط من تحققها بتحقق قرينة ينص عليها ، فمهمة القاضي في إثباتها 

 فاذا اقتنع بقيامها فليس له بعد ذلك ان  ، القرائن التي نص عليها القانونأو العناصر توفر

 لا ، وحكمه يكون خاضعا أوما اذا كانت الواقعة قد وصلت فعلا الى علم الكافة  يبحث في

)(ثبات لرقابة محكمة التمييز ، فهي علنية قانونية من حيث التطبيق والإ 2 .   
                                                           

)( هي الإظهار والجهر والذيوع للأقوال أو الأفعال أو الكتابات أو التمثيل بحيث يمكن ان يطلع : العلنية . 1

  . عليها الناس بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بسترها وكتمانها 

 العامري ، اثر العلانية في التجريم العقابي ، رسالة ماجستير،  محمدعامر: لمزيد من التفصيل راجع      

 .37 ص، 1996قانون، جامعة بابل ، كلية ال

)(  : راجع بصدد ذلك .  2

  ، ، المصدر السابق  دراسة مقارنةمحمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون العقوبات. د       

العامري ، المصدر محمد عامر * 193 ص،محمد عبد االله محمد بك ، المصدر السابق  * 71 -70 ص

.55، 53 ص،السابق 
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 الواقعية ، فهي العلنية التي لم يبين القانون العناصر المكونة لها أواما العلنية الفعلية   

 تقديرها وتفسيرها واثباتها أمر ما هو مشابه لها وترك أو علانية أوبل ذكر عبارة علنا 

 إبلاغقت  اذا كانت الواقعة قد حقفي ماوالاقتناع بها لقاضي الموضوع ، له فيها ان يثبت 

 النظر عن الطريقة التي يتم بغض،  لا أو الى علم الجمهور بالفعل ي الشعور المؤدأوالمعنى 

أي بان الوقائع الثابتة ،  بتلك الخاصة بالتسبيب إلاّبها ذلك ، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه 

ة من حيث  ما رتبه عليها القانون حسب المعقول، فهي علنية فعليإلى لا تؤدي أوتؤدي 

1  .)( التطبيق والإثبات

  

ها لوقوع جريمة انتحال الصفات الرسمية، توفروبقدر تعلق الأمر بالعلنية التي يشترط   

)(فقد اجمع الفقه الجنائي   فعلية يعود تقديرها لقاضي الموضوع أو على انها علنية واقعية 2

  . تحت رقابة محكمة التمييز 

  

 ان تكون هذه العلنية أيضاالعلنية الواقعية بل يشترط    ولا يكفي لوقوع الجريمة تحقق 

 قصد العلنية عنصرا من عناصر العلنية فيجب لوقوع جعلمقصودة ، فقد جرى القضاء الى 

 تنتج إلا من مفلا تكون هناك علنية إذا ل، جريمة الجريمة ان تكون العلنية مقصودة من فاعل ال

)(ظروف لاحقة بعيدة عن قصده   أنها لوقوع الجريمة يجب توفرلواقع التي يجب  ، فعلنية ا3

  .  الجريمة ومن ثمنتفت العلنية إ وإلاّتكون مقصودة 

  

                                                           
.الهامش السابق راجع . )( 1

)(   :راجع بصدد ذلك . 2
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ويراد بالعلنية الواقعية المقصودة ما تنطوي عليه من الإظهار والعرض والتشهير   

)(ريم جبمركز الصفات الرسمية المحددة بنص الت عترض على ما ذهب أُواستنادا لذلك فقد  . 1

 السينما الذي بسبب أو بعض الفقهاء الفرنسيين الى عدم جواز محاكمة ممثل المسرح إليه

 ليس له اً رسمي رداءأو الفيلم الذي يظهر فيه علنا يرتدي كسوة أوحاجات الدور المسرحي 

 أو العلنية إذا لم يكن في ظهوره مساس توفرالحق فيه ، بأنه في هذه الحالة يمكن ان لا ت

 وتقع الجريمة إذا تحققت توفر الرداء الرسمي أما إذا كان فيه ذلك فالعلنية تأوإخلال بالزي 

)(حق عقاب من قام بذلك يأركانها الأخرى و 2 .   

  

  في محل تصوير أو صفة رسمية داخل بيته بأي على الإنسان الاتصاف فليس محظور 

ان يقتنيها على سبيل  أوولا ان يحتفظ بها في جيبه ،  في مكان خاص لا تتحقق به العلنية أو

دون حق ، لما من المقصود بالصفات الرسمية الهواية ، ولكن المحظور قانونا هو العرض 

  . يشكله ذلك من حط وانتهاك لرسميتها ووقارها 

  

  ممرن تعلق بعامود رقص مرتديا على وتطبيقاً لذلك فقد حكم في فرنسا بإدانة فتى 

وعلى رأسه كاسكيت خاصين بملازم طيار وظهر سبيل الفكاهة والدعاية على جسمه سترة 

)(بملبسه هذا في مقهى مجاور  أيضاً 3 .   

  

يتبين مما تقدم ان العلنية التي تقع بها الجريمة هي علنية واقعية مقصودة ، لان   

   اليه للدلالة على أشارتالتشريعات الجنائية لم تحدد العناصر المكونة للعلنية ، فكل ما 

   ، فلا يشترط بعد ألفاظ ما يرادفها من أو لفظة علنا إطلاقهااب الجريمة هو العلنية في ارتك
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FAUSTIN; op, cit, p.299.* V.V. Raghavan; op, cit, p.200  

وض ، محمد محي الدين ع. د* 417 ص،جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المصدر السابق       

احمد صبري اسعد ، المصدر  * 259 ص، ، المصدر السابق  دراسة مقارنةالعلانية في قانون العقوبات

 .259 ص،وزارة العدل ، المملكة المغربية ، المصدر السابق  * 281 ص،السابق 
)( .360-359ص،،المصدر السابقدراسة مقارنةمحمد محي الدين عوض،العلانية في قانون العقوبات . د . 2

. 360 – 359، ص نفسه  المصدر.  )( 3
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)(    ، كما هو  الحال في جرائم 1 الوسائل المحددة قانوناً بإحدىلتحقق العلنية ان تتم ذلك 

)( أخرى  وسيلة يقدر القاضي صلاحيتها لذلك طالما كانت مقصودة ، فالجريمة بأية، وانما  2

 في أو ، اً سوقأو  مقهىأو اًشارعلجمهور  معروض لأوكبت في مكان مفتوح تقع سواء ارت

 وسيلة أيةطة ا بوسأو المؤتمرات أو النوادي أو المسارح أومحفل عام كالملاعب الرياضية 

 أو حتى لو كان المكان خاصاً طالما كان معروضا أيضاًوتقع . الخ… من وسائل الإعلام 

 وتقع كذلك حتى لو تم .ك عرض وان تكون العلنية مقصودة مفتوحا ، فالمهم ان يكون هنا

 الواحد منهم أمام بتكرار اقترافها أود من الأشخاص  عدد غير محدأماماقترافها مرة واحدة 

 عدد محدد جدا من الأشخاص كأن يكون في أمام حصل انتحال الصفات إذا أما،  بعد الآخر

 الجمهور ففي هذه الحالة لا يتحقق أنظار مأما مفتوحاً أواجتماع خاص ولم يكن معروضاً 

  .  فلا تقع الجريمة من ثم المقصود الذي تتحقق به العلنية ووالإظهارالعرض 

  

 على ان علنية انتحال الصفات هي علنية واقعية مقصودة فان مجال إثباتها وتأكيداً  

وع يستنبطها من  يقع ذلك على عاتق قاضي الموضإذواثبات قصدها والاقتناع بها هو القضاء 

 بجميع الطرق المؤدية لذلك ويكون خاضعا في كل ذلك ها ووقائعهاوملابساتالدعوى ظروف 

  . لرقابة محكمة التمييز 

                                                           
)(   : تعد من وسائل العلانية  (: من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي 19نصت الفقرة الثانية من المادة . 1

الأعمال أو الإشارات أو الحركات اذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام اومكان مباح أو . أ 

اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان مطروق أو معرض لانظار الجمهور أو 

القول أو الصياح اذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان . أو اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية ، ب

مما ذكر أو اذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك المكان أو اذا اذيع 

الصحافة والمطبوعات . ق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه ، جبطريقة من الطر

الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها اذا . الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر ، د

  . )عرضت في مكان مما ذكر أو اذا وزعت أو بيعت الى اكثر من شخص أو عرضت للبيع في أي مكان

الإشارة هنا الى ان المشرع العراقي اتبع منهج علانية الواقع لإيراده وسائل العلانية على ب ومن الجدير

وبذلك فسح المجال أمام القاضي لتقدير توفر شرط العلانية يستنبطه من ظروف . سبيل المثال لا الحصر 

.وملابسات ووقائع الدعوى 
)(   من قانون ) 236، 228، 227، 225، 221، 214، 213، 212، 211( راجع بصدد ذلك المواد . 2

.العقوبات العراقي      
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)(  ما دامت 1 هاجميعالإثبات  طرقبفيقع عليه عبء إثبات العلنية الواقعية يستقيها   

 على علمه ان يحكم بناءتوصل الى اقتناعه بقيامها فعلا ، ولكن ليس للقاضي على اية حال 

مامه في الجلسة ليناقشها  على الأدلة التي تطرح أالشخصي بل يجب عليه ان يقتنع بناء

   العلنية فان الجريمة تنتفي ويكون الفعل إثبات اما اذا لم يتوصل القاضي الى ،الخصوم 

) ( مباحاً ائن العلانية كما في  وجود قرإثبات هنا هو العلانية ذاتها وليس إثباته، والذي يتم 2

) ( علانية القانون إثبات 3.  

 انتفائه أو قصد العلنية وله في ذلك حرية تقدير وجود القصد إثباتكما يقع عليه عبء    

الناس أفواه ووقائع فلا يكفي لوقوع الجريمة ان تكون قد تناقلتها أدلة على ما يطرح عليه من بناء 

 لدى المتهم قصد جعلها علنية بين أن يثبت القاضي  مستفيضة بينهم بل يجب ايضا انوأصبحت

 بحيث آخرجمع جمع خاص نقله كل من كان فيه الى  انتحال الصفة في حصل فإذاالجمهور ، 

صار مستفيضاً بين الناس واستخلص القاضي من ظروف الدعوى ان المتهم لم يكن لديه وقت 

) (تقع  يمة لا معقولة فان الجرأسباب بالحديث قصد علنية وكان ذلك بناء على إدلائه 4.  

خيرا يخضع قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمييز ، فيجب عليه ان يبين في حكمه أ   و

 وبيان ذلك يكون بذكر ان ، الشروط الأساسية لقيام السلوك الإجرامي أحد  بوصفهشرط العلنية

ستند اليها والا كان في الواقعة قد حصلت علنا ويجب ان يذكر أيضا الظروف الواقعية التي ا

حكمه قصور من ناحية التسبيب ، ومن الظروف الواقعية التي قد يستند اليها القاضي في 

 معرض لأنظار الجمهور ، وعلى محكمة أو العلنية للواقعة حصولها في مكان عام توفر إثبات

ت ان مكان  ثبوأساسلوقائع وهو العلنية على ليز ان تراقب الوصف القانوني النهائي يالتم

 معرض للجمهور ، فهي تراقب على فرض ثبوت الظروف التي كشف عنها أوالواقعة عام 

 لا ، وليس لها ان تناقش أو على تلك الظروف الثابتة ة بناءتوفرالحكم ما اذا كانت العلنية م

علنية هذا المكان لانه ليس من العناصر القانونية للعلنية بل هو عنصر واقعي كغيره من 

)( القاضي ةناصر المادية الخاضعة لمطلق سلطالع 5 .   
                                                           

)(  القضاء الجنائي أمام الجنائي كما فعل في المسائل المدنية لذلك يكون الإثباتلم يحدد المشرع وسائل  .1
  .  المسائل الجنائية بكافة الطرق ولجميع أطراف الدعوى الجنائية إثباتالحرية في 

 الجنائي بالقرائن ، رسالة دكتوراه ، كلية الإثباتعبد الحافظ عبد الهادي ، . د: التفصيل راجع لمزيد من      
 .73 ص، 1989الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

)(  .483-466ص،،المصدر السابق دراسة مقارنةمحمد محي الدين عوض،العلانية في قانون العقوبات.د . 2
)(  .78ص، بق العامري ، المصدر السامحمد عامر . 3
)(    * 485 ص،، المصدر السابق  دراسة مقارنة محمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون العقوبات. د. 4

 .86 ص،العامري ، المصدر السابق  محمد عامر    
)( .511-506ص، محمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون العقوبات ، المصدر السابق . د  .  5
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  المطلب الثالث

  انتحال الصفات بغير حق
  

 اقترف إذا إلاّ الصفات الرسمية المحددة بنص التجريم لا يعد جريمة بإحدى   ان الاتصاف 

   ان التشريعات الجنائية اشترطت لتحقق الجريمة اقترافها بغير إذ حق ، بغيرذلك السلوك 

)(حق   لدراسة المقصود الأول يكرس ،لى فرعين ع بذلك سيقسم هذا المطلب وللإحاطة،  1

نتحال الصفات  التي تقع فيها االأوضاعبالصفة الرسمية للصفات ، ويخصص الثاني لبيان 

  .الرسمية بغير حق 

  

  المقصود بالصفة الرسمية للصفات : الفرع الأول 
 يرى جارو انه إذ،  الرداء أوالرسمية للكسوة    اختلف الفقه الجنائي في بيان معنى الصفة 

 الرداء الخاص أويجب تفسير القانون تفسيرا واسعا فالصفة الرسمية لا تقتصر على الكسوة 

 رداء كل مواطن يمارس وظيفة أو كسوة أيضاًبالموظفين المدنيين والعسكريين ، وانما تتناول 

)(طالما انها مقررة قانونا   أون انه ليس شرطا لاكتساب الكسوة في حين يرى جارسو . 2

متى  الرداء رسميا أو الكسوة عدالرداء الصفة الرسمية ان يكون قد قررها القانون وانما يجوز 

 على ذلك  المحلية ، وبناءأو سلطة من السلطات العامة بما فيها المجالس البلدية أيةه تقرر ما

 الرداء الذي لم تقرره السلطة العامة أوة  ان النص لا يحمي من الانتحال الكسوإلىفانه ذهب 

   الشركات أو التي تلبسها بعض الفرق الموسيقية ورجال بعض الجمعيات كالأكسية

)( البنوك أو 3 .   

 الرداء الذي أوفان الزي ، هذا الموضوع بخصوص  رأي اءبدإ بالإمكانواذا كان   

دون التي تقررها من  به قانوناًوناً أو مأذ اً معترفأو اًيتصف بالصفة الرسمية هو ما كان مقرر

 انه قد تقرر هذه السلطات للعاملين إذ المحلية أوجميع السلطات العامة ومنها السلطات البلدية 

زهم عن باقي يتميل أوزهم عن الأفراد ي اما لغرض تميأكسية المؤقتين أولديها الدائمين 

 لا تتمتع بالصفة فإنهابها القانون  أو يأذن يعترف أو اذا لم يقررها كسيةهذه الأفموظفيها 

                                                           
)( ... ) كل من ارتدى علنا وبغير حق ( .... : من قانون العقوبات العراقي التي قضت 261 راجع المادة . 1

.
)( 2R. GARRUD; op, cit, p.  556-657.                                                                               . 
)( 3 , op, cit. p. 914-915.                                                      .                          Emile 

Garcon 
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 ان أولى الرداء فمن باب أو كان ما تقدم يتعلق بتفسير الصفة الرسمية للكسوة وإذا  

 والانواط والشارات وسمةكالأ الأخرى على باقي الصفات أيضاًيمتد هذا التفسير ليسري 

 في الدولة ،  بها قانوناًاً أو مرخصاً معترفأو هذه الصفات مقررة ما دامتوالعلامات والألقاب 

ريم ، ج المحددة بنص التالأخرىوسندنا على شمول تفسير الصفة الرسمية لباقي الصفات 

 في مكافآتالمعطاة الذي لا يعد الميداليات المفهوم المخالف لما ذهب اليه الفقه الجنائي 

)( الرسمية الأوسمةل ي الرياضية من قبأو الزراعية أو المعارض الفنية أوالمباريات  1،          

)( الأهلية المعاهد أو الجمعيات إحدى علامة أو شارة انتحال أيضاًولا يعد جريمة   لأنها ، 2

 بالصفة الرسمية اصبح وبعد ان تبين المقصود . بها قانوناًأو مأذون  معترف أوغير مقررة 

  .  حق بغير التي يتحقق بها انتحال الصفات الرسمية عالأوضامن الضروري بيان 

  

  

  أوضاع انتحال الصفات بغير حق : الفرع الثاني 
من خلال استقراء النصوص العقابية التي تناولت جريمة انتحال الصفات الرسمية   

بغير حق  اتنحال الصفات الرسمية شرطى  للدلالة علاستعملتوجد ان التشريعات الجنائية 

دون تحديد على صورتها من ركت هذه العبارة مطلقة  تُإذ" ق  بغير حأو حق من دون" عبارة 

  حال يتحقق بها انتة يدعد أوضاعهذه بنص التجريم لان هذه العبارة تحمل في ثناياها 

  

                                                           
)(R. GARRAUD, op, cit, p. 915   .  1                  :                                      راجع

 * 361 ص ، ، المصدر السابق دراسة مقارنةمحمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون العقوبات. د

  ،غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، المصدر السابقادوار .د

 .419 ص،جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المصدر السابق  * 287ص
)(  ) . 11 و10 بند 259 ، جارسون مادة 2407مانزيني بند : (  راجع . 2

الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، المصدر ادوار غالي الدهبي ، . د: اشار اليهما 

. 287ص، السابق 
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)( ضاء الجنائي من خلال قراراته  والق1 على ما ذهب اليه الفقه الصفات الرسمية ، لذلك وبناء

 التي الأوضاعيمكن استخلاص اغلب ،  اليها لاحقا الإشارةالصادرة بهذا الشان والتي سيتم 

  . سبيل المثال لا الحصر ، ومنها علىوهي دون حق من تحقق بها انتحال الصفات الرسمية ي

  

  .  استيفاء الشروط القانونية المقررة لها من دونانتحال صفة : أولا

 الأجنبية أو من يتصف بالصفات الرسمية الوطنية  لم يستوفِإذايتحقق هذا الوضع   

المحددة بنص التجريم الشروط القانونية المقررة لتلك الصفات التي تختلف من صفة الى 

   . أخرى

  

على على الشخص الذي لم يكن حاصلاً عقوبة الجريمة ، فقد فرضت وتطبيقا لذلك   

ن كان حاصلا على شهادة  الرداء الرسمي الخاص بالمحامين ، وعلى مارتدىوشهادة القانون 

 المحكمة لابساً رداء المحاماة قبل ان يقيد اسمه في جدول أمامة عحضر للمرافالقانون و

)(المحامين         دون استيفاء الشروط القانونية من  يضا على من استعمل لقب محامٍأو . 2

)(المطلوبة  3 .  

  

  

                                                           
1  : راجع بصدد ذلك  . )(

V.V. Raghavan; op, cit, p.200.* F.GOYET; op, cit, p.189.* R. GARRAUD; op, 
cit, p.656. * Emile Garcon ، op, cit, p. 914–915.* Michele – Laure RASSAT; op, 

cit, p. 650.*  HELIE FAUSTN ; op، ، cit  p. 299 .  

     * 363 ص ،محمد محي الدين عوض،العلانية في قانون العقوبات دراسة مقارنة،المصدر السابق. د     

جندي  * 236 ص ،محمد محي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه، المصدر السابق. د

محمد طاهر السنوسي، المصدر * 419 و 416 ص ،ية ، المصدر السابق عبد الملك ، الموسوعة الجنائ

 ،المصدر السابق  رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ،. د * 351 ص،السابق 

وزارة *  235 ص ،، المصدر السابق3سليمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي، ج * 631-627ص

 .351 ص،صدر السابق العدل ، المملكة المغربية ، الم
2  :راجع بصدد ذلك  .)(

 (Cons. Paris, 1or mai 1902 “D. 1902. 452” Le decrel du 20 juin 1920)  
،  By : R. GARRAUD; op, cit, p.658. * Emile Garcon  op, cit, p. 914. 

)(    :راجع بصدد ذلك . 3
 (crim ,18 dec 1978) * (crim , 29 janv 1958 ,D.1958)  
By: Roger CEDIE ; op, cit,  p.1. * CODES DALLOZ; op, cit, p. 169.  
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دون ان من فان العقوبة تفرض على من يتصف بصفة رسمية أجنبية  الأمروكذلك   

)(يتخذ الإجراءات الرسمية اللازمة التي تتطلبها التشريعات الوطنية      للاتصاف بتلك1

 اعترف له بحق الاتصاف أو، فهي تفرض على الشخص الذي وان كان قد تقرر  الصفات

د الشروط القانونية المطلوبة للاتصاف بتلك  بعرسمية الأجنبية الا انه لم يستوفِبالصفات ال

 ترخيص أو إذنويستوي في ذلك قيامه بالإجراءات الواجبة الاتباع للحصول على ، الصفات 

 انه لم يقم أو انه لم يحصل على الإذن ، إلاّ، من السلطات المختصة للاتصاف بتلك الصفات 

)( الترخيص أوأصلا بواجب الاستئذان  2.   

  

   حيازة قانونية من دونال صفة انتح: ثانيا 

 الأجنبية حائزا غير قانوني أو   تتحقق هذه الحالة اذا كان منتحل الصفة الرسمية الوطنية 

 ، فيعد منتحلا للكسوة أخرىوتختلف صيغة الحيازة غير القانونية من صفة الى ، لتلك الصفة 

دون من  لفئة من الناس وأ لطائفة دينية أو لمهنة أو الرداء الرسمي المخصص للوظيفة أو

 دون ان  من اللقبأو الشارة أو العلامة أو النوط أوانتماء قانوني لها ، ويعد منتحلا للوسام 

  . يقلد له قانونا أويمنح 

 عضو الادعاء العام أوالجريمة تنطبق على ، ارتداء أحد الأشخاص وشاح القاضي ف

 المهن أونتماء قانوني لتلك الوظائف دون امن  الرداء الخاص بالمحامين أمام المحكمة أو

                                                           
)( : من التشريعات التي قيدت استخدام الصفات الرسمية الأجنبية في العراق . 1

 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع 1984 / 7 / 15 بتاريخ 812قرار مجلس قيادة الثورة رقم *     

لا يسمح للعراقي بحمل أي وسام أو . 1:  الذي نص على 1984 / 7 / 30اريخ  بت3004العراقية العدد 

ينشر هذا القرار في الجريدة . 2نوط منح اليه من دولة أجنبية الا اثناء زيارته  الرسمية لذلك البلد ، 

  .الرسمية وتسري احكامه على الاشخاص المخولين بحمل الاوسمة والانواط الأجنبية قبل العمل به 

الجريدة الرسمية الوقائع في  المنشور 1984 / 9 / 19 بتاريخ 1042قرار مجلس قيادة الثورة رقم *     

لا تقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى . 1:  الذي نص على1984/ 1/10 بتاريخ 3013العراقية العدد 

 بحمل أي وسام أو  ولا يسمح ، لاسباب علميةمنحتالعراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد 

نواط الممنوحة  والأالأوسمة حمله قبل نفاذ هذا القرار باستثناء بإجازةنوط صدر مرسوم جمهوري 

 لأعضاء والانواط الممنوحة أو التي تمنح الأوسمة هذا القرار أحكاميستثنى من . 2لأغراض علمية ، 

.  الرسمية ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة. 3القيادة السياسية ، 
)( مصطفى مجدي *178 ص،السعيد مصطفى السعيد، المصدر السابق. د: راجع بصدد ذلك. 2

  هرجة،المصدر 

.364ص، محمد محي الدين عوض، العلانية في قانون العقوبات،المصدر السابق. د* 358 ص،السابق     
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)( .  1

ون ان دمن   علناً شارةًأو اً نوطأو اً يحمل وسامأووتفرض العقوبة على من يتقلد   

بصورة ى سيارته الخاصة وعلى من يضع عل،  الشارة أو النوط أويكون قد منح له الوسام 

 يضع عليها علامة أو للدلالة على انها تابعة لوزارة الصحة الأحمرعلنية علامة الهلال 

دون ان من وزارة الداخلية  الدفاع المدني للدلالة على انها تابعة لأو النجدة أوشرطة المرور 

 طبيب أو محام أو جمع من الناس لقب دكتوراه في القانون أمام، وعلى من يدعي  ون كذلكتك

 فرضت عقوبة الجريمة على من حيث. دون انتماء لتلك الوظائف والمهن من  مهندس أو

)(دون انتماء لهذه الوظيفة التي اقرها القانون من تلقب بلقب كاتب عدل   ، وعلى الشخص 2

دون أن يكون مسجلا في نقابة من اكثر من الأنشطة الخاصة بالمحامين  أوالذي مارس نشاطا 

)(المحامين  3 .   

  

 من دونوكذلك الأمر فان عقوبة الجريمة تفرض على من ينتحل صفة رسمية أجنبية   

 أو على من يرتدي كسوة فرضلقب قانوني لتلك الصفات ، فهي ت تأو تقليد أو منح أوانتماء 

دون انتماء لتلك الصفة التي من  لهيئة دولية أو لمنظمة أوولة أجنبية  لد علناًاً رسميرداء

 الزي أوتمنحه ذلك الحق ، كمن يرتدي الزي الخاص بالملحقين العسكريين لدولة أجنبية 

 ، " الانتربول " المنظمات الدولية كزي رجال الشرطة الدولية أو الهيئات بإحدىالخاص 

  .   أجنبية لم تمنح له قط رتبةًأو اً لقبأو اً يحمل وسامأو  على من يتقلدأيضاًوينطبق الأمر 

  

   مما هو مقرر له قانونا أعلىانتحال صفة : ثالثا 

                                                           
1   : راجع بصدد ذلك. )(

  .  ) 372ص .1942 المجلة الجنائية ،1942/مارس/11قرار محكمة النقض الإيطالية بتاريخ (

 ، 1928  العدالة الجنائية س1927 / فبراير / 25 و 21قرار محكمة النقض الإيطالية بتاريخ  (و 

  ). 1154-1152ص

ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، المصدر . د: أشار إليهما 

 .285 ص،السابق 
)( 2    .(crim, 10 juill 1968 , D 1969 . Somm). By :  CODES DALLOZ ; op, cit, p. 

169.    
)( 3 .(Amiens, 20 fevrier 1964, D. 1964. Som. 87).( Cass 15 novembre 1967 D. 1968 )     

  By : F. GOYET ; op, cit, P. 190 
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ما هو مقرر م أعلى أجنبية أو   ويتحقق هذا الوضع اذا انتحل شخص ما صفة رسمية وطنية 

الكسوة الرسمية له قانونا ، كارتداء نقيب الشرطة الكسوة الرسمية لعميدها وارتداء عميدها 

)(للوائها   صفة أو التلقب بلقب أو رتبة أو شارة أو علامة أو حمل وسام أو ، وايضا في تقلد 1

ما هو محدد قانونا لمن له حق الاتصاف بها ، كالذي يتقلد اكثر من وسام م أعلىنيابية عامة 

لوسام الممنوح على من درجة اأ اً يتقلد وسامأوفي الوقت الذي لم يمنح له سوى وسام واحد 

 من يدعي علنا لقب عضو مجلس وطني في حين انه لم يكن سوى عضو مجلس شعب أوله، 

  .  محلي

 معلم الابتدائية الذي زعم علناً، وتطبيقا لهذا الوضع فان عقوبة الجريمة فرضت على   

)( انه أستاذ جامعي بغير حقو تكبا لا يعد مر،  ومع ذلك فقد ذهب القضاء الجنائي إلى انه . 2

)(للجريمة طبيب الأسنان الذي يدعي لقب طبيب جراح وطبيب أسنان   اً لقب ، لأنه لم يدع3ِ

 جراحة أوفلقب طبيب يستوي سواء كان اختصاصه أسنان ،  أعلى من لقبه المقرر له قانوناً

…  .   الخ عيون أو

  

  انتحال الصفة التي فقدها : رابعا 

  ، له حق الاتصاف بالصفات الرسمية هذا الحق هي الأسباب التي يفقد فيها منكثيرةٌ   

 المهنية لآي سبب كان ، إلغاء القانون المقرر لصفة من أومنها انقضاء الرابطة الوظيفية 

  . الخ …  تعديل الصفات الرسمية ذاتها أوالصفات ، إلغاء 

لذلك فان كل من يتصف علناً بصفة رسمية مما هو محدد بنص التجريم كان له الحق   

  . ويقع تحت طائلة العقابلهايكون منتحلا ، ثم فقد هذا الحق لأي سبب كان ومن ا فيه

ستمر في الحضور للمرافعة الجريمة فرضت ، على المحامي الذي وتطبيقا لذلك فان عقوبة ا

 اسمه من جدول المحامين كإجراء محومن رغم على الأمام المحكمة لابسا رداء المحاماة 

)(تأديبي  1 )( ارتداء ملابسها طعت علاقته بالوظيفة التي تؤهله لشخص الذي انقوعلى ا  ، ، 4
                                                           

. )1 (هامش،   627 ص، الخاص، المصدر السابق رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القسم. د. )( 1

)(   ). 54-2-135المنشور في العدالة الجنائية 1934/مايو/4قرار محكمة النقض الإيطالية بتاريخ : ( راجع .2

  ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، المصدر . د: أشار إليه     

) .3( هامش ، 285 ص ،السابق    
)(    ،1928المنشور في العدالة الجنائية،س1927/فبراير/21قرار محكمة النقض الإيطالية بتاريخ: (راجع. 3

  ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون . د: أشار إليه  ) . 1154-1152ص     

) .3(مش  ها، 285 ص،العقوبات الليبي ، المصدر السابق      
: راجع. )( 4 ( con . Paris , 1 mai 1902 ( D. 1902 . 2 . 452 ) Le decret  du 20 juin 1920 )   

                 By : R.  GARRAUD ; op, cit , p. 658.* Emile Garcon ,op, cit, p. 914           
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)(  لقب ىدعا ، وكذلك على من 2

)(ابق  س قاضٍأو  محامٍأوضابط  3 .   

من  انتحال الصفات الرسمية به يتحقق الذي اشترط لتطبيق هذا الوضع فقدومع ذلك   

 فقده حق الاتصاف بالصفات الرسمية قبل فترة تمكنه من العلم بأمر حق ، تبليغ الشخص دون

 لمتعلقةفق المادة اوعلى  بمعاقبة المتهم جاء في قرار قضائي إذعلما يقينا بفقدان هذا الحق ، 

 ، في حين 1944/  5/  23 ملابسه الرسمية في يوم نه كان مرتدياًبجريمة انتحال الصفات لأ

 1944/  5/  22 في يوم) مديرية شرطة السكك الحديدية (  الفصل من الوظيفة بأمرانه تبلغ 

وعند تمييز الحكم قررت محكمة التمييز ان التاريخ المعول عليه لتكوين الجريمة هو تاريخ 

 الإداري المذكور وحيث لم يثبت تبليغ المتهم بذلك قبل اليوم الذي بالأمرلم المتهم لحوق ع

هذه المحكمة جريمة في القضية ، لذلك قررت نقض وجد فيه مرتديا ملابس الشرطة فلم تر 

) (القرار وإطلاق سراحه  4.  
                                                                                                                                                                      

)(  .By: F. GOYET, op, cit, p ( cass . 27 mai 1876.  s. 76 .1.387 ) :             راجع. 1
189. 

:                                       راجع بصدد ذلك . )( 2( crim, 27 mai 1876, s. 1876. 1. 387 
)  

By: Michele–Laure RASSAT; op,cit,p.560*F. GOYET; op, cit, p.189  
PETITS CODES DALLOZ; 1952, op, cit, p. 457. 

لأوسمة الملغاة فقد حصل في فرنسا عندما منح شارل العاشر وسام جوقة الشرف الى احد وتطبيقا لتقلد ا

ة ضد هذا الشخص لحمله هذا الوسام بحجة انه يحمله من يد ان جرت بعد فترة ملاحقات عد ،ضباط حرسه

ر  إصداقامت بتأجيلدون حق وعندما أحيلت القضية الى المحكمة الملكية في بوردو فان هذه المحكمة 

 تتمكن الوزارة العامة من إلغاء قرار منح الوسام ، وقد طعن بقرار أنالحكم ضد هذا الشخص الى 

المحكمة أمام محكمة النقض الفرنسية بحجة ان المحكمة استندت في قرار تأجيل الحكم الى افتراض صحة 

لعاشر ملكا ولم يعد يتمتع  لم يعد شارل ا1831 / آب/ 1التقليد الذي كان باطلا بقوة القانون لانه بتاريخ 

لذلك فان محكمة النقض نقضت قرار التأجيل بالاستناد الى انه في اليوم الذي تم فيه التقليد ، بهذا المنصب 

بهذا الوسام من قبل شارل العاشر كانت هناك حكومة معترف لها بالسلطة التنفيذية الكاملة بهذا الشان 

ت السلطة الملكية عن شخص شارل العاشر فقد أصبحت هذه  التي انقطعالأولىوحيث انه منذ اللحظة 

السلطة غير موجودة وبالتالي فان المحكمة الملكية في بوردو تكون قد تجاوزت صلاحيتها وتنكرت للمبادئ 

  . الأساسية للقانون بتأجيلها الفصل في الدعوى
( cass . 25 aout 1932 ) By: HELIE FAUSTIN; op, cit, p. 299. 

)(  1941 المنشور في المجلة الجنائية س1941/ أبريل / 9قرار محكمة النقض الإيطالية بتاريخ : ( جع را. 3

ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي، . د: اشار اليه  ) . 422ص

 .287 ص ،المصدر السابق
)(    ) . 1944 / 5 / 25قرار محكمة جزاء الكرخ بتاريخ : ( راجع . 4
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  انتحال صفة خلافا للقوانين والأنظمة والتعليمات : خامسا 

 أو ن هذا الوضع ، فيرى جارو انه اذا كان لصاحب الوظيفةألجنائي بشاختلف الفقه ا

 أو الرداء التي هي الصفة الظاهرة لوظيفته أو الطائفة الدينية الحق في ارتداء الكسوة أوالمهنة 

 أولمهنته ، فان هذا الحق لا يملكه الا في الحدود المعينة بمقتضى القواعد الخاصة بالوظيفة 

 أو الرداء مصرحا به بمقتضى القوانين أو التي يكون فيها ارتداء الكسوة والالأحالمهنة وفي 

) ( التعليمات أو الأنظمة 2 ما ذهب اليه جارو  ، اما جارسون 1 جانب من الفقه أيد ، وقد )(

 الرداء أوفانه اعترض على ذلك بحجة انه لا يمكن ان يقال في هذه الحالة ان مرتدي الكسوة 

 أً خطإلاّ الرداء لا يكون أول الى ان سوء استعمال الحق في ارتداء الكسوة غير حائز لها ويمي

 من له الحق في ذلك منتحلا أوجل ان يكون الموظف  ، ولأإلاّيستوجب عقوبة تأديبية ليس 

 الرداء على الأقل بصفة أو رداء يفترض ان يكون قد فقد حقه في ارتداء الكسوة أولكسوة 

)(مؤقتة  3.   

فانه يمكن القول مع ما ذهب اليه جارسون في انه لا يمكن ،  في إبداء رأي وتواضعاً  

تحقق الجريمة بحق من يرتدي كسوة او رداء رسمي اذا ما استخدمها استخداماً تعسفياً مخالفاً 

 بدا  ماعلىبعقوبة تأديبية للقوانين والانظمة والتعليمات التي تنظمها ، وانما يمكن مؤاخذته 

جريمة انتحال صفة عن استخدامه التعسفي لتلك لانه لا يمكن عده مرتكباً خطأ ،   منمنه

، بها له قانوناً أو مأذون أو معترف الصفة ، طالما كان مستنداً في ذلك الى حق مقرر 

وبطبيعة الحال فان ما قيل يسري على باقي الصفات الرسمية الوطنية الاخرى ، فالجريمة لا 

 بالمعنى المناقض للقوانين والانظمة اً او لقب او علامةً او شارةًتتوفر بحق من يستخدم وساماً

  . والتعليمات التي تنظمه ، كما يسري ذلك على الصفات الأجنبية 

  
   اانتحال صفة حتى وان كان ما انتحله ناقصا لا يتفق مع القواعد التي تنظمه: سادسا 
 الأجنبية أوة الوطنية تتحقق الجريمة اذا انتحل شخص ما صفة من الصفات الرسمي  

المحددة بنص التجريم حتى وان كان ما انتحله ناقصا لا يتطابق وظاهر الحال مع القواعد 
 جاء في قرار لمحكمة النقض الإيطالية ، ان جريمة انتحال الصفة إذالخاصة بتلك الصفة ، 

                                                                                                                                                                      

.167-166ص،1947، دار دجلة للطباعة والنشر، 1سليمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي، ج: اشار اليه
)(                                                                 . 1R. GARRAUD; op, cit, p. 659. 
)( .416 ص،ر السابق جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، المصد. 2
)( 3                                                                   .Emile Garcon; op, cit, p.918. 
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)( 1 .   

  المبحث الثاني

  الركن المعنوي لجريمة انتحال الصفات
  

جمع الفقه الجنائي على ان جريمة انتحال الصفات هي من الجرائم العمدية يتمثل أ  

قد  هذا القصد ، ومع ذلك فانهم توفر بإلاّركنها المعنوي بالقصد الجرمي ، فلا تقع الجريمة 

قصد إضافي للقصد الجرمي العام لوقوع على انه  القصد الجرمي الخاص بشأناختلفوا 

)( القصد الجرمي العام فقط توفر لوقوعها بيكتفِمن الجريمة ، فمنهم   ، اما القسم الآخر 2

)( قصد جرمي خاص توفرفانهم اشترطوا لوقوعها الى جانب القصد الجرمي العام   الأمر . 3

 لدراسة القصد الجرمي العام الأول يكرس  ،لى مطلبينعلذي يقتضي تقسيم هذا المبحث ا

للجريمة ، ويخصص الثاني لبحث القصد الجرمي الخاص لها ومدى ضرورة وجوده ، وهذا 

   . ما سيتضح تباعاً

  

  المطلب الأول

  القصد الجرمي العام
  

                                                           
    منشور في العدالة الجنائية 1941/ يوليو  / 16 بتاريخ الإيطاليةقرار محكمة النقض : ( راجع . )1(

لدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون ادوار غالي ا. د:  اشار اليه . ) 2-211– 1943

 .284ص ، العقوبات الليبي ، المصدر السابق
2  :راجع . )(

Jean Larguier, Ann-Marie Larguier, Driot Penal Special,10edition,  EDITIONS 
DALLOZ, paris, 1998, p. 286. * Emile Garcon, op, cit, p. 920 – 921.  

: راجع . )( 3Roger  CEDIE, op, cit, p. 457 – 459 * F. GOYT, op, cit, p.189 * Michele – 
Laure RASSAR, op, cit, p.560 * HELIE FAUSTIN, op, cit, p.299 * R.GARRAUD, 
op, cit, p.659–666 * V. V. Raghavan, op, cit, p.200, 270 –274.                                    

ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، المصدر . د: وراجع أيضا 

محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني ، معلقا عليه ، . د * 291– 290 ص،السابق 

 ،ابق، المصدر الس 3 سليمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي ، ج * 236  و190 ص،المصدر السابق 

.235  و152 ص
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 أولاًيستلزم فيها ،   خاصاًء ان بعض الجرائم التي يتطلب المشرع فيها قصداًادتبإ  

غيه ت الهدف البعيد الذي يبأو الغاية بوصفه القصد الخاص إليها ومن ثم يضاف  عاماًقصداً

)( القصد العام توفرالجاني ، فالقصد الخاص يقتضي  1 .  

 فيوبخصوص جريمة انتحال الصفات فانه على الرغم من انقسام الفقه الجنائي   

 ان إلاّدون الآخر ، من هم  القصد الجرمي الخاص للجريمة الذي يشترطه بعضتوفروجوب 

 القصد الجرمي العام لوقوع الجريمة الذي يقوم على توفرإجماعهم منعقد على ضرورة 

عنصري العلم والإرادة ، علم الفاعل بحقيقة ما يقترفه أي كونه عالما انه ينتحل صفة من 

 نشاط انإتيالصفات الرسمية المحددة بنص التجريم علنا وبغير حق ، وإرادة منصرفة الى 

  .   حقوبغير حالات انتحال الصفات الرسمية علنا إحدى يتمثل باقتراف الجاني إيجابي

  

 على اعتقـاد    لوك بناء  ثبت انه قد اقترف هذا الس      إذاومع ذلك فان قصد الجاني ينتفي       

 ـتقـداً  القصد الجرمي العام بحق من يرتدي زي رجال الـدين مع           توفرفلا ي . خاطئ    ان أً خط

له ارتداء هذا الزي ، ولا بحق من يحمل علامة الشرطة قبـل ان يـصدر                ية تخو دراسته الدين 

   على سبب معقول انه قد صدر قرار بتعيينه وان من حقه حمـل تلـك                قرار تعيينه معتقدا بناء 

 إحـدى  ، ولا فيمن يحمل وساما منحته اليه         للأحداث سبقرغم ما في ذلك من      على ال العلامة  

2   . )( إياهبانه قد صدر له تخويل قانوني من الدولة بحمله الحكومات الأجنبية معتقدا 

  

  رداءأو اً بحق من يرتدي زيتوفر للجريمة ي العاميتضح مما تقدم ان القصد الجرمي  

الرسمية منها والمحددة  يتلقب بلقب أو  علامةًأو  شارةًأو اً نوطأو اً يحمل وسامأو يتقلد أو

 أً بذلك من غير ان يشوب ذلك العلم خط يقيناًعالم علماً حق ، وهو وبغير  علناًبنص التجريم

دة حرة ومدركة وقت اقتراف ارإيؤدي بالفاعل الى حمله على الظن بان ذلك من حقه ، و

الفعل منصرفة الى تحقيق تلك العناصر ، لان الجريمة هي من الجرائم العمدية التي يشترط 

  متجهة لتحقيق عناصرآثمة ، وارادة أ من الخط خالٍ جرمي يقوم على علمٍ قصدلوقوعها

  . معيبة إرادة أو بعد ذلك بناء على علم خاطئ يتحقق قصدها الجرمي ، فلا الجريمة

                                                           
  ،، المصدر السابق محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام. د: راجع بصدد ذلك . )(

، فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، المصدر السابق . د*  627ص

.303ص

1

المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، ادوار غالي الدهبي ، الجرائم . د:  راجع بصدد ذلك .)1(

رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، المصدر السابق . د  * 290 ص،المصدر السابق 

 .630 - 627 ص،

  104



 لوقوع الجريمة ؟ هذا ما سيتبين في ولكن هل القصد الجرمي العام وحده كافٍ  

   . الآتيالمطلب 

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  القصد الجرمي الخاص
  

 تـوفر ن حيث عناصره كالقصد الجرمـي العـام يتحقـق ب          القصد الجرمي الخاص م   

 الضابط الذي يميزه عن القصد العام هو امتداد العلم          أوعنصري العلم والإرادة ، لكن المعيار       

 من عناصـرها وبهـذا الاتجـاه    تعد  الى واقعة ابعد مما تمتد اليه ماديات الجريمة لا   والإرادة

) (  يتحقق القصد الخاص   والإرادةالخاص للعلم    فالقصد الخاص لا يختلف في شـئ عـن         . 1

)( في تخصيص الغاية إلاّالقصد العام  2 .   

 لفقهاء لم يكتفِ بجريمة انتحال الصفات الرسمية فان اغلب االأمروبقدر تعلق   

 قصد جرمي خاص ، يقوم على توفر اشترطوا فضلاً عنهلوقوعها بالقصد الجرمي العام ، بل 

 تولد التيالتضليل  وأالخداع  وأباتجاه نية الجاني الى الغش استهداف غاية معينة تتمثل 

 حتى احتمال أو يملك حق الاتصاف بالصفات الرسمية بأنه الآخرينالاعتقاد الخاطئ لدى 

)(الاعتقاد بذلك   للدلالة على انه له الحق بتلك آخر أي سلوك إتيانه ، ولا يشترط بعد ذلك 3

                                                           
)(  629-628 ص،محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام ، المصدر السابق . د: راجع . 1

 *  

302 ص،ري الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم  العام ، المصدر السابق فخ.      د
.35ص،1981، دار النهضة العربية،القاهرة،1حسنين إبراهيم صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، ط. د. )2(
)(   :راجع بصدد ذلك . 3

 R. GARRAUD; op, cit, p.666 * HELIE FAUSTIN; op, cit, p.299 * V. V. 
Raghavan, op, cit, p.200, 273-274 * Roger CEDIE; op, cit, p.457 – 459 * 
F.GOYET; op, cit, p.189 * Michele – Laure RASSAT; op, cit, p.650 .  

 *236 ، 190 ص،محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه ، المصدر السابق . د
ادوار غالي . د * 235 -152 ص ، ، المصدر السابق3عراقي ، جسليمان بيات ، القضاء الجنائي ال

 .291 –290 ص، في قانون العقوبات الليبي ، المصدر السابق  العامةالدهبي، الجرائم المخلة بالثقة
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)(  لم مأ هغير نجح الجاني في خداع  أيضا سواء ، ولا يهم1

)(ينجح  ذهبوا الى ، ان الجريمة لا تقع اذا كان الاتصاف بالصفات فقد وتأسيسا على ذلك . 2

)(الرسمية لأغراض التمثيل  )( 4  الرسمية لغرض اتقاء البردكسية، واذا كان ارتداء الأ  .3

ا الموضوع فيمكن القول انه ليس من  هذبخصوصوإذا كان بالإمكان إبداء رأي   

 القصد الجرمي العام ، اذ يكفي لتحقق توفر قصد جرمي خاص الى جانب توفرالضروري 

 قصد جرمي عام يقوم على علم الجاني بانه توفر وقوع الجريمة ومن ثمالركن المعنوي 

مجرد رادة متجهة الى اقتراف ذلك السلوك ، لان إينتحل صفة رسمية علنا وبغير حق و

 بالعلم والإرادة يؤدي الى المساس بهيبتها مقترنٍ ك الصفات الرسمية علنا وبغير حقّانتحال تل

لذلك فان اشتراط قصد جرمي خاص لوقوع الجريمة يتمثل في البحث عن النية .  ورسميتها

بان  الغش التي تحمل الجمهور على الاعتقاد أو التضليل أوالسيئة للجاني المتمثلة بنية الخداع 

منتحلها له الحق بالاتصاف بتلك الصفات سيؤدي الى إهدار العلة التي من اجلها تم تشريع 

)( التشريعات أغلب ان آخرالنص ، هذا من جانب ومن جانب  لم تنص على ضرورة وجود  5

 الفقه المتعلق أوردهخيرا يمكن دحض المثال الذي أ في جريمة انتحال الصفات ، وقصد خاص

لكي يكون من  التمثيل بانه لأغراضريمة بحق من يتصف بالصفات الرسمية بعدم وقوع الج

                                                           
) ( .236 ص،محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه ، المصدر السابق . د. 1
)( لدهبي، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ،المصدر ادوار غالي ا. د. 2

.291ص،السابق
)( ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في قانون العقوبات الليبي ، . د: راجع بصدد ذلك . 3

قا عليه ، محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معل. د * 290 ص،المصدر السابق 
.353 ص،وزارة العدل ، المملكة المغربية ، المصدر السابق  * 190 ص،المصدر السابق 

)( .190 ص،محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه ، المصدر السابق . د. 4
  : باستثناء بعض التشريعات الملغاة والنافذة . )1(

ط توفر قصد جرمي خاص لتحقق الركن المعنـوي لجريمـة انتحـال              فمن التشريعات الملغاة التي تشتر     
الصفات ما ذهب اليه قانون العقوبات البغدادي الملغي ، إذ كان يشترط لوقوع جريمـة انتحـال الـصفات       
الرسمية الخاصة بالقوات العسكرية العراقية أو القوات المسلحة التي تقوم الحكومة البريطانية بشؤونها في              

  .كابها بقصد حمل الناس على الظن ان منتحلها من أفرادها أو بقصد احتقار تلك الصفات العراق ، ارت
  .من الرسالة  ) 7( ص :    راجع 

ومن التشريعات النافذة التي تشترط لوقوع الجريمة فضلاً عن تحقق القصد الجرمي العـام تـوفر قـصد                  
 ) 120( والمشرع القطري في المـادة      )  44( جرمي خاص ، ما ذهب اليه المشرع الإماراتي في المادة           

باشتراطهما لتحقق الركن المعنوي لجريمة انتحال الصفات فضلاً عن القصد الجرمي العام تـوفر قـصد                
وما ذهب اليـه    . من الرسالة    ) 116( ص  : راجع  . جرمي خاص يتمثل بنية تضليل الآخرين وخداعهم        

شترط لوقوعها توفر قصد جرمي خاص يتمثل بنية جعل         إذ ي  ) 171  و    140( المشرع الهندي في المواد     
  .من الرسالة ) 119 - 118( ص : راجع . الآخرين يعتقدون ان له الحق في الاتصاف بالصفة الرسمية 
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حـالات  أي حالـة مـن      وبعد تحقق أركان الجريمة ، الركن المادي المتمثل باقتراف            

 ، والركن المعنـوي المتمثـل       انتحال الصفات الرسمية المحددة بنص التجريم علنا وبغير حق        

 بالعقوبـة   وللإحاطـة بالقصد الجرمي ، فان الجريمة تقع ويكون مقترفها مستحقاً للعقـاب ،             

. الأخير هو المقررة للجريمة سيكرس لها الفصل الثالث و
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  الفصل الثالث

  عقوبة جريمة انتحال الصفات
  

ولية فاعلها فانـه    ؤلأركان المكونة للجريمة وثبتت مس    انه متى ما اكتملت ا    سبق القول   

يكون مستحقا عقوبتها التي حددها المشرع ، وبسبب اختلاف العقوبة مـن تـشريع لآخـر،                

يكـرس الأول   ،  لى مبحثـين    عولغرض الإحاطة بها بصورة جلية اقتضى تقسيم هذا الفصل          

ويخصص الثاني لعقوبتها في بعض قوانين العقوبـات        ،  لعقوبتها في قانون العقوبات العراقي      

  .العربية والأجنبية 

  

  المبحث الأول

  عقوبة الجريمة في قانون العقوبات العراقي
  

  لعقوبـات العراقـي فـي المـادتين       وردت عقوبة جريمة انتحال الصفات في قانون ا       

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامـة لا          ( :  261 المادة   ارتأش إذ ،   262 و 261 

للمحكمة فـي   ( :  262ونصت المادة   ) . … هاتين العقوبتين    بإحدىتزيد على مائة دينار أو      

) .  بنشر الحكم أو خلاصته فـي صـحيفة أو اكثـر             تأمرالجرائم الواردة في هذا الفصل ان       

 خصوع العراقي قد عد جريمة انتحال الصفات جنحة         يتضح من النصين المتقدمين ان المشر     

 -كما فعلت بعض التشريعات الجنائية    -دون تميز بين حالة وأخرى    من  جميع حالات ارتكابها    
بعقوبة واحدة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو بإحدى هـاتين العقـوبتين والـى       

 الجريمة فانه خصها أيـضا بعقوبـة        جانب العقوبة الأصلية التي قررها المشرع للعقاب على       

يتطـرق الأول   ،  لى مطلبين   ع بذلك سيقسم هذا المبحث      وللإحاطة. تكميلية تتمثل بنشر الحكم     

  .ويتناول الثاني العقوبة التكميلية لها ، للعقوبة الأصلية للجريمة 
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  المطلب الأول

  العقوبــة الأصلية
  

 إحـداهما تين لجريمة انتحـال الـصفات        لعقوبتين أصلي  261المادة  في  أشار المشرع   

للقاضي بان يقضي اما بهما     الحق  عقوبة سالبة للحرية وثانيهما عقوبة مالية ، وقد منح القانون           

  .دون الأخرى من  ابإحداهممعا أو 

 فان الجريمة تعد    فبالنسبة للعقوبة السالبة للحرية المتمثلة بالحبس مدة لا تزيد على سنة            

  ، في القـانون    المقررة لها   إلى ان نوع الجريمة يحدد بنوع العقوبة الأشد         ا  استنادبعداد الجنح   

 وحدها الأقصى مدة لا تزيد      من ثلاثة أشهر  وبذلك يكون الحد الأدنى لعقوبة الجريمة هو أكثر         

إلاّ فـي   نقصاً أو زيـادة     أي من الحدين    على سنة واحدة ولا يجوز عند تطبيق العقوبة تجاوز          

 عندما  ع كان موفقاً  ر هنا هو هل المشر    داتبوالسؤال الذي ي   .عليها قانوناً   الأحوال المنصوص   

 يقتـضي منـا تفحـص       ذلك نحدد العقوبة السالبة للحرية بمدة لا تزيد على سنة ؟ للإجابة ع           

فمن جانب حدها الأقصى فانه حدده بمدة لا تزيـد          ،  عقوبة الجريمة بحديها الأقصى والأدنى      

 أسـاس  على انه وضع عقوبة خفيفة للجريمة علـى      يدلّ إنماشيء   على    ان دلّ  وهوعلى سنة   

  جعلهـا   إذقل خطراً من جريمة انتحال الوظائف ومع ذلك فانه غالى كثيرا في التخفيف              أ إنها

وكما قدمنا فانه اسـتناداً لكونهـا        من جانب حدها الأدنى       أما .لا تتناسب والجريمة المرتكبة     

لـذا  من ثلاثة أشهر ، وهذا أيضاً لا ينسجم مع الجريمة ،            جنحة فان حدها الأدنى يكون أكثر       

نلفت انتباه مشرعنا للارتفاع بحدي العقوبة السالبة للحرية لجريمة انتحال الصفات انسجاماً مع             

يصيب في  بالثقة العامة وما يؤديه ذلك من ضرر        خلال  من انتهاك لرسمية الصفات وإ    ما تلحقه   

او اتخاذهـا سـبيلاً فـي       دون الاكتراث من ارتكابها     من  لولة  النهاية المصلحة العامة ، وللحي    

  . ارتكاب جرائم أخرى 

 بمبلغ لا يزيد على مائـة دينـار         ة بالنسبة للعقوبة المالية المتمثلة بالغرامة والمحدد      أما

حكم بها القاضي اما مع     فهي الأخرى عقوبة أصلية قررها المشرع لجريمة انتحال الصفات ، ي          

 عقوبة بدلية ، فإذا وجد القاضي ان الجريمة تستوجب الشدة           جعلها، أي انه    وحدها  الحبس أو   

فله ان يحكم بالحبس والغرامة أو بالحبس فقط اما اذا وجد ان الجريمة لا تستوجب ذلك فله ان                  

  .يحكم بالغرامة فقط 
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 الإشارة إلى ان الغرامة التي خص بها المشرع الجريمة مشمولة بالقرار          ب ومن الجدير 

)( 2001 لسنة   107رقم    العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامـة والغرامـة   أعادالذي  ،   1

 سنوات الواردة   3البدلية في جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على             

 والقوانين الخاصة الأخرى التي ألغيـت أو عـدلت          1969 لسنة   111في قانون العقوبات رقم     

)( 17/3/1994فـي   )  30 (جلس قيادة الثورة المـرقمين      بموجب قراري م   فـي  )  5 (  و 2

17/1/1998 )( 3  10.000 لا تقل عـن      .1: غ الغرامات على النحو التالي      ل مبل ، والذي عد 

 دينـار ولا تزيـد      51.000 لا تقل عن     .2 في جرائم المخالفات     50.000دينار ولا تزيد على     

ه في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في          في جرائم الجنح ، وقرر ان      250.000على  

 دينار من مبلغ الغرامة المحكـوم       500هذا القرار تحكم المحكمة بالحبس يوما واحدا عن كل          

بها على ان لا تزيد مدة الحبس على سنة ونصف وتنزل مدة التوقيف عنـد اسـتيفاء مبلـغ                   

  . نفسه المعدلبالغرامة 

 المبلغ السابق   أساسشرع لم يعدل مبلغ الغرامة على       يستنتج من القرار المذكور ان الم     

وانما عدله بالاستناد إلى ما اذا كانت الجريمة مخالفـة أو جنحـة ،              ،  الوارد في نص التجريم     

 جنحة فاذا وجد القاضي ان الجريمـة تـستحق          ها على كون   بالجريمة وبناء  الأمروبقدر تعلق   

 أدنـى    ط فانه يكون مخيرا في الحكم بين حـد          العقوبة بالغرامة سواء مع الحبس او وحدها فق       

 أيهما دينار ولا يحق له تجاوز       250.000 لا يزيد على     أقصى دينار وحد    51.000لا يقل عن    

نقصا أو زيادة ، ويترتب في حالة فرض المحكمة الغرامة على مرتكبها وعـدم دفعـه لهـا                  

عليه بالحبس يوما واحدا عن كـل       ان تحكم المحكمة    ،   إليهالذي تمت الإشارة    واستنادا للقرار   

 دينار من مبلغ الغرامة المحكوم بها على ان لا تزيد مدة الحبس على سنة ونصف وتنزل                 500

  . ذاته المعدلبمدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة 

  
                                                           

   المنشور في الجريـدة     26/4/2001 في   107قرار مجلس قيادة الثورة رقم      : لمزيد من التفصيل راجع     . 1)(

. 2001/ايار/7 ، بتاريخ 3877ة ، العدد الرسمية الوقائع العراقي 
)(    المنشور فـي الجريـدة الرسـمية الوقـائع     17/3/1994 في 30جاء في قرار مجلس قيادة الثورة رقم      . 2

   تلغى عقوبة الغرامة البدلية الواردة فـي قـانون          .1:يأتي   ما   28/3/1994 بتاريخ   3503العراقية العدد    

   نص تشريعي يتعارض    بأي لا يعمل    .2 الأخرى والقوانين الخاصة    1969 لسنة   111العقوبات ذي الرقم     

. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.3 هذا القرارأحكاممع  

 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية       17/1/1998 في   5جاء في قرار مجلس قيادة الثورة رقم        . 

تحل عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة اينما وردت في         . 1 :يأتي   ما   26/1/1998 بتاريخ   3706العدد  

 ـ         1969 لسنة   111قانون العقوبات المرقم      اشـهر فـي     ة على ان لا تزيد على الحبس البسيط لمدة ثلاث

.  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.2المخالفة 

)( 3
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  المطلب الثاني

  العقوبـة التكميليـة

  

لعراقي للجريمة فانـه     متقدمة الذكر التي قررها المشرع ا      الأصلية العقوبة   فضلاً عن 

 لا تلحق المحكوم عليه تلقائيا      الأصليةثر العقوبة    مكملة لأ   ثانويةً عقوبةً ،   خصها بعقوبة تكميلية  

)( وانما يتعين ان ينطق بها القاضي في الحكم          ، فالقاضي متى ما وجد ان هنـاك ضـرورةً       1

 الأصـلية  العقوبة    لفرض عقوبة تكميلية على مرتكب جريمة انتحال الصفة إلى جانب          موجبةً

  . يتجاوز ما نص عليه القانون منها لاّأالصادرة بحقه كان له ذلك على 

 على مرتكب جريمة انتحال الصفة هي نـشر         عمشرالوالعقوبة التكميلية التي فرضها     

 :   من قانون العقوبـات العراقـي   262 نصت المادة إذالحكم أو موجزه في صحيفة او اكثر ،         

ومـن  ) .  بنشر الحكم أو خلاصته في صـحيفة أو اكثـر            تأمرالفصل ان   للمحكمة في هذا    ( 

النص المتقدم يتضح ان عقوبة النشر هي عقوبة جوازية للمحكمة ، فمتى ما حكمـت بإدانـة                 

 أو ملخصه في    بأكمله بنشر الحكم    تأمر جاز لها ان     أصلية الحكم عليه بعقوبة     وأصدرتالمتهم  

)( فقة المحكوم عليه  جريدة أو اكثر ، ويكون النشر على ن        وتكمن علة فرض عقوبة النـشر      . 2

بما تحمله هذه العقوبة المخزية من تشهير وإساءة تلحق بالمحكوم عليه قد تـسهم فـي زجـر             

  . ارتكابها محاولة  عن والآخرينوردع مرتكبها 

 المضبوطة التـي اسـتعملت فـي        الأشياءويجوز للمحكمة كذلك ان تحكم بمصادرة       

 ـ    إخلالدون  من  لتي كانت معدة لاستعمالها فيها و     و ا ارتكاب الجريمة أ   ينسِ بحقوق الغيـر ح  

)( النية  أو   أو علامةً   أو شارةً  اً أو وسام   أو رداء   في ارتكاب الجريمة كسوةً    استعملت ما   فإذا،  3

 وتم ضبطها فانه يجوز للمحكمة ان تحكم بمصادرتها على ان تراعي في حكمها حقـوق                رتبةً

  . ية النينسِ حالآخرين

 عند بحث عقوبـة جريمـة       رأيناكما   -هنا إلى ان المشرع العراقي      الإشارة  نبغي  تو

 حصول الجاني على مكاسب مادية من وراء ارتكابه للجريمة ظرفا           قد عد  -انتحال الوظائف   

)(مشددا    يستوجب تشديد عقوبة الجريمة ، ولكن ما حكم الشخص الذي ينتحل صـفة مـن                4

يحصل من وراء ذلك علـى      و 261بية المحددة بنص المادة      أو الأجن  الصفات الرسمية الوطنية  
                                                           

.28 ص ،، المصدر السابق احلام عدنان الجابري.  د1)(
)( .  من قانون العقوبات العراقي102 راجع المادة .2
)( . من قانون العقوبات العراقي101 المادة .3

.1983 لسنة 160 من القرار الأولىمن الفقرة ) 2( راجع البند . )( 4
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  المبحث الثاني

  والأجنبيةعقوبة الجريمة في بعض القوانين العربية 
  

 سيقسم هـذا    والأجنبيةلبيان عقوبة جريمة انتحال الصفات في بعض القوانين العربية          

ويتطـرق الثـاني    ،   لعقوبتها في بعض القوانين العربية       الأوليكرس  ،  لى مطلبين   عالمبحث  

  .قوانين الأجنبية لعقوبتها في بعض ال

  

  الأولالمطلب 

  عقوبة في بعض القوانين العربيةال
  

  لـى  عانقسمت القوانين العقابية العربية من حيث عقوبة جريمـة انتحـال الـصفات              

) (التي تم بيانها سـابقاً      ، فقسم منها ميزت في العقوبة بين حالات انتحال الصفات            قسمين 1 ،

 فرضت عقوبة   إذ هاجميعالعقوبة بين حالات انتحال الصفات       فانها لم تميز في      الآخر القسم   أما

 يخصص لكل قسم من      ، لى فرعين ع بذلك سيقسم هذا المطلب      وللإلمام،   تلك الحالات لموحدة  

  .هذه التشريعات فرع مستقل 

  

    غير موحدة لحالات انتحال الصفاتالقوانين التي تفرض عقوبات: الفرع الأول 
 من حـالات انتحـال الـصفات        وأخرى العقاب بين حالة     من القوانين التي ميزت في    

 كـل حالـة مـن    ت خصإذوذلك بفرضها عقوبات متعددة لجريمة انتحال الصفات      ،  الرسمية  

   إليـه  ، مـا ذهـب       الأخـرى حالات انتحال الصفات الرسمية بعقوبة تختلف عـن الحالـة           

  

  

                                                           
. من الرسالة  ) 89( راجع ص .  )1(
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)( ال الصفات الرسـمية     ، من خلال العقوبات التي فرضها لحالات انتح        1 المشرع المصري 

بعداد الجنح بفرضه العقوبة المقررة لجريمة الجنحـة لكـل           هاجميعفهو وان عد تلك الحالات      

 انه يؤخذ عليه تمييزه بينها في العقاب في الوقت الذي تـستند فيـه رسـمية تلـك                   إلاحالة ،   

لك ما يبرر   للتشريع الوطني الذي اقرها أو اعترف أو اذن بها ، فلا يوجد بعد ذ             كافة  الصفات  

التمييز بينها من حيث العقاب المقرر لانتحالها ، فمن ناحية العقوبة الأصلية فانه جعل عقوبـة                

 156العلامات المميزة لعمل أو لوظيفة التي وردت فـي المـادة             وأ الرسمية   الأكسيةانتحال  

خـرى   اشد من عقوبة انتحال الصفات الرسـمية الأ        دبالحبس مدة لا تزيد على سنة والتي تع       

  ، جنبيـة الأ وأالألقاب المـصرية     وأ كانتحال النياشين    158 و   157المحددة بموجب المادتين    

التي عاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ، اما من ناحية العقوبة التكميلية فانـه           

دون حـالات   من   بعقوبة النشر الجوازية     158 و 157خص حالات الانتحال الواردة بالمادتين      

  .156نتحال الواردة في المادة الا

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .لجريمة انتحال الصفات وعقابها) 159 و 158 و 157و 156(خصص المشرع المصري المواد . 1)(

كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير ان يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك               (  : منه 156فنصت المادة     

  ) .او حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 

 29 عدلت بموجب القانون رقـم       156لجريمة المنصوص عليها في المادة      نبغي الإشارة إلى ان عقوبة ا     تو  

 ، اذ كانت العقوبة قبل التعديل الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز على عشرين                   1982لسنة  

 الحبس مدة   أصبحت عقوبة الغرامة فان عقوبة الجريمة       ألغىجنيها مصريا ، اما بموجب هذا التعديل الذي         

   . 355اشار إلى هذا التعديل ، مصطفى مجدي هرجة ، المصدر السابق ، ص. يد على سنة فقط لا تز

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نـشانا لـم               ( :  منه   157ونصت المادة     

  ). من غير حق يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من القاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة 

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل مصري تقلد علانية بغير حق             ( : منه   158ونصت المادة     

  ). أو بغير اذن من رئيس الجمهورية نشانا اجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبي أو برتبة اجنبية 

لمادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان تـأمر       في الاحوال المنصوص عليها في ا     ( :  منه   159ونصت المادة     

) . بنشر الحكم أو ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه 
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 )( 2 تـم   في العقوبات التي   1وبالأسلوب المتقدم اخذ المشرعان المغربي     والجزائري )( 

العقوبـة   هـا جميعتلك الحالات   ل انهما وان فرضا     إذ لحالات انتحال الصفات الرسمية      تقريرها

لأنهما انتقاد المشرع المصري به ،       الذي تم  عينه يؤخذ عليهما المأخذ     إلاّ أنه المقررة للجنحة ،    

                                                           
1  لجريمة انتحال الصفات الرسميةوعقوبتها)388و384و383و382و381(خصص المشرع المغربي المواد. )(

با متعلقا بمهنة نظمها القانون ، أو شـهادة رسـمية أو            من استعمل أو ادعى لق    ( :  منه   381فنصت المادة     

صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلـك اللقـب أو تلـك                   

 درهـم ، أو     آلافالصفة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة               

من ( :  منه   382ونصت المادة   ) . الم يوجد نص خاص يقرر عقوبة اشد        باحدى هاتين العقوبتين فقط ، م     

تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لاحدى الوظائف أو الصفات، أو بشارة رسـمية أو وسـام                    

وطني أو اجنبي ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة ، وغرامة من مائتي وعشرين إلى الف درهم ،                    

  : منه 383ونصت المادة   ) . ن العقوبتين فقط مالم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة اشد            أو باحدى هاتي  

من ادعى لنفسه بغير حق في ورقة رسمية وبصفة معتادة لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شـهر                   ( 

لنا بذلة  من ارتدى ع  ( :  منه   384ونصت المادة   ) . إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى الف درهم          

لها شبه بالزي النظامي ، من شأنه ان يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخـاص بـالقوات                   

المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو ادارة الجمارك أو أي موظـف يتـولى وظيفـة الـشرطة                    

 من مائـة وعـشرين إلـى        القضائية أو القوات المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وغرامة           

فـي جميـع الحـالات      ( :  منـه    388وقضت اخيرا المادة    ) . خمسمائة درهم أو باحدى هاتين العقوبتين       

المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم ان يامر بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي                  

) .…  عليهيعينها ، واما بالصاقه في اماكن معينة وذلك على نفقة المحكوم
)( لجريمة انتحال الـصفات وعقوبتهـا      ) 250و246و245و244و243(خصص المشرع الجزائري المواد     . 2

كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حـددت               ( :  243فنصت المادة   

روط المفروضة لحملهـا    السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير ان يستوفي الش             

  ) .  دينار أو باحدى هاتين العقوبتين 5000 - 500يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 

كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية أو لباسا مميزا لوظيفـة أو صـفة أو شـارة                  ( :  244ونصت المادة      

 دينار  1000- 120ثة اشهر إلى سنة وبغرامة من       رسمية أو وساما وطنيا أو اجنبيا يعاقب بالحبس من ثلا         

كل مـن   ( :  245ونصت المادة   ) . أو باحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا لجريمة اشد             

انتحل لنفسه بصورة عادية او في عمل رسمي لقبا او رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شهر إلـى شـهرين                    

كل من ارتدى علنا لباسا يسبب للجمهـور        ( :  246 ونصت المادة    ) . دينار   1000 – 500وبغرامة من   

التباسا مع البسة القوات المسلحة للجمهورية أو الشرطة أو الامن الـوطني أو ادارة الجمـارك أو البـسة                   

الموظفين الذين يقومون باعمال الضبط القضائي أو قوى الشرطة المساعدة يعاقب بالحبس مدة من شـهر                

( :     250وقضت المادة   ) .  دينار أو باحدى هاتين العقوبتين       2500 - 500غرامة من   إلى ستة اشهر وب   

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم يجوز لجهة القضاء ان تامر بنـشر الحكـم كـاملا او                    

…) .  ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماكن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه               
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 )(  الذي وان كان قد عاقـب علـى ارتكـاب           1وكذلك الامر بالنسبة للمشرع الاردني    

 انـه بـدأ     إذ أخـرى ،   الجريمة بعقوبة الجنحة الا انه ايضا ميز بين عقوبة انتحال صفة عن           

 فـي الفقـرة     خفها عقاباً أوانتهى ب ،   201 من المادة    الأولىي تضمنتها الفقرة    التشدها عقابا   أب

  . ر إلى عقوبة النشر كعقوبة تكميلية للجريمة يالثالثة من تلك المادة ، وانه لم يش

  

   حالات انتحال الصفاتلموحدة  عقوبات القوانين التي تفرض :الفرع الثاني 
 القوانين العربية التي ميزت في العقـاب        على النقيض من الموقف الذي اتخذته بعض      

بين حالات انتحال الصفات الرسمية المختلفة ، فان هنالك مجموعة من القوانين العربية اتخذت              

 انها عاقبت على حـالات      إذ من العقوبة المقررة لجريمة انتحال الصفات الرسمية         اً موحد اًموقف

   .وأخرىن حالة دون تمييز بيمن و نفسهاالعقوبة ب اجميعارتكابها 
 )( 2  الذي يعاقب علـى ارتكابهـا       ومن تلك القوانين ، ما ذهب اليه المشرع التونسي        

)( وما قرره المشرع الليبي   .  قدرها الف فرنك     - أي بغرامة    -بالحبس مدة عامين وبخطية      3 

                                                           
كل من اقدم دون حق على ارتداء كسوة رسـمية          . 1( :  الأردني من قانون العقوبات     201نصت المادة   . 1)(

 كل من تقلد علانية     .2 ، أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة              

  دينار، 50قب بغرامة لا تتجاوز     ودون حق وسام أو شارة أو زيا من ازياء أو اوسمة أو شارات الدولة يعا              

 كل اردني تقلد علانية دون حق أو بغير اذن من جلالة الملك وساما اجنبيا  يعاقب كـذلك بغرامـة لا                      .3

.)  دنانير 10تتجاوز 
)( كل من يتزيا لدى العموم بلـبس أو زي رسـمي او            ( :  من قانون العقوبات التونسي      159نصت المادة   . 2

يكون له الحق في ذلك يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها الف فرنك وبمثـل               يحمل نيشانا بدون ان     

) .ذلك يجري العمل في شأن كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالكتائب الرسمية القابا أو نياشين 
كل من لبس علانية دون حق كسوة أو شـارة مميـزة            ( :  من قانون العقوبات الليبي      354نصت المادة   . )(

تبة أو لوظيفة عمومية أو هيئة سياسية أو ادارية أو قضائية أو للدلالة على مهنة تتطلب مزاولتها  اذنـا                    لر

خاصا من الدولة أو لبس علانية وبدون حق ازياء رجال الدين ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سـنتين أو                    

مكانة أو درجة علمية أو لقبا أو       بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ، وتطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل              

وساما من القاب الشرف أو اوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات الملازمة لاحدى المناصب أو               

الوظائف أو المهن المذكورة في الفقرة السابقة ، وتطبق العقوبة ذاتها ايضا على كل من تقلد علانية بغيـر                   

).لنفسه لقب شرف اجنبي أو رتبة اجنبية،وتقتضي الادانة نشر الحكم تخويل قانوني وساما اجنبيا أو انتحل 
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 )( 2  يفرضان على مرتكبها إلـى      1ن السوري يع فان المشر  وبالاتجاه عينه  واللبناني )( 

   أو بغرامـة لا تزيـد علـى        الأكثـر  فـي جانب العقوبة الاصلية المتمثلة بالحبس ستة اشهر        

  .ن نشر الحكم  مائة ليرة ، عقوبة تكميلية جوازية تتمثل بامكا

وعدم التمييز   هاجميعحالات انتحال الصفات الرسمية     لوباسلوب فرض عقوبة موحدة     

)( ع اليمني  المشر  به اخذما  بين حالة واخرى في العقاب       بها بالحبس  ارتكعلى إ عاقب  ي انه   إذ 3

)( والمشرع العماني . مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة         س  الذي حدد عقوبة الجريمة بـالحب      4

والمـشرع   ، ريـالاً  ريالات إلـى عـشرين   ةمن عشرة ايام إلى ستة اشهر وبغرامة من خمس        

)( الكويتي  الذي على الرغم من تمييزه في عقوبة الجريمة استنادا إلى ما اذا كان مرتكبهـا                5

                                                           
  .لجريمة انتحال الصفات الرسمية وعقوبتها  ) 384 و 381( خصص المشرع السوري المواد . 1)(

من اقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شـارة مـن                 ( :  381فنصت المادة   
الدولة السورية أو دولة اجنبية أو ارتدى ثوبا يخص به القانون السوري فئة من              ازياء أو اوسمة او شارات      

  ) . الناس عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة لا تزيد على مائة ليرة 
 ).383 و382 و381يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في المواد ( :  384ونصت المادة 

)(   .لجريمة انتحال الصفات الرسمية وعقوبتها  ) 394 و 391( ي المواد خصص المشرع اللبنان. 2
من اقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من ازياء                ( : 391فنصت المادة     

 أو اوسمة أو شارات الدولة اللبنانية أو دولة اجنبية أو ارتدى ثوبا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس                  
عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة لا تزيد على مئة ليرة ، ويطبق هذا النص بنـاءا علـى                     

  ).البسة خاصة باحدى الوظائف الدينية  حق دون على كل شخص يرتدي السلطات المذهبية الصالحية شكوى
.) يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة ( :  394ونصت المادة 

)( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من          ( :  على قانون العقوبات اليمني      173نصت المادة   . 3
اقدم علانية على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان                    

لشرف أو من الالقـاب العلميـة أو        الدولة أو شارة أو علامة لوظيفة أو عمل على انتحال لقب من القاب ا             
الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ، ويسري هـذا الحكـم اذا                    

) .كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة اجنبية 
)( لى سـتة اشـهر     يعاقب بالسجن من عشرة ايام إ     ( :  من قانون عقوبات سلطنة عمان       157نصت المادة   . 4

وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين من اقدم علانية ودون حق علـى ارتـداء زي رسـمي مخـتص                    
) .بموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات أو شارات الدول الأجنبية 

كل من اتخذ لنفسه زيا أو علامة تتميز بها طائفة مـن            ( :  من قانون الجزاء الكويتي      127نصت المادة   . )(
فين قاصدا بذلك الحصول على مزايا لاحق له فيها أو الاضرار باحد الافراد يعاقب بالحبس مـدة لا                  الموظ

تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز الف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين فان لم يكن هذا القصد متوافر                  
) . روبية ةثلاثمائلديه كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 
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)( عقاب بين حالة واخرى من حالات انتحال الصفات الرسـمية           الذي لم يفرق في ال     1

 نفسها ليست له العقوبة      أو ينتحل صفةً    فرض على كل من يلبس زيا رسميا أو يحمل شارةً          إذ

التي حددها بالحبس مدة لا تزيد على السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين            المقررة بنص التجريم    

)( والمشرع القطري . معا   على اقترافها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامـة        الذي عاقب    2

  . ريال أو بالعقوبتين معا ألفلا تزيد على 

  

 الذكر من عقوبة    لسابقةا من كل ما تقدم ان موقف القوانين العقابية العربية           ويستخلص

   :الآتيتين بالنقطتين يتضحالجريمة 

     متفقـة   أنهـا  إلاررتها تلك القوانين    الرغم من التباين في عقوبة الجريمة التي ق       على   : الأولى

  . عاقبت على ارتكابها بعقوبة الجنحة إذ الجريمة جنحة انعلى  جميعاً         

ل الـصفات  ان بعض القوانين العقابية تميز عند تحديدها للعقوبة بين حـالات انتحـا       : الثانية

 الاخر ومنهـا    اهبعض منها عقابا اشد من غيرها اما        لبعضٍ انها تفرض    ، إذ الرسمية  

لعـدم  مثل هذا التمييز في العقاب      ب تأخذلم   -حسنا فعلت    -مشرعنا العراقي ، فانها     

سيما انها جميعا تـستند إلـى       لاما بينهما ،      ما يستدعي التفرقة في العقاب في      وجود

  . بها أذنالتشريع الوطني الذي قررها أو اعترف أو 

  

                                                           
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على السنتين أو بالغرامة         ( :  الإماراتي من قانون العقوبات     44لمادة  نصت ا . 1)(

ا أو شارة رسمية أو ينتحل لنفسه صفة ليست لـه بقـصد تـضليل               يأو بالعقوبتين معا كل شخص يلبس ز      

) .شخص اخر أو خداعه 
 لنفسه زيا أو علامة تتميز بها طائفة من         كل من اتخذ  ( :  من قانون العقوبات القطري      120نصت المادة   . )(

الموظفين قاصدا بذلك حمل الناس على الاعتقاد بانه ينتمي لهذه الطائفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـنة                  

) . ريال أو بالعقوبتين معا ألفأو بغرامة لا تزيد على 
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  المطلب الثاني

  لأجنبيةالعقوبة في بعض القوانين ا
  

)( قانون العقوبات الفرنسي     ن م 433أوضحت المادة     عقوبة جريمة انتحال الصفات     1

 فرنـك كـل     100.000يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها       " :  منها   14في الفقرة   جاء  ف

 بارتداء كسوة او بزة او حمل شارة او وسـام مـنظم             .1: شخص قام علانية ومن دون حق       

 استعمال الوثائق او المستندات المثبتة للـصفة المهنيـة او           .2 العامة ،    قانونا من قبل السلطة   

 استعمال العلامـة التـي توضـع علـى          .3،  الشارة المنظمة بقانون من قبل السلطة العامة        

يعاقب بـالحبس مـدة     " :  منها   15وقضت الفقرة   " . الشرطة الوطنية   العسكرية أو   مركبات  ال

فرنك كل شخص قام علانية وبغير حق بارتداء بـزة او            50.000ستة اشهر وبغرامة قدرها     

استعمال علامة او شارة او شعار ، تتماثل بطبيعتها مع مثيلاتها الرسمية التي             كسوة ، او قام ب    

يعاقـب علـى الجـرائم      " :  منها   16وقررت الفقرة   " . تولد خلطاً والتباساً لدى الرأي العام       

مدة ثلاث سـنوات وبغرامـة قـدرها         بالحبس   15 – 433 و   14 – 433المذكورة في المادة    

 17واشارت الفقرة   " .  فرنك اذا كان الغرض منها تهيئة او تسهيل ارتكاب جريمة            300.000

دون حق لقباً مرتبطاً بمهنة منظمة قانوناً من قبل الـسلطة           من  كل من استعمل علناً و    " : منها  

ا محددة من قبل السلطة العامـة ،        العامة او استعمل شهادة مهنية او صفة تكون شروط منحه         

يستدل ممـا تقـدم ان المـشرع         .  " فرنك 100.000يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها       

 بموقفه مـن تحديـد      الإشادةالفرنسي قد عد جريمة انتحال الصفات جنحة ومع ذلك فانه يمكن            

بين حالات انتحال الـصفات      انه لم يميز في العقاب       الأول جوانب ،    ةأربععقوبة الجريمة في    

 14حيث فرض عليها جميعا عقابا موحداً ويظهر هذا من خلال ما جاءت به الفقرة                 الرسمية  

 أصـلية  ، والثاني انه لم يجعل عقوبة الغرامة عقوبةً بدلية وانما عقوبةً             433 من المادة    17و  

 ـ          جانب  إلى   ث جـرم انتحـال     عقوبة الحبس ، والثالث انه انفرد عن غيره من التشريعات حي

                                                           
)(. 1LEGIFRANCE Implementation web: Centre de recherches en informatique de 

l’Ecole des mines de Paris (projet de recherches en infirmatique juridique: R. Mahl)    
CODE PENAL (Partie Legislative), LIVRE IV; Des crimes et delits contre la 
nation, l’Etat et la paix publique, TITRE III; Des atteintes a l’autorite de 
l’Etat, CHAPTRE III Des atteintes; publiuqe commises par les particuliers, 
Section 8 De l’usurpation de signes reserves a l’autorite publique,                  
Art – 433 – 14 – 15 – 16. Section 9  De l’usurpation de titres, Art -  433  17.     
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)( 1321ووردت العقوبة في المادة      الألماني من قانون العقوبات      a   إلى أشارت التي :   

] 2[ية أو أجنبية أو لقب أو وسام شرف         ينتحل شارة لوظيفة ألمان   ] 1[ حق   بغيرأي شخص   .1 "

 ـ ] 3[ أو شارة رسمية     اً وظيفي اًيلبس زيا وطنيا أو أجنبيا أو روب        ـ اًيلبس لباس  أو شـارة    اً مهني

سوف يعاقب بالحبس مدة    ألمانيا،التمريض أو شارة منظمات الرعاية الرسمية المسموح بها في          

تشمل الشارات والالقـاب    . 2،  عقوبتين هاتين ال  لا تزيد على سنة واحدة و بالغرامة أو باحدى        

أيـضا  ] 3 – 1[ من رقم    1واوسمة الشرف والبزات الرسمية والازياء المشار إليها في الفقرة          

 أيضا على شارات والقـاب      2 و 1 تطبق شروط الفقرات     .3ك الشبيهة التي قد تختلط بها ،        تل

لقـانون العـام    اوفق  على  وأوسمة الشرف والملابس الرسمية للجمعيات الدينية المعترف بها         

   . "وكذلك ملابس واوسمة المنظمات والهيئات الدينية المرتبطة بها 
)( 2  التي قضت     من قانون العقوبات اليوناني    176وأشارت إلى عقوبة الجريمة المادة      

:  

 كل شخص يرتدي علنا زي أو شارة لموظف في الدولة أو زي خاص برجل دين مما ذكـر                   "

)( 2 فقرة   175في المادة     مدة لا تزيد على     حبس يعاقب بال  ،دون امتلاك الحق لفعل ذلك      من   3

 واليوناني قد عدا    الألمانيع  يتضح من النصين المتقدمين ان المشر      .  "ستة اشهر أو بالغرامة   

خرى من حـالات انتحـال الـصفات    أالجريمة جنحة ، وانهما لم يميزا في العقاب بين حالة و          

  .الرسمية 
)( 4 :  التي قضت    منه   140الجريمة في المادة    عقوبة   العقوبات الهندي    قانون   بينوقد  

 كل من لم يكن جنديا أو بحارا أو طيارا في الخدمة العسكرية أو البحرية أو الجوية العائـدة                   "

                                                           
)(. 1The GERMAN PENAL CODE OF 1871, op, cit, p.85.                                             

                                             
)(. 2CONCL OF COURT OF HUMAN, op, cit, p.8.                                                        

     
)(   :من قانون العقوبات اليوناني على ما ياتي ) 175(من المادة ) 2(رة تقضي الفق. 3

ويطبق هذا البند ايضا عندما يقوم شخص بانتحال مهام محامٍ أو رجل دين في الكنيسة اليونانية أو أي دين                   ( 

 .CONCL OF COURT OF HUMAN, op, cit, p. 7) .                           معروف آخر 
)( 4 . V.V. Raghavan, op, cit, p. 199, 273-274.                                                                                                                        

  118



  

 الصفات إلى انه في حالة اقتران       الإشارة في نهاية عقوبة جريمة انتحال     ب ومن الجدير 

 سيكون هناك تعدد في الجرائم يستوجب تطبيق العقوبـة          أخرىجريمة انتحال الصفات بجرائم     

  . طبقا للقاعدة العامة الأشد

  119



  

ةـالخاتم



  الخاتمة
  

 من الدراسة المقارنة لانتحال الوظائف والـصفات توصـلنا الـى            تم الانتهاء  أنبعد  

مة منها مما يقتضي الوقوف عندها ، فضلاً عن عـدد           همموعة من النتائج سنكتفي بذكر ال     مج

  النـصوص التـي     أصـاب  الـذي     لتلافي القصور  عمشرل تقديمها ل  يتعينمن المقترحات التي    

   .تناولته

  

  النتائج : لاًأو
   :  يأتيام النتائج التي كشفت عنها الدراسة بلخصتت  

  بسبب صعوبة الاحتياط من عـدم الوقـوع  ، الخطورة البالغة لانتحال الوظائف والصفات    .1

لوظـائف العامـة والـصفات      ابجمهـور   ال لاستغلال الجناة للثقة التامة التي ينيطها         ،  به

تقع تحت حصر فالجناة يستفيدون من كل ما هـو           متطورة لا    بأشكالالرسمية، ولارتكابها   

انتحـال  سـواء كانـت جريمـة        بذاتها   قائمةً  التطور ، ولاقترافه ليس جريمةً     ينتجهجديد  

 اشد  أخرىفحسب بل لاتخاذه سبيلاً في ارتكاب جرائم        الوظائف او جريمة انتحال الصفات      

  .خطورة 

 التشريعات الجنائية عليه هي     أطلقتهاي  ان التسمية الادق والمناسبة له من بين التسميات الت         .2

كعنوان  للمـواد    عنا عليه    مشر أطلقهاوهي التسمية التي    ،  ) انتحال الوظائف والصفات    ( 

 فعلـى النقـيض مـن       . ة منها يدعد من قانون العقوبات العراقي لاعتبارات       262 – 260

 لفظة  لعماسته  فان،  بعض التشريعات التي استخدمت لفظة اغتصاب او اختلاس او التلبس           

 وعلى العكس من بعض      . والقانون المدني  الإسلاميانتحال الأدل لغةً والمستعملة في الفقه       

ير بين جريمة انتحال الوظائف او      يالذي يفيد التخ   " أو"  الحرف   استعملتالتشريعات التي   

وظائف والـصفات   ل هذا الحرف بين ا    استعمال ان   آخروبمعنى  ،  جريمة انتحال الصفات    

 استعملفانه  ،  عاب العنوان لجريمتي انتحال الوظائف وانتحال الصفات        ي على عدم است   يدل

فيد الجمع بـين جريمـة انتحـال الوظـائف          ي الذيبين الوظائف والصفات    " و  " الحرف  

 ـ التي كل الألفاظ    الدالة على ه لفظة الصفات    ستعمال ولا .وجريمة انتحال الصفات      ا ذكرته

، لان هذه اللفظة تستوعب جميع ما        الخ   … والرتب   وسمةوالأ كالألقاببعض التشريعات   

  . ذكرته تلك التشريعات 
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وهذا ما دفعنـا الـى   ،  والقضاء والتشريع الجنائي جريمة انتحال الوظائف        هلم يعرف الفق   .3

      :بأنهامسترشدين في ذلك على ما جاءت به النصوص التشريعية التي تناولتها            ،  تعريفها  

  ) . او مقتضياتها بغير حق أعمالها عمل من إجراءئف العامة او لتداخل في الوظاا( 

 وانما اعتمدت على المدلول الجنائي      الإداريان التشريعات الجنائية لم تعتمد على المدلول         .4

ستطيع بذلك بسط حمايتهـا     تلعام الذي توسعت فيه كثيراً لكي       للوظيفة العامة او للموظف ا    

 ومع ذلك وبقدر تعلق الامر بالنصوص التي تناولـت          ،كافةعلى الوظائف والمهام العامة     

 الوظائف العامة التي    مصطلحان بعض تلك التشريعات تذكر بعد       فجريمة انتحال الوظائف    

 التـي وضـعتها     اتريفائدة لا جدوى منها لاستيعاب التع     تذكرها بنص التجريم عبارات ز    

 تـم تأييـد   فقـد   اء على ذلك    وبن ،عبارات  لتلك ال اغلب التشريعات الجنائية للموظف العام      

   . إضافة ةدون أيمن التشريعات التي تركت لفظة الوظائف العامة مطلقة في النص 

والفقه الجنائي مـن نطـاق الحمايـة        ي ينشدها كل من التشريع والقضاء        المواقف الت  إن .5

بالحماية الجنائيـة مـن     كافة  الجنائية للوظائف العامة متناغمة تهدف الى شمول الوظائف         

  .طر الانتحال خ

 سلوك  إتيان جريمة انتحال الوظائف من الجرائم الشكلية ، يتطلب لتحقق ركنها المادي             إن .6

 مجرد ، فلا يتطلب بعد ذلك لتحققه نتيجة مادية ضارة ولا علاقة سـببية               إيجابي إجرامي

 بين السلوك والنتيجة ، ولا يتصور وقوعها بالترك او بالامتناع او باتخاذ موقف سلبي لان              

حركة عضوية ارادية وذلك مـن      بركنها المادي لا يتحقق الا بسلوك اجرامي ايجابي يتم          

غير حق ، ولا يتطلـب فـي هـذا          بخلال اقتراف الجاني احدى حالات انتحال الوظائف        

 الى احداث نتيجة مادية ضارة      السلوك ان يكون ضاراً او خطراً فالجريمة تقع وان لم تؤدِ          

 معنوي لما يشكله ارتكابها مـن اعتـداء علـى الـسلطة              لان ضررها   ، الأشخاصلاحد  

خلال بالثقة بهما ، ولا يتصور الشروع فيها فهي         إيين في الوظائف العامة و    المختصة بالتع 

طلاقاً اذا لـم يقـع ذلـك        إ المكون لها او لا تقع       الإجرامي اما ان تقع تامة بوقوع السلوك     

  .السلوك 

7. جِوانتحال الوظائف ان بعض التشريعات حددتها بـثلاث         عند بحث الحالات التي يتم بها        د

 او مقتضياتها ،    أعمالهان   م  عملٍ وإجراءلمجرد والتداخل فيها    حالات هي انتحال الوظيفة ا    

ان تكـون ضـمن     إلاّ   و لا تعـد   أخـرى  حالات   بإضافة الى ابعد من ذلك      همبعضوذهب  

 هابعـض ، اما   " ف بدخوله   غير هذا الموظ  او دخل مكاناً لا يسمح ل      "  : مثل أعلاهالحالات  

 التداخل في الوظائف العامـة      الأولى فهي التي حددتها بحالتين       ، هاحيرجتم ت التي  و الآخر

 او مقتضياتها ، وهذا ما ذهب اليه الفقه والقضاء الجنـائي  أعمالها عمل من إجراءوالثانية  

  . الذكر السابقتين حدداهما بالحالتين ياللذ
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 هـا  ان تبينلجريمة انتحال الوظائف     عمشرالة التي وضعها    حديث عن العقوب  الوفي مجال    .8

هي العقوبة التي كانت تفرض على ارتكاب الجريمـة بموجـب            الأولى،  ت بمرحلتين   مر 

 انـه  إلاّ كان يعد الجريمة بعـداد الجـنح ،   ، إذ  من قانون العقوبات     262 و 260المادتين  

 من كثرة وقوع الجريمـة      ا وما بد  أغراضهاوعندما وجد عدم كفاية تلك العقوبة في تحقيق         

 1983 لـسنة    160 ذلك رأى ضرورة تشديد العقوبة وبالفعل صدر القـرار رقـم             ولمنع

 عند هذا الحد بـل      جريمة بعداد الجنايات ، ولم يكتفِ     المعدل الذي شدد عقوبتها لتصبح ال     

ى مكاسب مادية يستوجب فـي حالـة         لها ظرفاً مشدداً يتمثل في حصول الجاني عل        أوجد

  . من قانون العقوبات 136فره تشديد العقوبة استناداً للمادة تو

 فرضـت علـى     إذعدت كل التشريعات الجنائية جريمة انتحال الوظائف بعـداد الجـنح             .9

فها من عقوبة الجريمة قـد انقـسمت        ارتكابها العقاب المقرر للجنحة ، ومع ذلك فان مواق        

أما الثانيـة فانهـا     ،  لى الجريمة    اكتفت بفرض عقوبة عادية ع     الأولى،  لى مجموعتين   ع

ظرفاً مشدداً استوجبت فـي      أوجدتلعقوبة العادية التي قررتها للجريمة فانها       ا فضلاً عن   

  .فره تشديد العقاب حالة تو

لم يـرد تعريـف فقهـي او         -انتحال الوظائف     كجريمة - الصفات   ان جريمة انتحال   .10

مـا جـاءت بـه      ب مستعينين في ذلك      تعريفها إلى دفعناوهذا ما   ،  قضائي او تشريعي لها     

الاتصاف بصفة من الصفات الرسمية     ( : النصوص التشريعية ومقتضى هذا التعريف هو       

  ) . المحددة بنص التجريم علناً وبغير حق الأجنبية أوالوطنية 

، لم تعتمد التشريعات الجنائية على أي من المـدلولين الفقهـي والقـضائي للـصفات                 .11

دون غيرهـا   من  يز ما يعد انتحاله جريمة      يما لمعيار او ضابط لتم    ا وعدم تقديمه  ملاتساعه

لصفات التي يشكل انتحالها جريمة      ، بل اعتمدت على ما حددته هي ل        الأخرىمن الصفات   

  .بنص التجريم 

 موقف بعض التشريعات الجنائية التي حددت الصفات التـي يعـد            إلى تم توجيه الانتقاد   .12

ها غير الدقيق والمتكامـل لمـا يـشكل         استعمال منها ،    ةيد عد انتحالها جريمة من جوانب   

 أو للتعبير عن ذلك تسميتين      استعملتلانها  ،  ه علناً وبغير حق جريمة انتحال صفة        ؤارتدا

 كافة ما يعد لبسه جريمة      نها لم تغطِ  اكثر من التسميات التي تعطي معانٍ لغوية مترادفة ولأ        

 تدخل في صـميم جريمـة انتحـال          معانٍ الرسمي الذي يحمل   ذكر الرداء    أغفلتانها  إذ  

 العبـاءة  لان الرداء يعني كل ما يلبس فوق الملابـس او الثيـاب كالوشـاح و              ،  الصفات  

وان  عينـه  في النص    أخرى انها تذكر عبارات تستوعبها عبارات       إذ وإسهابها . والسيف

كـسوة  " ر عبارة    فمثلاً انها تذك    ،  لا فائدة منه   إسهاب إلا مثل هذه العبارات لا يعدو       إيراد

– أعلى او    او كسوة خاصة برتبة فوق      " بعد ذلك تذكر عبارة     و" رسمية او زي رسمي      –
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ت ا، وتكرارهـا بعـض العبـار      نفـسه    المدلوليحملان  علماً انهما   ". الخ  …

  .  او علامة إشارةها لعبارة استعمالها لعبارة وسام او نيشان واستعمالالمترادفة لغوياً مثل 

    مدى الحماية التي قررتها للصفات الرسمية مـن         فينت مواقف التشريعات الجنائية     تباي .13

  لـى ع فمن ناحية مدى الحماية الجنائية للصفات الرسمية الوطنية انقـسمت      .ةيدعد نواحٍ 

ومنها جاءت نـصوصها    ،   فمنها والتي عضدناها حاولت تغطية اغلب الصفات          ،  موقفين

 ومن ناحية مدى الحمايـة الجنائيـة        .محدود من الصفات     على عدد    إلامقتضبة لا تحوي    

منها التي شملت بالحماية الصفات     ،  لى ثلاث مواقف    ع انقسمت   الأجنبيةللصفات الرسمية   

 ومنها شملت بعـض      ، أجنبيةما اذا كانت هذه الصفات لدولة        في هاجميعالمحددة بالنص   

 الأكـسية ذات فيما يتعلق بانتحـال      دون غيرها وبال  من   بالحماية الجنائية    الأجنبيةالصفات  

 .ر بصورة جازمة الى شمولها او عدم شمولها بالحماية الجنائيـة            انها لم تش  ، إذ   الرسمية  

 فقـد   أجنبية ما انتحل صفة     انص التجريم إذ  ب والأجنبياما من ناحية مدى شمول الوطني       

مـن   لأجنبيةا جرمت الوطني فقط على انتحاله للصفات        الأولى  ، لى مجموعتين عانقسمت  

كل مـصري ،    "  جاءت نصوصها بعبارة     إذ لهذه الصفات    الأجنبيدون ان تجرم انتحال     

 اذا مـا    والأجنبيهي التي لم تميز بين الوطني       ف تم تأييدها  والتي   ةاما الثاني ،   " أردنيكل  

 ان نـصوصها جـاءت      إذالوطنية منها أو الأجنبية     انتحل صفة مما ذكر في نص التجريم        

   .إطلاقهوبطبيعة الحال فان المطلق يجري على " كل من " مطلقة بعبارة 

ة للوظائف  على خلاف موقف التشريع والقضاء والفقه الجنائي من نطاق الحماية الجنائي           .14

بسبب اختلاف مواقف التشريعات الجنائية مـن نطـاق الحمايـة           فانه  ،  الذي كان موحداً    

 من  اً لم يكن موحد   الآخرفان موقف كل من القضاء والفقه هو        ،  مية  الجنائية للصفات الرس  

  . دون غيرها في التجريم من حيث شمول بعض الصفات 

من الجرائم الـشكلية يترتـب       -كجريمة انتحال الوظائف     - جريمة انتحال الصفات     إن .15

  . بقاً  ساإليها الإشارة والتي تمت الأخيرةعلى الجريمة نفسها  المترتبة الآثارعليها 

 الإجراميتبين من خلال البحث ان العلنية المطلوب توفرها كشرط لازم لتحقق السلوك              .16

 أمـر هي علنية واقعية مقصودة يتـرك       ،  المكون للركن المادي لجريمة انتحال الصفات       

يستنبطها مـن ظـروف وملابـسات ووقـائع         ،   واثبات قصدها لقاضي الموضوع      إثباتها

  .  لذلك ويكون خاضعاً في كل ذلك لرقابة محكمة التمييز الدعوى بجميع الطرق المؤدية

اختلف الفقه الجنائي بخصوص الركن المعنوي لجريمة انتحال الصفات المتمثل بالقـصد           .17

فر القـصد الجرمـي     ي لتحققه ومن ثم وقوع الجريمة تو       فمنهم من يرى انه يكف      ، الجرمي

 علناً وبغير حـق وارادة سـليمة       ةً رسمي العام الذي يقوم على علم الجاني بانه ينتحل صفةً        

 توفر  فضلاً عن  الى انه يستوجب لتحققه      آخرونوقت اقترافه ذلك السلوك ، في حين ذهب         

 123



  يـة علـى جريمـة انتحـال        وجدنا بخصوص العقوبة التي تفرضها التـشريعات الجنائ        .18

على الرغم من اتفاقها على فرض عقوبـة خفيفـة لا تتناسـب وخطـورة                انه    ، الصفات

نها انقسمت من حيـث      انها جميعاً عدتها بعداد الجنح ، ومع ذلك فا         ، إذ الجريمة المرتكبة   

 الأولـى ،  لى مجموعتين   عالعقوبة المقررة لكل حالة من حالات انتحال الصفات الرسمية          

 هالبعـض  انها تفرض    إذل الصفات الرسمية     عند تحديدها للعقوبة بين حالات انتحا      تزمي

 حالات  يز بين  لم تم  فإنها تم تأييدها عنا والتي   شراما الثانية ومنها م   ،  عقاباً اشد من غيرها     

 جميعاً تستند فـي     نهااو لاسيمانه لا يوجد ما يبرر ذلك       لا هاجميعانتحال الصفات الرسمية    

  . بها أذن أو اعترف أو التشريع الوطني الذي اقرها إلىرسميتها 

  

  المقترحات: ثانيا
 النصوص ذات الصلة بانتحال الوظائف والصفات       اصابلغرض تلافي القصور الذي       

 يأخذ بهـا    التي نأمل من المشرع أن     الآتية تقديم المقترحات    إلا لا يسعنا    يفي التشريع العراق  

  . النظر فيها إعادةعند 
  

 مـن   260من نص المادة    " الوظائف العامة   "  بحذف العبارات الواردة بعد عبارة       أوصينا .1

 لـسنة  102 و1983 لـسنة  160قانون العقوبات وقراري مجلس قيادة الثورة المـرقمين         

ما جاء به التشريع والقضاء والفقه الجنـائي         وفقعلى   الأخيرةحمله العبارة    لما ت  ،1998

ولضرورة الاختـصار فـي نـص       ،   أخرىمن سعة وشمولية تغني عن ذكر أي عبارة         

 .التجريم
  

المتعلقة بجريمة انتحال الوظـائف   الذكر السابقةالنصوص التشريعية  رأينا ضرورة تعديل     .2

ال الوظائف الوطنية وانما تمتد لتشمل انتحال الوظائف        ، بحيث لا تقتصر على تجريم انتح      

 القانون الدولي ، لما يحمله انتحالها من خطورة وإساءة          أشخاص شخص من    لأي الأجنبية

ل النصوص المتعلقة   ي تذي تم اقتراح  وبناء على ذلك     .لسمعة الدولة التي انتحلت في اقليمها       
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 الـسابقة ع في النـصوص     مشرالن  إِ، ف وفي مجال تحديد حالات انتحال الوظائف العامة         .3

 عملاً مـن    أجرىانتحل وظيفة ، تداخل في وظيفة ،        " الذكر قد حددها بثلاث حالات هي       

الوظيفة المجرد من ضـمن حـالات       أي انه جعل حالة انتحال      " تضياتها  ق من م  أو أعمالها

  انتحال الوظائف التي قد تخلق التباساً بين جريمة انتحـال الوظـائف وجريمـة انتحـال               

ن ارتداء الزي او الرداء الرسمي او تقلد او حمل الـشارات او العلامـات               لأ،   الصفات  

 ـ    الرسمية ما هي الا انتحال ظاه      بالألقابالوظيفية او التلقب     ي يجـرم   ر لصفة الوظيفة الت

وليس جريمـة   من قانون العقوبات العراقي 261بموجب المادة   جريمة انتحال صفة    عليها  

عنا على من    ان العقوبة التي يفرضها مشر     آخرومن جانب   ،  انتحال وظيفة هذا من جانب      

يقترف جريمة انتحال الوظائف تكون قاسية جداً على من لا يصدر منه سـوى الادعـاء                

مـن    عمـل إجراء في التداخل في الوظيفة او   ه تمادي  دونمن   حق   المجرد بالوظيفة بغير  

 حذف حالة انتحـال الوظيفـة       عمشرال وتلافياً لذلك اقترحنا على      . او مقتضياتها    أعمالها

 حالات انتحال الوظائف ولتبقى النصوص تعاقب على حـالتين   إحدىالمجرد من ان تكون     

وهذا مـا   "  او مقتضياتها    أعمالهاعمل من    وإجراءالتداخل في الوظائف العامة     " فقط هما   

ليكون الـنص    الذكر   السابقتين حدداهما بالحالتين    يعليه القضاء والفقه الجنائي اللذ    اجمع  

 او مـن    أعمالهـا  من    عمل أجرىكل من تداخل في وظيفة عامة او        ( :  الآتيعلى وفق   

 … ).مقتضياتها 

  

 1983 لـسنة    160اء بها القرار رقم      منطوق العقوبة التي ج    إحلالع  مشرالاقترحنا على    .4

ولتحقيق اكبر قدر ممكـن     ،   لتناسبها وخطورة الجريمة      ، 260المعدل محل عقوبة المادة     

قديم شق التكليف علـى     من الثبات القانوني ، لتكون واستناداً للتسلسل المنطقي القاضي بت         

مـن    عمـل  أجـرى كل من تداخل في وظيفة عامة او        ( :  الآتيعلى النحو   شق العقوبة   

،  من جهـة مختـصة   إذندون صفة رسمية او  من  غير حق وذلك    بأعمالها او مقتضياتها    

 حصول الفاعل على مكاسب ماديـة       ويعديعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ،          

 مـن   136 المادة   أحكامعن طريق ارتكابه الجريمة ظرفاً مشدداً للعقوبة يستوجب تطبيق          

 …).قانون العقوبات 

  

 من قانون   261 بموجب المادة    ع للصفات التي يعد انتحالها جريمةً     دنا عند تحديد المشر   وج .5

، العقوبات انه قد استخدم اكثر من عبارة للدلالة على ما يعد لبسه جريمة انتحـال صـفة                  
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كل من ارتدى زي او     ( :  أو) …

 الوسـام    بنص التجـريم لفظتـي     استعملومن جانب ثالث لاحظنا انه      ) …رداء رسمي   

 الوسام ، لذا    استعمالدق لغةً   والأعينه  والنيشان علماً ان المعنى اللغوي للوسام هو النيشان         

 .الواردة في النص ) او نيشاناً ( نقترح عليه حذف لفظة 

  

 الأجنبيـة  للدلالة على تجريم انتحال الصفات الرسمية        261 في المادة    استعمل عمشرالان   .6

هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر لدولـة              ويسري   ( :الآتية  العبارة  

 كافـة  الأجنبية ولعدم كفاية مدلول هذه العبارة في توفير الحماية الجنائية للصفات            ) أجنبية

دون ان تتعـداها الـى الـصفات        من   ط فق الأجنبيةلقصرها على الصفات المتعلقة بالدول      

 الـذكر   الـسابقة  العبارة   إبدالارتأينا  ، لذا    لأخرىا القانون الدولي    أشخاص لباقي   الأجنبية

 ) أجنبيةنص التجريم   كم اذا كانت الصفات مما ذكر في        ويسري هذا الح    (:الآتية  بالعبارة  

  " .أجنبيةلدولة "  مدلولاً من عبارة أوسعتكون  " أجنبية"  لفظة إطلاقلان 

  

7.   إنوكما رأينا في جريمة انتحال الوظائف        -ع  المشر-  حـصول الجـاني علـى       قد عد 

مكاسب مادية عن طريق ارتكابه للجريمة ظرفاً مشدداً يستوجب في حالة تـوفره تـشديد               

 الأجنبية لم يبين لنا حكم الشخص الذي ينتحل صفة من الصفات الوطنية او              هالعقوبة ، لكن  

فاً ظر يكون ذلك    إلاّيحصل عن طريق انتحالها على مكاسب مادية        والمحددة بنص التجريم    

 جعـل ذلـك     إلى لذلك لفتنا نظره      ، ة جريمة انتحال الصفات   مشدداً يستوجب تشديد عقوب   

  .الظرف يسري على الجريمتين معاً 

  

 خطاء ، وعذراً لكل مـا       آدم الكمال فيما كتبت ، فكل ابن        يوفي الختام لا ادعي لنفس      

   .أخطاء الفهم من أولويجده 

  

والحمد الله أولاً وأخراً 
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المصــادر



  مصادر ال
  

  ن الكريم آ القر*
  

  : المصادر العربية : أولا 
  :  كتب اللغة –أ 

 ، الـدار  14 ، لسان العـرب ، ج   الأنصاريابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم         .1

  .  هـ 711 – 630المصرية للتأليف والترجمة ، 

 .2  . 1960 احمد رضا ، معجم متن اللغة ، المجلد الخامس ، دار مكتبة الحياة ، بيروت،
 .3   . 1870بطرس البستاني ، محيط المحيط ، المجلد الثاني ، بيروت ، 

لويس معلوف اليسوعي ، المنجد في اللغة ، الطبعة الجديدة ، المطبعة الكاثوليكيـة ،                .4

   . 1960بيروت ، 

  :  الكتب القانونية والرسائل الجامعية –ب 
ة ، مكتبة انـصار الـسنة       ابن تيمية ، السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعي         .5

   .1961النبوية ، القاهرة ، 

 عدنان الجابري ، العقوبات الفرعية دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كليـة              أحلام. د .6

   . 1999القانون ، جامعة بغداد ، 

   ، بيـروت  ، ، مكتبة النهـضة    شرح قانون العقوبات القسم الخاص     ،أمين  احمد  . د .7

  . طبع بلا سنة

ابو شادي ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة الـنقض فـي   احمد سمير   .8

   . 1967 ، القاهرة ، 1 ، ج1966 الى يناير 1956عشر سنوات من يناير 

، الـدار   2احمد صبري اسعد ، قانون العقوبالت المصري معلقا على نـصوصه ، ط             .9

  . 1964القومية للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 

ور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المضرة           احمد فتحي سر  . د .10

   . 1972بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية،              . د .11

   . 1985القاهرة ، 
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القوانين المكملـة لـه معلقـا علـى         احمد محمد ابراهيم ، قانون العقوبات واهم        . د .12

   . 1958 ، الدار المصرية للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 2نصوصها ، ط

 ، عالم الكتـب ، دار       1ادوار غالي الدهبي ، اعادة النظر في الاحكام الجنائية ، ط          . د .13

   . 1970الهنا للطباعة ، القاهرة ، 

عامة في قانون العقوبـات الليبـي ،        ادوار غالي الدهبي ، الجرائم المخلة بالثقة ال       . د .14

   . 1972، المكتبة الوطنية ، ليبيا ، 1ط

 في المذاهب الخمسة مقارنـا بالقـانون   الإسلامي الصدر ، التشريع الجنائي     إسماعيل .15

  . 1970، القسم العام ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ، 1الوضعي ، ج

 ، دار وائـل للنـشر       1داري ، ط  اعاد علي حمود القيسي ، الوجيز في القانون الا        . د

   . 1998والطباعة ، عـمــان ، 

16. 

 ، مطبعـة    1اكرم نشات ابراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط           . د .17

   . 1998الفتيان ، بـغداد ، 

 العمروسي ، مصطفى الشاذلي ، قيود واوصاف ونصوص قـانون العقوبـات             أنور .18

   .  1970الاسكندرية ،  ، منشاة المعارف ، 1، ط المعدل

اياد حسين عباس العزاوي ، جريمة الاحتيال في قانون العقوبات العراقـي دراسـة               .19

  . 1988مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 

 المقارن ، مطبعة نهضة     يالبير صالح ، الشروع في الجريمة في التشريع المصر        . د .20

   .1949مصر بالفجالة ، 

، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،      2جلال ثروت ، نظم القسم الخاص، ج      . د .21

   .1984 ، الإسكندرية

جميل الاورفلي مجموعة محاضرات القاها على طلاب مدرسـة الـشرطة العاليـة              .22

  . ببغداد، مطبعة المعارف ، بغداد ، بلا سنة طبع 

 التراث العربي ، بيروت ،      إحياءر   ، دا  1جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج        .23

   .1976لبنان ، 

 ، دار المنـشورات القانونيـة ،        2جندي عبد الملك ، مجموعة المبادئ الجنائية ، ط         .24

  . بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع 

حسن الفكهاني ، عبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها              .25

 ، الدار العربية للموسوعات ،      2 ، ج  1931 إنشائها عام    محكمة النقض المصرية  منذ    

   . 1981القاهرة ، 
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،  47 ج  و 25  و ج  19 حسن الفكهاني ، موسوعة الفقه والقضاء للدول العربيـة ج          .26

   . 1978 – 1977الدار العربية للموسوعات القانونية ، القاهرة ، 

، المكتـب    الخاصحسن صادق المرصفاوي ، شرح قانون الجزاء الكويتي القسم          . د .27

   . 1970الشرقي للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 

حسنين ابراهيم صالح عبيد ، القصد الجنائي الخاص دراسة تحليليـة تطبيقيـة ،              . د .28

   . 1981، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1ط

حسنين ابراهيم صالح عبيد ، دروس في قانون العقوبات القـسم الخـاص ، دار               . د .29

   . 1986العربية ، القاهرة ، النهضة 

حسنين إبراهيم صالح عبيد ، شكوى المجني عليه تاريخها وطبيعتهـا واحكامهـا             . د .30

   . 1975 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1دراسة مقارنة ، ط

حسين جميل ، نحو قانون عقابي موحد للبلاد العربية دراسة مقارنـة ، دار الرائـد                 .31

   . 1965 – 1964للطباعة ، القاهرة ، 

 دراسة مقارنة بين القانون العراقـي       الأموالحميد السعدي ، جرائم الاعتداء على       . د .32

   . 1971والفرنسي والسوفيتي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 

 ، دار الحريـة     2 ، ط  1 العامة ، ج   الأحكامحميد السعدي ، شرح قانون العقوبات       . د .33

   . 1976للطباعة ، بغداد ، 

 جعفر ، جريمة تضليل القضاء في القانون العراقي  والمقـارن            آلخالد حسين علي     .34

   . 1979رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 

، مطبعة التفـيض الاهليـة ،        3 رشيد عالي الكيلاني ، مسالك قانون العقوبات ، ط         .35

  . 1940 ، بغداد

 .36   . 1998يت الحكمة ، بغداد ، رعد الجدة ، التشريعات الدستورية في العراق ، ب. د
 ، منـشاة المعـارف ،       2رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقـانون الجنـائي ، ط          . د .37

   . 1997الاسكندرية ، 

 ، منشاة المعـارف ،      1رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، ط         . د .38

   . 1999الاسكندرية ، 

، منـشاة المعـارف ،      3الجنـائي ، ط   رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون        . د .39

   . 1996الاسكندرية ، 

 .40  .  ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، بلا سنة طبعالإداريزهدي يكن، القانون 
 ، مكتبـة النهـضة      3السعيد مصطفى السعيد ، قانون العقوبـات المـصري ، ط          . د .41

   . 1947العربية، القاهرة ، 
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 ، شركة النـشر والطباعـة العراقيـة         3ي ، ج  سليمان بيات ، القضاء الجنائي العراق      .42

   . 1949المحدودة ، بغداد ، 

 .43  . 1947، دار دجلة للطباعة والنشر، بغداد، 1سليمان بيات،القضاء الجنائي العراقي،ج
سمير الشناوي ، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قـانون الجـزاء الكـويتي              . د .44

   . 1988ة ، الكويت ،  ، مطبعة وزارة الداخلي1دراسة مقارنة ، ط

سيد حسن البغال ، موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة دراسة             .45

   . 1965 ، دار الثقافة العربية للطباعة ، القاهرة ، 1عربية مقارنة ، ط

 .46  .1329-1327شاكر الحنبلي، قانون الجزاء العثماني الجديد،مطبعة الحرية،الاستانة،
، مطبعـة الـشرطة ، بغـداد ،         1بان ، جرائم استغلال النفوذ، ط     صباح كرم شع  . د .47

1983.  

صباح مصباح محمود السليمان ، الحماية الجنائية للموظف العام دراسة مقارنة ،            . د .48

    .2001رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 

ها ،  صبحي محمصاني ، الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضر         . د .49

   . 1981 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 4ط

 ، دار   1ضاري خليل محمود ، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العـام ، ط             . د .50

   .1982القادسية للطباعة ، بغداد ، 

عادل عبد ابراهيم العاني ، جرائم الاعتداء على الاموال في قـانون العقوبـات ،               . د .51

   . 1997لتوزيع ، عمان ، ، مكتبة الثقافة للنشر وا2ط

عامر محمد العامري ، اثر العلانية في التجريم العقابي ، رسالة ماجـستير ، كليـة                 .52

   . 1996القانون ، جامعة بابل ، 

عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص ، جرائم الاعتـداء             . د .53

   . 1974 ، بغداد ، الإرشادمطبعة  . 2على الأموال ، مج

بد الحافظ عبد الهادي ، الإثبات الجنائي بالقرائن ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،               ع .54

   . 1989جامعة القاهرة ، 

عبد الحميد كمال حشيش ، دراسات في الوظيفة العامة فـي النظـام الفرنـسي ،                . د .55

   . 1974مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 

 ، القسم   1 مقارنا بالقانون الوضعي ، ج     ميالإسلا الجنائي   ععبد القادر عودة ، التشري     .56

   . 1979العام ، دار التراث العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

 ، مطبعة العـاني ،       4عبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، ط         . د .57

   .1969بغداد ، 
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اء علـى   عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبـات جـرائم الاعتـد             . د .58

    .1968 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، والأموال الأشخاص

عبد الوهاب مصطفى ، رابح لطفي جمعة ، مرجع الفقه والقضاء في جرائم الوظيفة               .59

  . العامة ، عالم الكتب ، القاهرة ، بلا سنة طبع 

،  ، مطبعة جامعة دمشق      6عبود السراج ، الوجيز في علم الاجرام والعقاب ، ط           . د .60

   . 1994سوريا ، 

 ، مطبعة جامعـة دمـشق ،        10عبود السراج ، قانون العقوبات القسم العام ، ط          . د .61

   .2002 – 2001سوريا ، 

سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة فـي قـانون           . علي حسين الخلف ، د    . د .62

   . 1982العقوبات ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 

ر شطناوي ، مبادئ القانون الاداري الاردني ، الكتاب الثالث ، الوظيفة            علي خطا . د .63

   . 1994العامة ، المكتبة الوطنية ، الاردن ، 

علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القسم العام ، الدار الجامعية للطباعـة              . د .64

   . 1988والنشر ، بيروت ، 

ات اللبناني القسم الخاص ، الدار الجامعية       علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوب      . د .65

   . 1999للطباعة والنشر ، بيروت ، 

مهدي السلامي ، مبادئ    . عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د     . علي محمد بدير ، د    . د .66

   . 1993واحكام القانون الاداري دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 

موال دراسة مقارنـة ، رسـالة       فادية حسين صاحب ، جريمة اغتصاب السندات والا        .67

   . 2000ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 

فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعـة              . د .68

   . 1992اوفسيت الزمان ، بغداد ، 

كاظم عبد االله حسين الشمري ، تفسير النصوص الجزائية دراسة مقارنـة بالفقـه              . د .69

   . 2001 ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، ميالإسلا

كامل السامرائي ، قانون العقوبات البغدادي وتعديلاتـه وذيولـه موحـدا ، مطبعـة                .70

   . 1968 ، بغداد ، الإرشاد

كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات الأردني الجرائم الواقعة على الأموال دراسة             . د .71

   . 1993 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ،2تحليلية مقارنة ، ط

مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة            . د .72

   . 1981العامة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، 
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مكتبـة   ، ال  2ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخـاص ، ط            . د .73

    .1997الوطنية ، بغداد ، 

محمد أحمد المشهداني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي            . د .74

 ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنـشر           1والشريعة الإسلامية ، ط   

   . 2001والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 

على الاموال في قانون العقوبات الاردني دراسـة        محمد الجبور ، الجرائم الواقعة      . د .75

  . 1997 ، الشركة الجديدة للطباعة والتجليد ، عمان ، 1مقارنة ، ط

علي عبد القادر القهوجي ، القـانون الجنـائي القـسم           . محمد زكي ابو عامر ، د     . د .76

   . 1985الخاص ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

، قانون العقوبات القسم العام ، دار المطبوعات الجامعيـة ،      محمد زكي ابو عامر     . د .77

    .1986الاسكندرية ، 

محمد زهدي يكن ، القانون الروماني والشريعة الإسلامية ، دار يكـن للنـشر ،               . د .78

   . 1975بيروت ، 

 ، مكـتبة دار الــثقافة      1محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم الخاص ، ط         . د .79

   . 2001 عمان ، للـنشر والتوزيع ،

 ، مكتبة دار الثقافة للنـشر       1محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم العام ، ط         . د .80

   . 1997والتوزيع ، عمان ، 

 لنـشر للجامعـات المـصرية ،       محمد عبد االله محمد بك ، في جرائم النـشر ، دار ا             .81

   . 1951،  القاهرة

، 2نون العقوبـات الاهلـي ، ط      محمد عبد الهادي مبارك ، التعليقات الجديدة على قا         .82

   . 1923مطبعة علي شكر احمد ، مصر ، 

محمد محي الدين عوض ، العلانية في قانون العقوبات دراسة مقارنـة ، رسـالة               . د .83

   . 1955دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مطبعة النصر ، القاهرة ، 

قـا عليـه، المطبعـة      محمد محي الدين عوض ، قانون العقوبات الـسوداني معل         . د .84

   . 1970العالمية، القاهرة ، 

 ، مطبعـة    8محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم الخـاص ، ط           . د .85

   . 1984جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

، دار النهضة   10محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط          . د .86

   . 1983العربية ، القاهرة ، 
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محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات  القسم العام ، دار النهضة العربية ،               . د .87

   . 1989القاهرة ، 

محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية،             . د .88

   . 1992القاهرة ، 

 ، مطبعـة جامعـة القـاهرة        2مراد رشدي ، الاختلاس في جرائم الامـوال ، ط         . د .89

   . 1986اب الجامعي ، القاهرة ، والكت

مراد رشدي ، النظرية العامة للاختلاس في القانون الجنائي ، مطبعة الكيلانـي ،              . د .90

   . 1976القاهرة ، 

 .91  . 1984، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 5مرتضى منصور ، الموسوعة الجنائية ، ط
 واوصـاف ، دار     مصطفى الشاذلي ، مدونة قانون العقوبات نصوص فقه قضاء قيود          .92

  .  1982المطابع الجامعية ، الاسكندرية ، 

مصطفى اليحياوي ، المحاولة الإجرامية دراسة مقارنة ، شركة ادريس للطباعـة ،              .93

   .1998تونس ، 

مصطفى كامل ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة المعارف ، بغداد ،              . د .94

1939 – 1940 .   

ى قانون العقوبات القسم الخاص في ضوء الفقـه         مصطفى مجدي هرجة ، التعليق عل      .95

   .1988والقانون ، الكتاب الاول ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 

معوض عبد التواب ، قانون العقوبات معلقا عليه باحكام محكمة النقض منذ انـشاؤها          .96

   . 1988 ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1 ، ج1983وحتى يونيه 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،      1نائل عبد الرحمن صالح ، الاختلاس ، ط         . د .97

    .1992عمان ، الأردن ، 

 ، دار   2نائل عبد الرحمن صالح ، الوجيز في الجرائم الواقعة على الامـوال ، ط             . د .98

   . 1996الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 

 ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجـرائم الواقعـة           نائل عبد الرحمن صالح   . د .99

    .1989على الأموال ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 

 ، 1نائل عبد الرحمن صالح ، محاضرات في قانون العقوبات القـسم العـام ، ط            . د .100

    .1995دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 

 ، مكتبـة    1نظام توفيق المجالي ، قانون العقوبات القسم العام ، الكتاب الأول ، ط            . د .101

   . 1998دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 .102   . 1924نقولا نقاش ، قانون الجزاء العثماني ، المطبعة العلمية ، بيروت ، 
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 ، مؤسسة الثورة    1 ، ط  1الهام محمد حسن العاقل ، الاجراءات الجنائية اليمني ، ج         . د .103

   . 1999للصحافة والطباعة والنشر ، صنعاء ، 

يحيى الجمل ، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، دار النهضة العربية،             . د
   . 1974القاهرة ، 

104. 

يسر انور علي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الكتاب الاول ، دار النهـضة                . د
     .1987العربية ، القاهرة ، 

105. 

  :  الأبحاث –ج 
إبراهيم العناني ، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، مجلة            . د .106

   . 1997 ، عين شمس ، مصر ، 39العلوم القانونية  والاقتصادية ، العدد الأول ، س
عبد الرحمن شكر الجوراني ، دراسة في المدلول الجنائي للموظف العـام، مجلـة               .107

   . 1979  ،5، س4وزارة العدل،بغداد ،عا مركز البحوث القانونية في العدالة،يصدره
رفعت خفاجي ، انتحال صفة رجل الشرطة ، اشار اليه عبد الوهاب مصطفى ،              . د .108

رابح لطفي جمعة ، مرجع الفقه والقضاء في جرائم الوظيفة العامة والجرائم التي تقع              
  .طبع على الموظفين ، عالم الكتب ، القاهرة ، بلا سنة 

مأمون محمد سلامة ، جرائم الموظفين العموميين ضد الإدارة في ضوء المنهج            . د .109
   .  1969 ، 39 ، س1الغائي ، مجلة القانون والاقتصاد ، ع

  :  الدوريات –د 
النشرة القضائية ، الجمهورية العراقية ، وزارة العدل ، يـصدرها المكتـب الفنـي                .110

       وللأشـهر  1973ز لـسنة    يء محكمة التمي   ، قضا  4 ، س  3ز العراق ، ع   يبمحكمة تمي 
  ) .أيلول – آب –تموز ( 

وزارة العدل ، المملكة المغربية ، القانون الجنائي في شروح ، المطبعـة الملكيـة ،                 .111
   . 1968الدار البيضاء ، 

محمد طاهر السنوسي ، دائرة التشريع التونسي ، المجلة الجنائية ، دار بـو سـلامة                 .112
   . 1976التوزيع ، تونس ، للطباعة والنشر و

، 53عراق ، س  القضاء ، مجلة حقوقية فصلية تصدرها نقابة المحامين في جمهورية ال           .113
   . 1999،  ) 3 ، 2 ، 1( العدد 

  جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدرها وزارة العدل 
   1969 / 9 / 15      بتاريخ      1778العدد      
   1983 / 2 / 28اريخ            بت2927العدد      
   1989 / 9 / 25      بتاريخ      3274العدد      
   1998 / 7 / 13      بتاريخ      3730العدد      

   2000 / 12 / 11     بتاريخ      3856العدد       
   2001 / 5 / 7     بتاريخ      3877العدد       

114. 
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  :  القرارات القضائية غير المنشورة –هـ 
 ،  1997 / 9 / 24 بتـاريخ    1997/ ج   / 699قرار محكمة جنايات الكـرادة رقـم        

 الهيـأة  / 3636 رقـم الاضـبارة      3482قرار محكمة التمييز رقـم      بالمصادق عليه   

  . 1997 / 11 / 12 بتاريخ 1997/ الجزائية الثانية 

115. 

  2000 / 12 / 9 بتـاريخ    2000/ ج   / 477قرار محكمة جنايـات كـربلاء رقـم         

 الجزائية  الهيأة / 585 رقم الإضبارة    1031 دق عليه بقرار محكمة التمييز رقم     المصا

   . 2001 / 5 / 28 بتاريخ 2001/ الثانية 

116. 

  2000 / 11 / 27 بتـاريخ    2000/ ج   / 922قرار محكمة جنايات الكـرادة رقـم        

 الجزائيـة   الهيأة / 335 رقم الاضبارة    563 المصادق عليه بقرار محكمة التمييز رقم     

التمييز  بقرار محكمة   المردود طلب تصحيحه     2001 / 4 / 7ريخ   بتا 2001/ لثانية  ا

 / 6 / 9     بتاريخ 2001/  الجزائية الثانية    الهيأة / 1459 رقم الاضبارة    1106رقم  

2001.   

117. 

  2000 / 12 / 17 بتـاريخ    2000/ ج   / 997قرار محكمة جنايات الكـرادة رقـم        

 بتـاريخ   2001/  الجزائية الثانية    الهيأة / 569بارة   رقم الاض  944والمميز بالتسلسل   

12 / 15 / 2001.  

118. 

  2000 / 12 / 13 بتـاريخ    2000/ ج   / 483قرار محكمة جنايات كـربلاء رقـم        

 الجزائية  الهيأة / 583 رقم الاضبارة    1127 المصادق عليه بقرار محكمة التمييز رقم     

   . 2001 / 6 / 10 بتاريخ 2001/ الثانية 

119. 

  2000/ 11 / 12 بتـاريخ    2000/ ج   / 869مة جنايـات الكـرادة رقـم        قرار محك 

الهيأة الجزائيـة    / 301 رقم الإضبارة    380 المصادق عليه بقرار محكمة التمييز رقم     

 . 2001 / 3 / 11 بتاريخ 2001/ الثانية 

120. 

 

 2000 / 9 / 30 بتـاريخ    2000/ ج   / 585قرار محكمة جنايـات الكـرادة رقـم         

الهيـأة   / 3563 رقـم الاضـبارة      3488 ار محكمة التمييز رقـم    المصادق عليه بقر  

  .2000 / 12 / 17بتاريخ  2000/ الجزائية الثانية 

121. 

  2000 / 12 / 18 بتـاريخ    2000/ ج   / 998قرار محكمة جنايات الكـرادة رقـم        

 بتاريخ  2001/ الهيأة الجزائية الثانية     / 669 رقم الاضبارة    1306والمميز بالتسلسل   

30 / 6 / 2001  .  

122. 
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  1999 / 8 / 18 بتـاريخ    1999/ ج   / 528قرار محكمة جنايـات الكـرادة رقـم         

الهيـأة   / 2755 رقـم الاضـبارة      2107 المصادق عليه بقرار محكمة التمييز رقـم      

  . 1999 / 11 / 13 بتاريخ 1999/ الجزائية الثانية 

123. 

 .124   .1999 / 8 / 18 بتاريخ 1999/ ج  / 529قرار محكمة جنايات الكرادة رقم 
 .125  .2000 / 6 / 10 بتاريخ 2000/ ج  / 418قرار محكمة جنايات الكرادة رقم 
 .126   .1999 / 7 / 4 بتاريخ 1999/ ج  / 420قرار محكمة جنايات الكرادة رقم 
 .127  .1999 /10/ 26 بتاريخ 1999/ ج  / 672قرار محكمة جنايات الكرادة رقم 
  .128 .1999 / 9 / 4 بتاريخ 1999/ ج  / 573قرار محكمة جنايات الكرادة رقم 

 .129   .2002 / 1 /30 بتاريخ 2002/ ج  /68قرار محكمة جنايات الكرخ رقم 
  .130 .2002 / 1 / 9 بتاريخ 2002/ ج  / 8قرار محكمة جنايات الكرخ رقم 

  

  

  :  التشريعات –و 
 .131   . 1970/ تموز  / 16دستور جمهورية العراق الصادر في 

 .132   . 1923الدستور المصري لسنة 
 .133   . 1958سنة الدستور الفرنسي ل

 .134  ). الملغي ( قانون الجزاء العثماني 
 .135   . 1918لسنة ) الملغي ( قانون العقوبات البغدادي 

 .136   . 2000 ، بغداد ، 6 ، ط1969 لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم 
 .137  .  وتعديلاته 1983 لسنة 76قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 

 .138   . 1940 لسنة 13قانون العقوبات العسكري رقم 
 .139   . 1971 لسنة 23قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 

 .140   . 1979 لسنة 160قانون التنظيم القضائي رقم 
 .141   . 1982 لسنة 95قانون الاوسمة والانواط رقم 

 .142   . 1965 لسنة 173قانون المحاماة رقم 
 .143   . 1937 لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم 

 .144   . 1950 لسنة 150ي رقم قانون الاجراءات الجنائية المصر
 .145   . 1960 لسنة 6قانون العقوبات الاردني رقم 
 .146   . 1994 لسنة 12قانون العقوبات اليمني رقم 

  136



 .147   . 1949 لسنة 48قانون العقوبات السوري رقم 
 .148   ،1948 لسنة 40قانون العقوبات اللبناني رقم 
 .149   .1971 لسنة 14قانون العقوبات القطري رقم 

 .150   .1966 لسنة قانون العقوبات الجزائري
 .151   .1961قانون الجزاء الكويتي لسنة 

 .152   . 1970قانون العقوبات الاماراتي لسنة 
 .153   . 1974قانون عقوبات سلطنة عمان لسنة 

 .154   . 1953قانون العقوبات الليبي لسنة 
 .155   . 1979قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 

 .156   . 1931قانون العقوبات التونسي لسنة 
 .157   .1992نسي لسنة قانون العقوبات الفر

 .158   . إزاءها والتواريخ المشار للأرقامقرارات مجلس قيادة الثورة 
   1976 / 8 / 9   بتاريخ       911

   1983 / 2 / 5    بتاريخ      160

   1984 / 7 / 15   بتاريخ       812

   1984 / 9 / 19    بتاريخ    1042

   1987 / 3 /   19بتاريخ            50

   1989 / 9 / 12ريخ      بتا    561

   1994 / 3 / 17بتاريخ            30

   1998 / 1 / 17      بتاريخ        5

   1998 / 7 / 4   بتاريخ      102

   2000 / 11 / 17   بتاريخ      206

   2001 / 4 / 26   بتاريخ       107
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ABSTRACT 

 

 Assumption of Ranks and Offices includes two crimes, 

Assumption of runks and offices, which are considered most important 

topics, because it is difficult to precaution from it. The offenders exploit 

the trust which citizens gave it to the ranks and offices. It committed by 

multi types can’t be limited because it is developed and renew according 

to progress modern life. Especially, assumption which is adopted or 

admitted permission it is committed on offices which are considered very 

important thing or it is committed on ranks which are permitted by 

legislations according to the need of it, to distinguish some of offices, 

vocations and national social classes or foreign from others or to 

distinguish some of people who have right to carry it from others who 

have not that right. So that it’s necessary to put end to assumption them, 

this was made by the majority of criminal legislations which are 

incriminate it even though it was under different names but it has the 

same aims in terms of structure and punishment. 

 

 The topic of Assumption of Ranks and Offices rise’s many 

questions. We want from this research to discuss them in order to find out 

logic solutions to them. We should follow the style of analysis study, by 

considering the Jurisdictions and judges’ judgments as well as Iraqi 

legislations which have concerned with this topic and compared them 

with their similarities in some of Arab and foreign legislations. 

  

 The research divided it into two parts preceded them foreword 

which is divided into two paragraph. The first paragraph devoted to its 

legislation development in Iraq and the second paragraph devoted to 

 Cِ



named it. While the research’s theme that came up with most of criminal 

legislations which dealt with both of assumption of Ranks and Offices, in 

addition to what is Iraqi criminal law No. 111, 1969 which its article 260 

dealt with crime of assumption of offices and its article 261 dealt with 

crime of assumption of ranks, so that it is divided into two parts. 

 

 The first part dealt with crime of assumption of offices through 

three chapters. The first chapter concerned to show their identity which 

was divided into two sections. The first section devoted to define the 

crime and protection criminal to crime “public offices” in terms of its, 

administrative and, criminal meaningful and why it was punished who 

will assumption them. The second section distinguish assumption of 

office crime through the differences and similarities between them. The 

second chapter studies the elements of crime and we divided it into two 

sections. The first section devoted to its material element by made a one 

of states’ assumption of offices without right. The second section devoted 

to its moral element which is represented by criminal intention which is 

based on tow bases knowledge and will “criminology”. The third chapter 

concerned its punishment where the first section devoted to the 

punishment in Iraqi legislation, by presented its punishment, before the 

issue of the decision No. 160, 1983, and after the issue of the mentioned 

decision. The second section showed punishment in some Arab and 

foreign legislations. 

 

 While the second part is dealt with crime of assumption ranks by 

three chapters, the first chapter showed its identity which is divided into 

two sections, the first section devoted to define it, the protection criminal 

to crime “official ranks limited by crimed text”, the scope of protection 

criminal to it and why it was assumption it a crime. The second section 
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devoted to distinguish it from the cheating crime by their differences and 

similarities. The second chapter showed its elements where the first 

section devoted to material base which represented by committing any 

state of assumption of official ranks publicly without any right. The 

second section devoted to its moral element which represented by 

criminal intention which was aroused controversy between jurists where 

some of them think it is enough to achieve general criminal intention 

while others think it needs private criminal intention in addition to 

general criminal intention. The third chapter is divided into two 

researches, the first devoted to its punishment in the Iraqi legislation, the 

second devoted to its punishment in some of Arab and foreign 

legislations. Finally, we finished the research with a conclusion presented 

the most important results and proposals which we are reaching to them.                             

 Cِ
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